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مقدمة المترجمين: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عيد الله 
وعلى اله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 0.0 ويعل: 

يعالج هذا المترجم تحليل التكاليف - المنافع مشتملاً على أسس نظرية وواقعية 
جديدة؛ حيث يدمج الاعتبارات الأخلاقية والسياسية فى دراسة جدوى المشروعات؛ 
كما يناقش أشكال التفخبيلات المختلفة المرقظة يتحقيق المضلحة الذاتية: و الأ خرى 
غيرالمرتبطة بهاء والتفضيلات الشاذة: وتآثير كل منها على التحليل. ويعرض المؤلفان 
لتفاعل الإدارات السياسية والتشريعية والقضائية فى الولايات المتحدة من أجل وضع 
قواعد ومعايير يمكن الاسترشاد بها لدراسة جدوى المشروعات العامة. وأخيراً يعالج 
EES LSER N SBS E aa EA‏ امع lîs LSE‏ 
لاتخاذ القرار. 

يشتمل هذا الكتاب على مقدمة وستة فصول وخاتمة على النحو التالى: 

يعالج الفصل الأول: النظرة التقليدية لتحليل التكاليف - المنافع: ويتتاول الفصل 
الثاني: الأسس الأخلاقية لأسلوب تحليل التكلفة - المنفعة. وفي الفصل الثالث تتم 
مناقشة تحليل التكلفة والمنفعة بوصفها منهجاً لاتخاذ القرارء وتناقش الرقابة السياسية 
وفي الفصل السادس والأخير تتم مناقشة والرد على الاعتراضات التي يمكن توجيهها 
إلى تحليل التكلفة - المنفعة. وفى الختام يقدم الباحثان خاتمة بأهم النتائج وحدود 
هذ المنهج التحليلي للمنافع والتكاليف قبل أن يعرض الكتاب للملاحظات والهوامش 
(١-۳)ء‏ على حين قام الأستاذ الدكتور المرسي السيد حجازي بترجمة الفصول (1-4). 
ويسعد المترجمان بتعليقات وافترحات القراء على الكتاب والترجمة على بريديهما 
الإلكترونيين التاليين: 

elmorsy@hotmail.com ghaniy@ hotmail.com 


وفي الختام يتوجه المترجمان بالشكر للقائمين على مركز البحوث في معهد الإدارة 
بالرياض على تكليفهما بترجمة هذا الكتاب. ويأملان أن يكون هذا العمل إضافة 
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إلى المكتبة العربية فى موضوع بالغ الأهمية وهو دراسة جدوى المشروعات العامة 
وتخُصعوضأ المشروعات القومية والتى تس تكد جوا كيدا من الموارد الاقتصادية 
النادرة ويما لعدث علي وطننا العربى بالخير والتماءء والله ولي التوفيق. 


المترجمان 





أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


شكر وتفدبر: 

نتقدم بجزيل الشكر للأصدقاء والزملاء الذين ساعدونا في تطوير تلك الأفكار 
التى وجدت طريقها في هذا الكتاب. ونوجه شكراً خاصاً إلى أدريان فيرمل ۸4۲14۸ 
neu‏ الذي قرأ المحتوى وعلق عليه في نسخته الأولية. ولقد حققنا فائدة كبيرة 
من خلال مناقشاتنا على مدار عدة سنوات مع كل من ستيف كوت C04‏ ©5167 وجاسون 
جونستون 10111156011 125011 كرس سانشيريكو 53111115160 C1118‏ وكاس سنستيرن 
Cass Sunstein‏ وكذلك الاستفادة من تعليق شخصين آخرين رفضا ذكر اسميهما . 
ولقد علق العديد من الأشخاص على المقالات التي اعتمد عليها هذا الكتاب» ولا يتسع 
المجال هنا لشكرهم جميعاً. كما نوجه شكراً إضافياً إلى كل من روس تيكر 18055 
r ucher‏ وآبى رايت Wright‏ لإاث وإيمان لوردجووى 1010850061 1121311 للمساعدة 
البحقة القن قنموقا و إل دول خرائر #قوت13 8111 للمساهيح الكضية ولد أشنا ايك 
ي Mike Fitls‏ (جامعة (Penn‏ وسول ليفمور Soul Lev 01e‏ [جامعة (Chicago‏ 
للدعم البحثي. 

يقوم الفصل الثاني من الكتاب على دراساتنا السابقة وخصوصاً دراسة بعنوان 
«إعادة النظر في أسلوب التكلفة والمنفعة» للمؤلفين إريك أ . بوسنر وماثيو د . إدلر!"! 
Matthew D. Adler‏ و 5051161 A.‏ 11 والتى تم نشرها عام )١1555(‏ فی العدد ٠١5‏ 
بمجلة 101111231 [2w‏ 16لا فى صفحات .۲١١- ١٠۹۷و ١٠١١‏ وكذلك مقالة 
«الخطر والموت والضرر: الأاسس الطبيعية لتنظيم المخاطر» لماثيو د . إدلرا"). 
العدد AY‏ بمجلة Minnesota law review‏ لعام (۲۰۰۲ح) ضفحات ” تبي 2 
.٠‏ وماثيو د. إدلر" بعنوان «ما وراء الفاعلية والإجراء: نظرية رفاهية التنظيم» 
بمجلة State Unıversıty Law review‏ 1101103 العدد ۲۸ لعام (١٠٠٠م)‏ صفحات 
"2*١‏ لالبااء؟!) .١ 1١-١‏ 


ويعتمف القصل الثالت على عمتا السايق وخصوصاً دراسة يعتوان «إعادة النظر 


(1) Matthew D. Adler& Eric A. Posner, «Rethinking Cost- Benefit Analysis» Yale Law 
Journal 109 (1999): 165, 197 —- 216. 


(2) Matthew D. Adler, "Rısk,Death and Harm:The Normative Foundations of Risk 
Regulation,» Minnesota law review 87 (2003): 1293, 1303 - 1310. 


(3) Matthew D. Adler, "Rethinking Cost- Benefit Analysıs" Florida State University Law 
review 28 (2000): 241, 262 —- 267,288 -313. 
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فى أسلوب التكلفة والمنفعة» للمؤلمين إريك أ. بوستر وماتيو د . إدلر Matthew D.‏ 
Adler‏ و 0561م A.‏ 8112 والتى تم نشرها عام (۱۹۹۹) فی العدد ٠١5‏ بمجلة علهلا 
101111131 319آ فی صفحات 770-751١519 1١1060‏ . 


وشكر خاص لمصادر مطيعة المستقيل 17655 ٤٣ں‏ )ں٣‏ لسماحها لنا باس تخدام 
الجداول الخاصة بالتحليلات الاقتصادية: المنفعة والتكلفة المصممة من قبل ريتشارد 
د . مورتجنسترن 11016512516157 Richard D‏ ومارك ك. لاندى Marc k. Landy‏ . 


ويعد الفصل الرابع عبارة عن نسخة منقحة بشكل كبير لدراسة إريك أ . بوسنر 
.ل E1‏ بخصوص «التحكم في المنظمات بأسلوب التكلفة والمنفعة: منظور 
نظري سياسي إيجابي « بمجلة €nıversıty 01 Chicago Law review‏ العدد 1۸ لعام 
(17 ۳ ۷ 


ويعد الفصل الخامس نسخة منقحة لدراسة إريك أ . بوسنر وماثيو د . إدلر“ 
Matthew D. Adler‏ و Eric A. posner‏ بمنوان «تطبيق أسلوب التكلفة والمنفعة 
عندما تكون التفضليات مشوهة»: بمجلة ؟عاd stu‏ 21عع1 01 اournaل.‏ العدد ۲۹ 
ees )‏ 0 . 


فى أسلوب التكلفة والمنفعة» للمؤلفين إريك أ. بوسنر ومائثيو د . إدلر Matthew D.‏ 
Adler‏ و osnerمp A.‏ 8112 والتى تم نشرها عام (۱۹۹۹) فى العدد ٠١5‏ بمجلة 216 
101111131 awا‏ صفحة ١٠١١ء‏ ودراسة مائثيو د. إدلر !ا Matthew D. Adler‏ يعنوان 
ما وراء الكفاءة والإجراء: نظرية رفاهية التنظيم والمنشورة فى مجلة Florida state‏ 
university law review‏ العدد ۲۸ لسنة (١٠٠م)‏ صفحة .55١‏ و Matthew‏ 
.D. 41‏ عدم التكافؤ وأسلوب التكلفة والمنفعة والمنشورة University Of‏ 
الاع1/اع] law‏ vaniaآPennsy‏ العدد ١51‏ لسنة (۱۹۹۸م) صفحة ۱۳۷١‏ . 

ونحن نشكر أصحاب حموق الطيع لسماحهم لنا باعادة طبع آراء اريك أ. بوسنر 
Eric A. Posner, ,„"Controlling Agencies with Cost- Benfit Analysis: A Positive polit -‏ )1( 

cal Theory Perspective," University of Chicago Law review 68 (2001): 1137. 


(2) Matthew .دآ‎ Adler& Eric A. Posner, «Implementing Cost - Benefit Analysis When 
preferences Are Distorted» Journal of legal studies 109 (1999): 165, 197 - 216. 


(3) Matthew D. Adler& Eric A. Posner, «Implementing Cost — Benefit Analysis When 
preferences Are Distorted» Florida state university law review 28 (2000): 241. 
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شكر وتقدير 


وماثيود. إدلر Matthew D. Adler‏ و A. posner‏ 112 بعنوان «إعادة النظر فى 
اسلوب التكلفة ولتت وال تم ت ها صاء 155359) فى الخو بجا 1918 
[0una‏ 1337 صفحة ١٠١١ء‏ وإريك أ . بوسنر يعنوان «تطبيق أسلوب التكلفة والمنفعة 
عندما تكون التفضليات مشوهة»: بمجلة 5ع5]101 16831 01 0111113[1ل: العدد ۲۹ 
(T>)‏ 1126 وإعادة طبع ل إدلر و بوسنرء أسلوب التكلفة والمنقعة» مداخل 
قانونية وفلسفية واقتصادية (مطبعة جامعة شيكاغو )٠١٠١١‏ وإريك أ. بوسنرالتحكم 
فى الهيئات بواسطة تحليل التكلفة والمنفعة فى مجلة University of Chicago LaW‏ 
rew‏ العدد(1۸) لعام ٠٠١١‏ صفحة ۱۱۳۷(. 


(1) Eric A. Posner ,Controlling agencies with cost Benefit A Analysis 68 University of 
Chicago Law review 1137 (2001). 
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مفدمك: 

تحكم حياتنا تشريعات وقوانين أصدرتها الوكالات الإدارية للحكومة الفيدراليةء 
فوكالة حماية البيئة (8724) تنظم ما ينبعث من المصانع فى الهواء والماء والأرض وتقيد 
إدارة الأغذية والعقاقير (11(04) كما تصرح بإنتاج العقاقير. وبالنسبة لشئون المزارع: 
فتنظمها إدارة الزراعة (1751(4): أما الإدارة الداخلية فهي تنظم استخدامات الأراضي 
العامة. فى حين تحمى لجنة التجارة الفدرالية (الاتحادية) الممستهلك من المنتجات 
غير اة والاعلانات الشالة وقسدى لار سات التائعة لاف ة الكاسة آنا 
إدارة النقل والمواصلات فتنظم سلامة الطرق السريعةء في حين تقيم إدارة السلامة 
والصحة الوظيفية (05114) المخاطر داخل أماكن العمل. لذا فإن كل جانب من 
جوانب الحياة اليومية يحمل بصمة إحدى الوكالات التشريعية. 


لم يكن الأمردوماً هكذا . ففي القرن التاسع عشر كانت معظم القوانين والتشريعات 
على نطاق الولاية والدولة تصدر من المحاكم» وكانت المدن فقط هي التي بها وكالات 
تشريعية تتمتع بصلاحيات كبيرة. وكانت المحاكم تعمل من خلال قانون الضرر والذي 
يجعل: بصفة عامةء الشخص الذي ألحق الضرر بشخص آخر هو المسئول فانونا عن 
الأضرار فقط إن كان ذلك الضرر حدث عن طريق الاهمال. وفى بعض المجالات - 
مكل أتشحظة النقل العلى والأتغسطة التقطرة ومؤخراً إنشاج بعك السلع الاستهااكية 
- تُحمّل المحاكم الأقراد المسؤولية على الرغم من غياب الخطأ مادام واضحاً أن هذا 
النشاط تسبب في الضرر . 

وهذا النوع من التشريع القضائي الذي استمر حتى اليوم ولكن على فترات متفاوتة: 
له ثلاثة خصائص مميزة: 

أولاً: لم تتبن المحكمة معياراً اقتصادياً واضحاً لتنظيم السلوك. ورغم أنه ادعى 
لاحقاً بواسطة القاضى لارنيد هاند 11880 184۲٢8٩۵‏ بأن معيار الاإهمال ينطوى على 
منظا ق التهادى كموقي قان قطيل اتتكلفة وا فة الذى قامس يه المحاقم كان عل 
أحسن تقديرء عرضيأ أو عفوياً جدا(". 

ثانياً: في الحالات التي لم يكن للمحكمة خبرة بنشاط ما في النزاع المنظور 
أماقتقاء كان القضاف وله الوا مواق وق اعدو هفاش اة الخوراء وانضنا 
على استقرار الوجدان بما يخضع لاقيود التي أنشأها نظام التقاضي . 


ثالثا: كان النظام القضائى حينهاء ولا يزالء لا مركزياً. وكانت مهمة القاضى 
اليك في القضية التى أمامةء وغند القيام بذلك سيكون القاضى قد سن سايقة قبعها 
عادة - وليس دائماً - المحاكم الأخرئ. فكثيراً ما تآثر قضاة الولايات بالسوابق التى 
تحدث خارجهاء ولكن بدون الالتزام باتباعهاء ورغم أن المحاكُم الفيدرالية حاولت 
التوفيق بين قوانين الولايات: إلا أن هذا الجهد جاء تدريجياً وتم التخلي عنه في 
النهاية. 

وقد خلق التقدم التكنولوجي الذي واكب نهاية القرن التاسع عشر سوقاً وطنياً على 
مستوى جميع أنحاء الدولة. وقد رئي أن التشريع القضائي المختلف من ولاية لآخرى 
غير ملائم لمواجهة التحديات الجديدة التى تطرحها الشركات الكبيرة والتى تتمتع 
بموارد هى جميعم أتماء البااة: وعنى ثهاية القرن بقيادة أعضاء الحركة التقديعية: 
اتخذ بعض المسئولين المنتخبين الخطوات الأولى نحو نظام تشريعي قانوني فيدرالي. 
وتم استيعاب النظام الحديث خلال فترة الكساد الكبير. 


واستمر نظام الولاية التشريعية لروزفلت وازدهر عبر سلسلة متوالية من مجالس 
الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية والرؤساء الجمهوريين: وعلى الرغم من أن حركة 
اللامركزية (الحركة المنادية برفع الرقابة والسلطة الحكومية على التشريعات) خلال 
السبعينيات والثمانينيات تمخضت عن إصلاحات مميزة بل وأنعشت الآمال فى بعض 
الأوستاطل للثورة المضادة ضد «البرنامج الجديد» (برنامج تشريعي وإدارى وضعه 
الرئيس روزفلت خلال عام :.)١197١‏ حتى إنه بات واضحاً الآن أن هذه الحركة هي رد 
فعل على تجاوزات أوائل السبعينيات ولم تكن تشكل عودة للقرن التاسع عشر. وأصبح 
للمحاكم الفيدرالية الآن دور رقابي عوضا عن التشريع المباشر من خلال نظام الضرر: 
فللمحاكم الفيدرالية الحق في مراجعة تشريعات الوكالات للتحقق من وجود الأخطاء 
والتتاقضات. 

كما أن طبيعة الجدال الأكاديمي قد تبدلت كذلك» فقبل عشرين عاماً؛ انقسم 
اليسار واليمين على النظام التشريعي نفسه: فبينما أيد اليسار التوسع: أيد اليمين 
المركزية متضمناً الإلغاء الكامل لوكالات وسلطات قضائية: وكانت الغلبة لليسارء فلم 
يعد للمناقشات المناهضة للنظام التشريعى أهمية سياسية: ولذا لعبت دوراً ثانوياً فى 
التفافة الأكاديمية الحالية ومقة عام قرفا أصيع الجدال -تعلى ساو - 
أكشر تقنية فيما يتعلق بإجراءات القرار التى يجب أن تأخذ بها الوكالات عند تقييم 
التشريعات والعلاقة بين الوكالات والمحاكم والكونجرس والرئيس. 
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قل مك 


وعلى الرغم من ذلك. لم يكن هذا الجدال تقنياً فعلاً كما بدا بالنسبة للغرباء. 
والقضية الرئيسية - وموضوع هذا الكتاب - هو استخدام الوكالات لتحليل التكلفة 
والمنفعة لتقييم التشريعات: كما أن تحليل التكلفة والمنفعة قد أصبح الرمز الذي التفت 
حوله قوى اليسار أو اليمين. 

وببساطة: يتطلب تحليل التكلفة والمنفعة )C84(‏ من الوكالة التشريعية أن تلخص 
التكلفة والمنفعة للتشريع المقترح ومن ثم تصادق على هذا التشريع إذا فاقت منافعه 
التكاليف. بالنسبة للعديد من القراء قد تبدو هذه الصيغة واضحة ولآخرين قد تبدو 
خاطئة. وسوف نناقش مشاكل تحليل التكلفة والمنفعة في الفصول اللاحقة. أما الآن 
فيحتاج المرء لفهم السياق التاريخي لنشأة تحليل التكلفة والمنفعة. لقد استخدمت 
الوكالات بالفعل قبل عام ١98١‏ تحليل التكلفة والمنفعة من وقت لآخرء ولكن بشكل 
رئيسي طريقة لترشيد التشريعات وليس تبريراً لمقاومة الدعوات لإنشاء التشريع؛ 
وكان التحليل يتم بصورة سيئةء حتى إنه كان من الضعب الاعتقاد يأنه لعب دوراً كبيراً 
في اتخاذ القرار. لقد تفير كل ذلك في العام 0١‏ عندما أصدر الرئيس ريجان 
قراراه التنفيذي ۲۹۱/۱۲ (١۲۹,١)ء‏ والذي فرض على الوكالات التشريعية تطبيق 
تحليل التكلفة والمنفعة على كل التشريعات الرئيسية. 


لم يدرس أصل هذا القرار التنفيذي بالكامل: ولكن يبدو أنه كان لديه فريقان 
رئيسيان من المؤيدين: الفريق الأول تألف من أنصار التكنوقراطيين الذين اعتقدوا 
أنه ينبغي علىالهيئات أن تشرع على أن تكن هة التكلويعات متخا بدلا من 
كونها غير معقولة. هنا يكون تحليل التكلفة والمنفعة أداة لمنع الوكالات من إصدار 
تشريعات غير معقولة. أما الفريق الثاني فقد تألف من معارضي التشريع وهؤلاء 
هم اللامركزيين الذين اعتقدوا أن الحكومة الفيدرالية لابد أن تتوقف عن إصدار 
تشريعات الصناعة: أو على الأقل أن تقوم بالتشريع بصورة أقل. فبالنسبة إليهم 
لم تكن الوظيفة الأساسية لتحليل التكلفة والمنفعة هي عدم التفرقة بين التشريعات 
الجيدة والتشريعات السيئةء بل إبطاء كل التشريعات التي عليها الآن أن تبقى 
وتستمرمن خلال جولة جديدة من التقييم البيروقراظي. إنه ليس واضحاً ما إذا 
كان هذا الفريق كبيراً أو قوياً. ولكنه يلعب دوراً كبيراً في مخيلة البيئيين والقوى 
الأخرئ من أتصار التشريع الذين خشوا أن يكون القرار التنفيذى ۲۹۱/۲۲ 981 ,11): 
الخطوة الأولى لتدمير كل شىء عملوا على بنائه خلال الخمسين سنة الماضية. 
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وقد تبين أن هذه المخاوف مبالغ فيهاء ريما فقط لأن النقاد حشدوا قوى أنصار 
التشريع لمقاومة اللامركزية على الرغم من أن إدارة ريجان أكملت بعض المشاريع 
اللأسركرية التي ماقا دار كارش إلا آن سند لاع لم جز من خلال عا تايل 
التكلفة والمنفعة.. وبناء على حث مكتب الإدارة والموازنة (018419)ء بدأت الوكالات فى 
القيام بتحليل التكلفة والمنفعة بصورة روتينية آكثر من الماضي ولكنه في صورته المبكرة 
له يلعب دوراً حاسماً في صنع قراز التشريع:وفل الواقع: وبالنسية مظع التشريعات 
فقد استمروا في تخفيض الترشيد لقرارات اتخذت بناء على أسس أخرى. إذا كان 
لتحليل التكلفة والمنفعة تأثير فإنه كان تأثيراً هامشياً وعلى هوى التكنوقراط أكثر من 
المحافقظية. 

ولعل ذلك يفسر الس بب في أن الرئيس كلينتون لم يعكس مساره؛ بل واصلت 
سياسته مطالبة الوكالات بالقيام بتحليل التكلفة والمنفعة. لقد طالب القرار التنفيذى 
لكلينتون اشا من الوكالات وضع المساواة وعوامل أخرى في الاعتبار كانت قد غابت 
عن القرار التنفيذي لريجان وعلى الرغم من ذلك لم يظهر بآن مكتب الإدارة والموازنة 
لكليتقون يعثل.ضتعملاً كافياً غلى الإذارات للقيام يتخليل التكلمة والمتفعة كما كان يقغل 
في عهد ريجان. إن هذه العوامل من شأنها أن تفسر السبب في أن الكونجرس الذي 
يسيطر عليه الجمهوريون من بعد عام ١554‏ حاول بشكل متكرر دمج متطلبات تحليل 
التكلفة والمنفعة في التشريعات. ولهذا فإن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش استطاعت 
سحب التشريعات المقترحة بناء على سس التكاليف والمتفعة. ومن المحتمل أيضا 
أ اف ,ااك وماق قات عن اسن التعاليق واه ا ةة كن طوف اران 
كلينتون. إن العمل التجريبي الرسمى لا يشت أن تحليل التكلفة والمنفعة قد حسنت 
من نوعية التنظيمات ولكن يوجد أيضاً مزيج من المتغيرات الكثيرة التي لها باع أكثر 
في هذه النتائج. أما اقتراحات المذهب التجريبي غير الرسمي أنه حتى إذا لم يحسن 
تحليل:التكلفة والمتفعة من التنظيماتة: فإنها حسلتت من نظام التغرير؛ 'الآن غالبا ما 
قوع الوكالات يعطليل التكاليف وياجتزاش قم بل وق عنها عاتاً فى ذا لم توما 
يصفة دائمة. 

لم يعد المدافعون الرتيسيون عن تحليل التكلفة والمنفعة في المجال الأكاديمي هم 
أولئك المدافعين من العهد الريجاني في الثمانينيات: ولكنهم أصبحوا معتدلين نسبياً 
بل معلقين ليبراليين يمسعون إلى تحسين كفاءة اتخاذ القرار الحكومي أيضاً. ويتمثل 
الاعتدال السياسي من هذا المنظور في التعاون بين معهد الشركات الأمريكي ومعهد 
بروقيتز في مركز مشترك خاص بالسياسات التقبريمية!": إن كثيراً من السراسات الت 
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أصدرها هذا المركز تنتقد أو تدافع عن تحليل التكلفة والمنفعة المستخدمة بواسطة 
الوكالات لتبرير تشريعات متنوعة؛ إن الافتراض الضمني هو أن تحليل التكلفة والمنفعة 
هو إجراء قرار صحيح: أما دور الباحثين فيكمن في نقد تحليل التكلفة والمنفعة سيىٌ 
التنفيذ وليس إجراء القرار نفسه. 

ولقد واصل اليسار خشيته في أن يكون تحليل التكلفة والمنفغة ذريعة لتحقيق 
اللامزكزية ولكن الأكتر مذعاة للقلق خو أن تسيل التكلفة وا نة تعر النشاع هته 
أخلاقياً). وتكمن المشكلة الأخلاقية لتحليل التكلفة والمنفعة طبقاً للنقاد في كونه 
يهمل قيماً مهمة مثل قيمة البيئة وتقوم على افتراضات ضيقة المنظور حول الرفاهية 
الإنسانيةء كما يهمل مطالب الفقراء والآجيال القادمة ويهمل الاهتمامات المتعلقة 
بالق وق ومع ذلك أخفق التقاد في ديم إجراء تش ريعي يديل معقول ومقبول 


ويدرك المدافعون عن تحليل التكلفة والمنفعة اليوم قوة النقد. ولكن يعتقدون أن ذلك 
شيء ثانوي أو غير مهم» كما أنه يمكن التغلب عليه بتعديل تحليل التكلفة والمنفعةء أو 
أن يستخدم بحرص. ولكن ليس بالتخلي عنه). مع هذا لم يتجاوب المدافعون تجاوباً 
مقنعاً مع القضايا الجوهرية التي طرحها النقد الأخلاقي اليساري فهناك القليل من 
الدراسات الجدية للأساس الفلسفي لتحليل التكاليف والمنفعة(. 

هنا الك ميقتسي طلتة الج ووة! فتك ماق الاتحاية هو ]تناب[ اة ا 
اتنكق مق ا بلقتت ادى ولمح ن الكقارات ى اة أو شل القلميقة السياسية 
فشيقى أن يشير ذلك الدهث ة فتحليل الغلفة وااتفمة يظيق الفلس فة الأخلؤفية. إن 
الادعاء بأن التشريعات ينبفي أن تصدر إذا كانت تتوافق أو تتماشى مع تحليل التكلفة 
اة هو امضاء عدن الكرفية الى بسب أن ترق ها الحكوية. او تبر ةانقل 
الفلسفي تظهر التوافق أو التقارب بين تحليل التكلفة والمنفعة والاقتضاد. 

على أي حال يفكر الاقتصاديون بصورة فلس فية فى تحليل التكلفة والمنفعةء وقد 
يبدو ذلك جرماً غريباً من العمل::ولكن كان هناك أحداتث اغرب فى التاريخ الفكري. 
ومع ذلك. وضعت الطريقة الاقتصادية القيود على الاقتصاديين مما أدى في نهاية 
الأمر إلى وأد مشروع الدفاع عن تحليل التكلفة والمنفعة. 

إن القصة معقدة ولكن بعض التعليقات الموجزة هنا ستكون ذات فائد5!'). حاولت 
اقتصاديات الرفاهية - وهي فرع من الاقتصاديات التي تتعلق بالسياسة - وما ينبغي 
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على الحكومة عمله» أن ترسخ نفسها على فرضية غير جدلية - تماماً كالاقتصاد 
الإيجابي الذي يتنب بالسلوك - وأطلق على هذه الفرضية «مبدأ باريتو» خلفاً لاسم 
جحو الذي ابتكرها. ويعتبر ميداً باريتو أن الضروع (الذي يتصمين التشريع) يكون 
مرغوباً فيه اذا حعل من شخص واحد علج الأقل اجس سالا على حين لا يجعل آخر 
آسواً حالاً. وعلى الرغم من أن الجميع لا ية يتفق مع مبدآً باريتو إلا أن منتقديه فلة. 

ويتضح على الفور آن مبداً باريتو غاية في الصرامة؛ حيث إن القليل من المشاريع 
الحكومية بالكاد استطاع a‏ يفي بمبادته. وفي محاولة لتوفير مبداً يمكن استخدامه 
حاول الاقتصاديون تطوير مبدأ باريتو فيما يمكن أن يطلق عليه «مبدآً باريتو المحتمل» 
ويعرف أيضاً ب «مبدأ كالدور- هيكس». ويعتبر «مبدأ باريتو المحتمل» أن التنظيم يكون 
مرغوباً فيه إذا كسب المستفيدون منه بدرجة تكفي أن يتم تحويل الموارد من الفائزين 
إلى الخاسرينء والتي تمثل تعويضاً للخاس رين ويظل تاركاً الفائزين في حال أفضل 
مع افتراض أن عملية الانتقال نفسها تكون بلا كلفة. فمثلاً يقدم التشريع القانوني 
8ت التق کے وا السار قواقك أكقر بكس کے هلق | الويف غلی ميل الخال 
امون على الأقدام ب عن التقاليق لتخم المنقع اللحدوده ترون الخشب: 
يشبه هذا المعيار تحليل التكلفة والمنفعة مع أن تحليل التكلفة والمنفعة يتطلب خطوة 
أخرى تتضمن تحويل الأرباح والخسائر إلى قيمة نقدية. 


لكن هذا المشروع البحثى واجه العديد من الصعوبات» وتتمثل المشكلة الرئيسية 
لمبدأً باريتو المحتمل في كونه مثيراً للجدل ولكن ليس كجدلية مبدأ باريتو. فالتنظيم 
الذي يفي بمبدأ باريتو المحتمل يضر بالناس وقد يضر بكل أنواع الآث خاص ومن 
ضمنهم الكثير من الأشخاص المتعاطفين: هذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى. كما أن 
الجهد المبذول لاشتقاق تحليل التكلفة والمنفعة اشيا من ميداً باريتو أو من ميدأ 
باريتو المحتمل كشف عن تناقضات وأنواع من الغموض المتعذر حلها وفي المقام الأول 
مشكلة تحديد القيم المقدرةء لذا فإن هذا المشروع البحثي توقف ويبدو أنه فشل. 


إن فشل دفاع اقتصاد الرفاهية عن تحليل التكلفة والمنفعة على أي حال لا يستلزم 
رفض هذا القرار الإجرائي. فمن المنظور الفلسفي كان المشروع الاقتصادي تمييزياً 
منذ البداية: ولم يعتقد الفلاسفة الأخلاقيون بأن مبدأ باريتو يمكن أن يكون الأساس 
الوحيد للعمل الحكومي. والفرض من هذا الكتاب هو أن يختبر المصادر الأخرى 
للفلسفة الأخلاقية وأن يشركها في التأثير على النقاش الدائر حول تحليل التكلفة 
والمنقعة. 
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مقد مه 


قاق ها هتا هبح ان تسيل التكلقة وا عة هو إلجراء قوار خاصن بالرفاهية. 
إن تحليل التكلفة والمنفعة يبرر على آنه إجراء قرار إلى الحد الذي يجعل من شأنه 
تحسين الرفاهية - بمعنى الرفاهية عامة وليس بالضرورة كل فرد من العامة - مقارنة 
بإجراءات فرار بديلة متضمنة بديل حالة العدم وعدم فعل آي شيء . إن المنفعة الكلية 
ليست الشىء نفسه الذي في معيار كالدور - هيكس. فهناك تعارض بين المعيارين؛ 
وستتضح هذه النقطة فيما بعد من خلال التحليل: وبالنسبة لمبدأ باريتو نفسه» ورغم 
أن هذا المبداً يهتم بالرفاهية الكليةء فإن الرفاهية أكثر شمولاً وتصرح بأن بعض 
التشريعات الحكومية تجعل بعض الناس أسواً حالا . ومن هنا فإن إجراء قرار خاص 
بالرفاهية يعد أكثر نفعاً من آي إجراء قرار مشتق من مبدأً باريتو. 

وعلى كل لن نستطيع إنكار أن الاعتبارات الأخلاقية الأخرى - غير المنفعة الكلية - 
لها أهميتها أيضاً. ولا نستطيع إنكار أن العديد من الأمور المعقدة للبديل الثاني يمكن 
ظيويها عن تعو ل هبن الرطامية العافة إلى جرع قرار قائل التطبيي. ويحصمن 
الجزء الأكير من هذا الكتاب للكشف غن هذه المسائلء. وتخلص إلى أن تكون متاصرين 
لتحليل التكلفة والمنفعة ونوافق على ميدأ عمل فرار تنظيمي. ولكن لدينا انتقادات 
كثيرة: كما أن وجهة نظرنا التي نفضلها لتحليل التكلفة والمنفعة ليست بالدرجة نفسها 
التي تتمتع بها المبادئ الموجودة فى الكتب الاقتصادية الأساسية. 

ويناقش الفصل الأول الحالة الاقتصادية لتحليل التكلفة والمنفعة وييين أسياب 
فقا :ويعوكن القصئل اكائ مجدداك فة اة عن تحليل التعاقة واھ کن 
ناقش فيه طبيعة المنفعة موضحين أن الرفاهية وإشباع التفضيلات ليستا متساويتين. 
وآن التفضيلات يجب أن تحقق المثالية وآن تكون مرتبطة بالمصلحة الشخصية كي 
تتحقق الرفاهية. ويدافع هذا الفصل عن وضعية نطلق عليها مذهب الرفاهية غير 
الكاملة 11011153125 akعW‏ والذى ينادى بامكانية المقارنة بين رفاهية أكثر من شخص 
وأن الرفاهية الكلية معيار أخلاقي ولكنه ليس المعيار الوحيد الذي يجب أن نضعه في 
الأعتبار. ْ ١‏ ْ 

lie RE RN SEIL عي تسا‎ EBSA Ea 
تلل التكفة ول فة وا براءات قراو سطلة نس اطفرل اتج ن الرطاسية اة‎ 
فالمشروع الذي يمر من اختبار التكلفة والمنفعة لا يحسن بالضرورة من مستوى الرفاهية‎ 
الكلية. ولكن هذا المشروع غالبا ما يكون أفضل أو أكثر فائدة من مشروع آخر يتم‎ 
إجازته باختبار بديل. إن المدخل الأساسي لأفكارنا هو أن تحليل التكلفة والمنفعة‎ 
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يساعد الهيئات على الأخذ في اعتبارها كثيراً من آثار الرفاهية دون تحميل صانعي 
القرار في تلك الهيئات أكثر من طاقاتهم. ۰ 

وفي الفصل الرابع تستمر المقارنة بين تحليل التكلفة والمنفعة وإجراءات القرار 
البديلة مضيفاً أو مشدداً على وجود أمر واقع وهو أن المنظمات أو الهيئات الإدارية 
ريما تعتنق أهدافاً أيديولوجية أو بيروقراطية جامدة تتمسك بها أكثر من تعظيم 
الرقاهية: والتركيز هنا على السياق السياسي والمؤسسي الخاص بإجراءات القرار 
الإداري. ومن مزايا تحليل التكلفة والمنفعة تعزيز الشفافية للتنظيم حيث ييستطيع 
المواطن والمسئول المنتخب مراقبة ومتابعة المنظمات والأسلوب الإداري الساري. 

وطن الفهئل الشاعس الطرق اة فة تحال التكلفة واللمتفعة وال صب 
تيل اء ف لك الطرق التى ضتفمت وقف ا راء عاماء الآقص اد الباحتين فى عار 
كالدور - هيكس 111015 - 1310017 ووفقا لوجهة النظر التي ترى تساوي الرفاهية مع 
إشباع التفضيلات. وبعض هذه التعديلات تم بالفعل في الممارسات الإدارية. وتنيئق 
الملجموعة الأولى من هذه التعديلات من اعتبار الرفاهية الذي تم الدفاع عنه في 
الفصل الثانى:»ويجب علن المنظمات التخلس طن التفضيلات غير واضحة العاتم 
أو فوع اود كنا بحي عليه آنختا عدم الالتفات إلى التفضيلات غير النافعة 
العتمدة على وحهات تنظر اخلاقية آكثر فن اعتفادها على مضساحة الفوف وتتسمن 
المجموعة الثانية من التعديلات الممكنة تصحيح تحليل التكلفة والمنفعة لتجنب تناقص 
اة الحدية للنقى. إن تحليل التكلقة وا نة يعي دلا تاقضا للرقامية الكلية 
ويختلف عن ذلك المعيار الذي يتضمن أن الممستفيدين من مشروع ما يكونون أغنى أو 
أفقر من هؤلاء الذين يخسرون. 

ويتاققن الفصمل السادسن المعارشات اكستمرة لتحليل التكلفة والتنقعة والتى تدع 
ان هذا الأسلوب ل يقد الحقوق الاخلاقية ولاعت ارات التوريعية أو اعتبارات | خلاقة 
لها سكل غير عامل مخف تاها عن الزقاهية الكلية:. ومن ضهن هده امار اك 
أن هذا الأسلوب لا يحقق وحدة القياس للمنافع المختلفة وأن الاختلاف بين الاستعداد 
للدفع والاستعداد للقبول يشير إلى أن تحليل التكلفة والمنفعة غامضء وأنه يتجاهل 
المناقع المستقبلية بشكل كبيرء وآن التقييم النقدي لحياة الفرد يعد آمرا غير آخلاقي. 
ولكننا اسققهنا أن هذه المعارظنات ليست مقتعة! 


ورغم أن الكتاب يشيد يتحليل التكلفة والمتقفة فنحن نؤكد القول يآن الإجراء 
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الذي نؤيده هو تعديل لنسخة الكتاب الأساسي فيما يتعلق بدراسة متعمقة لتنقيح 
ا LRA Aa‏ ليشا as‏ 
التي تقول إن مسارات تحليل التكلفة والمنفعة تأخذ شقاً واحداً من الصورة الأخلاقية 
وهي الرفاهية الكلية أكثر من أن تكون إجراء شاملاً. وعلاوة على ذلك ورغم أننا 
نأمل بالتأكيد في تقديم نصيحة عملية لصناع القرار الحكومي (الفصول 5-١‏ بها 
العديد من التوصيات) فإن أهدافها ما زالت نظرية. وبصفة عامة نأمل فى إعادة بناء 
المناقشة لتحليل التكلفة والمنفعة عن طريق توضيح بعض الاتجاهات الفكرية التي ثار 
حولها الجدل مثل كفاءة معيار كالدور - هيكس. أو تساوي الرفاهية وإشباع التفضيل 
البسيط. أو المذهب النفعى المباشر الذى يفترض ارتباطه بتحليل التكلفة والمنفعة: 
يشا خن متخ اله مق الاي اة اتسيا ةو لخر ات اران اا 
فيد قك الاي 

إن تحليل التكلفة والمنفعة نفسه لا يعد جزءاً من جذور المبدأ الأخلاقي: ولكنه 
بالأحرى بديل عملي لشيء يعد جزءاً أساسياً من ابد الأخلاقي وهو الرفاهية 
Ei‏ وبين : 

وسوف نحقق تقدماً في تقرير مدى أهمية التزامات الهيئات بتطبيق تحليل التكلفة 
والمنفعة قي مواجهة آي إجراء آخر تناقسبيء وذلك عن طريق تثاول ملخص لكل من 
الجدل المعياري والواقعي والفكر التجريبي والجدل الحساس للمؤسسات فيما يتعلق 
بالمؤيدين والمعارضين للهياكل المختلفة لاتخاذ القرار وكل هذا يعد القالب الذى يتم 
فيه متاهقنة ما فلق يتحليل التكلفة و امتففة كما تفتقتن و ذلك الأ سلوب إلا سوق نشعة 
في هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 
النظرة التقليدية 


لکي نستطيع فهم أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة Cost Benefit Analysis (CBA)‏ 
يجب علينا أولاً فهم الأسس النظرية له. ويركز هذا الفصل على ثلاثة أشياء: فهو 
أولاً يوضح كيف يعمل تحليل التكلفة والمنفعة؛ وثانياً يشرح آلية الدفاع النظري الخاص 
بتحليل التكلفة والمنفعة؛ ثم يوضح تالثاً؛ لماذا فشل هذا الدفاع في إرضاء الاقتصاديين 
من أنصار نظرية الرفاهية؟ وخصوصآا عندما حاول علماء الاقتصاد والمتظمات 
الحكومية تطبيق أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة في مشروعات بعينها . 
نبذة تاريخية: 

حاول علماء الاقتصاد وضع أسس سياسة تبدو صحيحة بديهياً لمبدأ الرفاهية. 
وقد أيد علماء اقتصاد القرن التاسع عشر لفترة طويلة المذهب النفعي. فقد افترضوا 
أن بعض تفاصيل النظرية البنثامية تعد أساسا لاقتصاديات الرفاهية. فالمشروع 
الجيد يعظم المنفعة للعدد الأكبر (للأغلبية). ولكن بدأ هذا الرأى يتغير بعد نهاية 
القن القاس فشر وينااية القرن العكرين. وكاقلث.التكد عكة الأسناسينة هين اللقازتة 
بين الأ غخاصس: فلو النخذنا تفاحة من حون واعظيتاها لمارى فكي ف تنجد التاق 
على المنفعة الكلية؟ يعتقد بنثام 861111312 نفسه أن اشرو موف يحقق مؤيدآ من 
الرفاهية لو حققت ماري 131¥ منفعة أكثر مما فقده جون. ولكن كيف يمكننا حساب 
عدد المنافع؟ ۰ 

يعتقد الفريد باريتو ماع125 ۴۲٥۵‏ ۷11 - والذي يعد واحداً من مؤسسي علم 
الاقفتصاد الحديث - استحالة مثل هذه المقارنات الشخصية:. أو على الأفلء أن 
المقارنات الشخصية ليست إجراء عملية لتوفير أساس لتقييم السياسة. وإحدى 
إسهامات باريتو 1231610 الافتصادية. هي محاولته لإعادة تفعيل الافتصاد بحيث يتم 
فهم الاقتصاد بش كل ترتيبي 0101221 وليس بشكل عددي 603101221. وقد طرحت 
جانباً وجهة النظرة البنثامية التي كان مضمونها أن المنافع يمكن أن تحسب أو تعد 
واستبدلها علماء الاقتصاد باراء باريتو 231610 التى مضمونها أن دالة المنفعة تمثل 
ترتيب التفضيلات. ومن هنا نستطيع أن نقول إن جون يكون أحسن حالاً ومعه التفاحة 
بالمقارنة بفقده لها أو من الناحية الفنية يفضل جون الحصول على التفاحة من عدمهء 
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ولكننا لا نس تطيع تحديد مستوى المنفعة التي تتحقق من حصول جون على التفاحة 
بالمقارنة مع حالة فقدانه لها. 

ولقد أتاح هذا الفكر الجديد العديد من المزايا لدراسة الاقتضاذ من الناحية 
التفاحة وأن مارى أحسن حالاً بالتفاحةء لا نستطيع أن نقول إن المنفعة الكلية زادت. 


وخصوصاً لو اعتبرنا أن الاثنين مجتمع واحد» إذ لم تتحسن حالة الاثنين معأ نتيجة 
لهده العملية. 


وقال باريتو 23160 إن هذه المقارنة ليس لها قاكذة ويخصوصا أن رومن اغقة :]1 
5 أيد ذلك وهو ناقد آخر للفكر الينثامى!'!. وقد فكر 23160 فى طريقة 
أخرى لتقييم المشروع وسميت هذه الطريقة ا ووفقاً لما يسميه علماء الاقتصاد 
الآن معيار باريتو. يعتبر الملشروع ناجحا (من الناحية الشكلية في حال حقق منفعة 
لإنسان ما دون أن يحقق ضرراً لآخر). أو (من الناحية الفنية) أن يضع شخص ما 
على منحنى سواء كان أعلى دون وضع الآخر على منحنى آم أقل مما كان عليه. 
ووقما لما سوف ننافشه بعد ذلك: يستخدم علماء الافتصاد تفضيلات الناس بوصفها 
من المعطيات. ولأن مبدأ 0]ع231 يؤيد ذلك» فإن المشروع الأفضل هو ذلك المشروع 
الذي يمنح لشخص واحد على الأقل ما يرغب فيه فعلاً (نقود أو ثروة ليش تري شيئاً 
يحتاجة) دون إنقاص ما عند شخص آخر. 

ويذلك يتحنب مبدا باريتو مشكلة المقارنات الشخصية الخاصة بالرفاهية. 
وبالنسبة لنقل التفاحة من جون لماري فإن هذا النقل لا يناسب معيار باريتو لأنه يجعل 
شخصاً مثل (جون) أسوأ حالاً. وعلى النقيض فإن المشروع الذي يؤيد معيار باريتو 
هو فاون التلوث الذي يزيل الملوثتات الضارة ويعوض أ صحاب المصانع. ولكن مشكلة 
مبداً باريتو هي أن المشاريع الحكومية ليس هناك تعويض من وراتها: فقوانين التلوث 
نادرأ ما تعوض الخاسرين. ومع ذلك يعتقد معظم الناس أن قوانين التلوث تحقق 
منافع مفيدة لكل شخص تقريباً. وتفرض تكاليف منخفضة نسبياً على ملاك المصانع: 
وبالطبع تكون هذه المشاريع مرغوباً فيها. ومن هنا نستطيع أن نقول إن مبدأ باريتو لا 
يعتبر قاعدة مرنة لتقييم المشروع فهو بيساطة يتصف بالجمود . 

وقد جعلت هذه الصعويات العديد من علماء الاقتصاد يفكرون فى عمل اختبارات 
تعويضية افتراضية. فحاولوا تخفيف حدة جمود اختبار باريتو. لكن دون تجاهل 
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دالة المنفعة الترتيبيةء وكان الحل هو ما يسمى الآن بمبدأ كالدور - هيكس. ووفقاً 
لاختبار كالدور - هيكس.ء يعتبر المشروع ناجحاً عندما يحصل المستفيدون من هذا 
الملشروع ما يكفى لتعويض الخاسرين وبقاء جزء إضافي لهم أنفسهم من هذه المنافع. 
إن التعويض الفعلي غير مطلوب لأنه إذا وجد فعلاء لتحقق مبدأ باريتو. فافتراضات 
فانون التلوث المذكور أعلاه تعتبر مقيولة بالنسية لاختيار كالدور - هيكس -210101؟1 
55 رغم عدم وجود فكرة تعويض الخاسرين: إذ إن المستفيدين من تنفس الهواء 
النتقي يكونون أكثر من الخاسرين ماديا من جراء تطبيق هذا القانون» سواء كانوا 
مستهلكين آم ملاكاً لرؤوس الأموال. 

لا تعتمد اختبارات التعويض على المنافع الأساسية:ء لأنها لا تعتمد على افتراض 
إمكانية قياس المنفعة في وحدات. ولا تفترض أن المقارنات للمنافع بين الأاشخاص 
مجدية. وتنفذ تلك الاختبارات هذه الآفكار عن طريق قياس تفضيلات الناس بالمنافع 
المكتسبة مقابل المنافع المفقودة. وباختصار (هناك بعض التفاصيل لاحقاً) نستطيع 
أن نحدد كم عدد السلع التي يضحي بها الناس من أجل الحصول على هواء نقيء 
ومقارنتها مع السلع التي يضحي بها المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار. فلو كانت كمية 
السلع في الحالة الأولى تزيد عن الحالة الثانية: فإن التشريعات أو اللوائح يكون لها 
ضرورة. ويوضح تحليل التكلفة والمنفعة الحديثة. كما سنرىء. هذه الطريقة وهي التي 
تقلل المكاسب أو الخسائر المادية والتي يمكن قياسها وتجميعها بسهولة. 

ولكننا نمضي قدماً في موضوعناء فاختبارات كالدور - هيكس واخرون لم تلق 
اهتماماً من قبل علماء اقتصاد الرفاهية النظريين. وكانت فحوى انتقاداتهم هى أن 
ا شارات التضويكن قحل مرشاكل الق ةا ك ا خم بل ةا مقظاهن التو ع 
النظريةء مما يؤدي إلى تناقضات وجمود ومشاكل أخرى. وهناك العديد من الطرق 
الأخرى أل أ فحت هف لها كنا لم خرص علماء اقتاد اترفافي هر ابتتيارات 
التعويض أو تحليل التكلفة والمنفعة وتم فعلاً لفظها من قبل علم اقتصاد الرقاهية 
نفسه(©). 

ورغم المعارضات القويةء فقد استطاع تحليل التكلفة والمنفعة أن يفرض نفسه مع 
علمَاء الاقتصاد التطبيققن والس ولش الحكوميين الذين كانوا يؤفتون أنه مهما كانت 
المشكلة فإن الحل موجود. وقد استطاعت تحليلات التكلفة والمنفعة أن تتفوق على 
منافسيها وآن تبقى على فيد الحياة في ظل الظروف الصعبة في السبعينيات عندما 
ساد الك فى الطرق التكيوقراطية (الفنية والتقنية للتكريمات واللواتس وظهور 
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مشاكل حقيقية خاصة بتحليل التكلفة والمنفعة مثل مشكلة تقييم المنافع البيئية في 
فترة الثمانينيات التي سبقت الإشارة إليها/'. وقد آدى فرض تحليل التكلفة والمنفعةء 
من قبل الرئيس ريجان: إلى انتشارها عن طريق البيروقراطية. وفي التسعينيات: أدى 
فشل الرئيس كلينتون في التخلص من تحليل التكلفة والمنفعة (وهو الأمر الذي أدهش 
الناس) إلى إعطاء دقفعة لإجرا الوم واليوم أصبح تحليل التكلفة والمنفعة أكثر 
عا »ومع ذلك يعتير شيئاً تما تطبيقى ليس له مبرر أو أساس نظرى. كما آنه لم يتم 
بعد تفنيد الانتقادات الأصلية الخاصة کا التكلفة والمنفعة'. 


ما هو تحليل (التكلغفة والمنفعة)؟ 
الافتراضات الأساسية: 

تفترض اقتصاديات الرفاهية أن الأفراد لديهم تفضيلات فى جميع الحالات؛ وأن 
الرطاعية امتقبة القترن كزيط عتما نكم سباع التضيلاث.. وتشر والأهضلية: إلى 
الطريقة أو الكيفية التي يصنف بها الأفراد أو يرتبون جميع الحالات: لوآن شخصا 
«يفضل» سلعة على أخرى: فإن الاشتراط العملي الوحيد هو أن الشخص سوف يختار 
السلعة الأولى على الثانية. وهكذا فإن الأفضلية والاختيار مرتبطان معا؛ لا يتحقق 
أحدهما إلا بوجود الآخر. يفضل (×) ولكن يختار (لا). بالإضافة أيضاً إلى أن 
«الأفضلية» تبين كيف يصنف الأفراد بالفعل جميع الحالات لا كيف سيصنفون جميع 
الحالات في حال امتلاكهم معلومات أفضل أو أكثر استنارة: أو كانوا مختلفين عما 
هم عليه بالفعل. فالشخص الذي يفضل الهيروين على الخبز سوف يختار الهيروين 
على الخيز. وترتيب هذا التفضيل لا يخبرنا عما إذا كان يندم على هذا الااختيار: 
ويشعر أنه مجبر على التصرف ضد رغباته» أو سوف يختار شيئاً آخر لو كانت لديه 
معلومات أكثر. 

ومما تم ملاحظته أعلاه: فإنه طالما كان هناك جدال في افتصاديات الرفاهية عن 
المعيار المناسب للاختيار الاجتماعي. ولكن مهما كانت طبيعة هذا المعيار المناسب؛ 
فإن الافتراض بأنه من الجيد إشباع التفضيلات الفعلية يعد آمراً مقبولاً بشكل عام. 
e‏ المؤيدون لمبدأ باريتو مثلاً: إن المشروع الذي يجعل شخصاً ما أحسن 
حالاً (طبقاً ات دون أن يكون هناك شخص آخر قد أصيح آسواً خالا هو آمر 
مرغوب التتاعىا] : ولا يهم إذا كان ذلك الشخص الذى أصبح اخ کا هو مدمن 
الهيروين الذي يتعاطى المزيد من الهيروين. 
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ولا نقصد هنا تقديم الكثير من خلال مثال الهيروين. فمعظم الاقتصاديين 
برجماتيون (عمليون وافعيون): وريما فد يتفقون على أن الهيروين لابد أن يتم تنظيمه 
بسبب آتاره الاجتماعية السلبية لدرجة أن تفضيلات مدمني الهيروين لن تؤخذ بشكل 


جدى. 


ونحن سوف نوضح كل المصاعب الفلسفية لمواقف الاقتصاديين ونتعامل معها فى 
الفصل الثانى. أما الآن فإنه يكفى فهم أن التفضيلات الفعلية (وليست المثالية أو 
المعبقيزة او اكلمة بالعلوسات) هى بقار اسان التساديات الرقاسة- عا هن 
بالتسبة للاقتصاديات الواقعية وآن اقتصاديات الرفاهية تفترض أن الشخص يكون 
أحسن حالاً عندما تحترم تفضيلاته وأن المجتمع يكون أحسن حالاً عندما يكون أفراده 


قياس تغيرات المنفعة الفردبك: 

يعد تحليل التكلفة والمنفعة بكلمات بسيطة: آداة لتحويل خسائر ومكاسب المشروع 
مها سيكون عليه بالمقارنة بالوضع الأصلي». على أساس تفضيلاته الفعلية. ولو أصبح 
مجموع قروق التعويض موحيا فان المشروع يعتمد : وقىي حالة عدم تحقق ذلك فانه 
برقض . هده شی الصورة البسيطة: والآن دعونا نقدم المزيد من التفاصيل. 


المشروع هو آي عمل حكؤمي» بما في ذلك القانون أو التنظيم (اللواتح) الذى يحدث 
التغير في الوضع الراهن. ويمكن أن يكون المشروع إنشاء طريق سريع جديد أو إصلاح 
كوبري قديم أو إيجاد نظام تأمين صحي قومي أو استثمار في البحث والتطوير أو سن 
قانون ضد تمييز الأعمارء أي إن أي عمل يغير الطاقات الإنتاجية للاقتصاد أو توزيع 
الموارد. ولتقييم المشروع فإننا نقارن «مشروع احتياجات مستقبلي» (1) مع مشروع 
بالوشع الراسح (08- وس اتدل قحفي اقهياة الک رار هى صبالح الوضع اتراهن فلح 
الج لاجد آن يتخيل آن(00-08) كليهما متشروغاق لايد أن تختار الجهة المعنية بيتهمناء 
إذ إن المشروع الأول يتضمن عدم تغيير الوضع الراهن. وأي منافع من الحفاظ على 
الوضع الراهن مثل تقليل مستوى عدم التأكد لآدنى حد لابد أن تعامل بوضوح على 
أنها منافع يتمتع بها المشروع (5) في حين تحسب نواقص في (2). 

ويعتقد بعض الناس أن تحليل «التكلفة والمنفعة» للمشروعين (5) و(۴۶) تصوري 
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وأن المشكلة الوحيدة التي يفرضها تحليل التكلفة والمنفعة. هي الصعوبة العملية لجمع 
البيانات. افترض أن (۴) هو إنشاء سد جديدء والحالة الراهنة (5) تعني عدم إنشاء 
السدء ومن الواضح أن السد الجديد سوف يحقق منافع: سيتمتع الناس بكهرياء 
أرخص من حالة المشروع (5). وكما هو واضح بالضبطء فإن السد الجديد سوف 
يكون مكلفاً في المواد وفي العمالة (والتي يمكن استخدامها لمشروعات أخرى). وكذلك 
فى تقليل الضوابط البيئية. وقد يعتقد البعض أنه في حال كان باستطاعته أن يعمل 
علي ا المانات عن كه المواقد :والتعاليعه فان تعليل الكلفة و اة ذاه 
سوف يكون أسلوباً سهلاً لتحديد ما إذا كانت الفوائد تتعدى التكاليف. ولسوء الحظ 
فإن الأمور لا تكون بهذه الانسيابية المباشرة. 


ولفهم كيف يعمل تحليل التكلفة والمنفعة. فإنه يجب على المرء أن يعتمد على نموذج 
دقيق للاقتصاد . لنفترض أن اقتصاداً ما مكون من س لعتين وشخصين (السلعتان ٤8ء‏ 
۴) والشخصان (4. 8)» فإن تأثير مشروع (۶) مقارنة بالمشروع (5) ستتمثل في تغيير 
مقدار السلعة (8) أو مقدار السلعة (۴) أو كلتيهما. وعادة لن يزيد المشروع كلا من 
السلعتين (1) و(5) ولكن بدلاً من ذلك سوف يزيد كمية إحدى السلع في حين يقلل 
مقدار الأخرى. ومثال ذلك أن السد سوف يزيد الإمداد بالكهرياء ولكنه سيقلل من 
إمدادات الأسماك. بفرض أن (8) لا يغير جوهرياً من التوزيع النسبى للسلع بين 
الفردين (8.4) ولو أن () يزيد كمية السلعة (8) مقارنة بالكمية من السلعة (۴)ء 
فإن سعر السلعة (8) (بدلالة ۴) سوف ينخفض)"). وبالاعتماد على تفضيلاتهم 
(الشخصين 8.۸ لكل من السلعتين ۴ )۴١‏ فإن هذا التغير في القوة الشرائية النسبية 
سوق يجمل عة الأظراف جسن سالا والآخر الوا الا او كرون كلاسم اخسن عالاً 
أو اما سوا عا 

وفي مثال السد الذي لديناء فإن (۴) يمثل إنشاء السد و(5) يمثل القرار بعدم 
إنشاء السد. دع (8) تمثل الكهرباء و(۴) تمثل السمك. فإنه من المفيد اختيار أحد 
السلع على أنها بمثابة المقام والذى نعني به سلعة خط الأساس الذي يتم استخدامه 
لقياس السلعة الأخرى كبسطء ولو أن (8) هو المقام فإننا نتحدث عن قياس السمك 
بدلالة الكهرباء (۴)ء يمكن أيضاً أن تكون هي المقام ولكننا بشكل عام نعتقد في المقام 
على أنه يمثل كل السلع في الاقتصاد ماعدا السلعة الأخرى محل الاعتبار. لذلك 
لو أن (8) هو المقام فإن (۴) عندئذ تمثل السمك و(۴) تمثل كل شيء آخرء والدي 
يقر #القسر بالدولآرات. ‏ وحيتقة طاتا يمكن أن تقيسن 07 يدلالة الدولارات. ورش 
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أن المرء يمكن بهذا الشكل أن يتوسع في حالة السلعتين إلى الاقتصاد الحقيقي دون 
التسبب فى مشاكل تخليليةء سنتمسك تحن بغالة الساعتين رغم الأفتغار للواقعية: 


يمكن للمشروع () أن يكون له تأثيرات متنوعة على كل من (4): (8). بفرض أنه 
في (5) يمكن للمرء أن يبادل وحدة من الأسماك مقابل وحدة من الكهرباء وأنه في 
المشروع (1) يمكن للمرء أن يبادل وحدة الأسماك مقابل وحدتين من الكهرياء. ولو 
أن المرء (4) لديه أفضلية مكثفة نسييا للكهرياء وأن نصييه من الإسهامات العامة 
15 لا يتغير جوهرياً: فإن المشروع (5) سوق يبجعلة اخسن حالا: فهو 
يستطيع أن يبادل سمكة بالكهرباء بمعدل أعلى عما هو في ظل المشروع (5): ولو أن 
ألخرء (4) كان لديه أفضلية مكثفة بيا للسمك ونصيبة من الأوقاف الكلية لا غير 
جوهرياً فإن المشروع (5) سوف يجعل (4) أسوأ حالاً إذ إنه في ظل المشروع (5) 
يمكنه أن يبادل وحدة واحدة من الكهرياء مقابل وحدة الأسماك» ولكن فى ظل المشروع 
() يجب أن يضحى بوحدتين من الكهرياء من أجل الحصول على واحدة إضافية من 
الأسماك. والتعليقات نفسها تنطبق على المرء (8) لذلك فإن المشروع (2) يمكن أن 
يكون له آربعة تأثيرات على منفعة الفردين في الاقتصاد: إنه يمكن أن يجعل كليهما 
أحسن حالاً بالنسبة لمشروع (5) أو يجعل كليهما أسواً حالاً أو (4) أحسن حالاً و(8) 
أبسوآ حالاً آو (08 اسن غالا وز اسو غالا 

يوضح الشكل )١-١(‏ هذه التأثيرات. فهو يبين تأثير المشروع على ش خص ما 
وليكن الشخص (8). يمثل المحور (۷) وحدات الكهرباءء ويمثل محور (×) وحدات 
السمك. في ظل المشروع (5) يتم تمثيل خط الميزانية للشخص (8) بالرمز (115) 
اذى يتلامس مع أقصى منحنى: سواء للش خن (03 09) عقن التقطة (*8). 
والتأثير الإيجابي للسد هو جعل الكهرياء أرخص والسمك أكثر تكلفةء لذلك لو تم 
تنفيذ المشروع ”1) فإن خط موازنة (8) سوف يصبح (م۳) ويعكس زيادة ميل خط 
الميزانية حقيقة أن الكهرباء أرخص والسمك أكثر تكلفة. ولو أن الشخص(8) لا 
يشتري أي سمك (۴ .)٠=‏ فإن الشخص (8) يمكنه عندئذ أن يشتري كهرباء أكثر في 
ظل المشروع (1) عنه في ظل المشروع (5) [الممثل بحقيقة أن م11 تقطع محور (لإ) عند 
نقطة أعلى من كص]. 

ولو آن الشخص (8) لن يشتري الكهرباء (۴ = )٠‏ فإنه عندئذ يستطيع أن يشترى 
سمكاً أقل في ظل المشروع (۲) عنه في ظل المشروع (5). وبافتراض منحنيات السواء 
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كما هو في الشكل - فإن المشروع (”1) تحسن منفعة الشخص (8). وحيث يقطع خط 
موازنة المشروع (م12) منحنى السواء (1[0) (عند النقطة *1). 


وهذه هي شكل الصيغة لتوضيح أن النقص في تكلفة الكهرباء يفيد الشخص (8) 
أكشر من الزيادة فى تكلفة السمك. وکن ةا لیس کرو !1 إذ يتوقف الأمر على 
العلاقة بين استعداد الشخص (8) على تبادل السمك والكهرباء ونصيبه من المكتسبات 
الإجمالية في كليهما. ولو أن تفضيلات الشخص (8) كانت مختلفةء فإن (1[0]) يمكن 
أن تكون على يسار (1[5) بحيث يقع (**1) خلف (ءلا). ومثال ذلك: افترض أن تفضيل 
الشخص (8) للسمك تكون أقوى عندما يكون فقيراً ولكنها تنخفض حينما يزيد 
نصيبه من المكتسبات الإجمالية. وعندما يكون الشخص (8) فقيراً فإنه سوف يبادل 
كمية كبيرة من الكهرباء مقابل بضعة سمكات؛ وحينما يصبح أكثر ثراء فإنه سوف يقيم 
السلعتين بشكل أكثر تساوياً. وفى المشروع (8) فإنه يكون ثرياً نسبياًء المشروع (۲) 
يزيد تكلفة السمك كثيراً بحيت أنه سيوف يتفين على القرد أن يبادل مقداراً ماكلا من 
الكهرياء (الرخيصة) من أجل أن يلبي طلبه المتزايد على السمكء بحيث يصبح أسوأ 
حالاً مما كان عليه فى ظل المشروع (5). 


الشكل )١-١(‏ قياس تأثير مشروع على منفعة الفرد 


وأ 1 
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يتطلب تحليل التكلفة والمنفعة أن يتم تحويل تأثير المشروع على منفعة الشخص (8) 
إلى وحدات يمكن فياسها بالمقياس الحسابى بحيث يمكن مقارنة تآثير المشروع لی 
الشخص (8) مع تأثيره على الآخرين. وأحد الحلول الممكنة لهذه المشكلةء هو تحديد 
مقدار ما يمكن للمرء أن يأخذه من الشخص (8) بحيث تنخفض منفعته من (,[1) إلى 
(115). ولحساب هذا المقدار يمكن للمرء أن يرسم خط ميزانية جديداً موازياً ل (,50) 
USS Lalas‏ والذي يسمى (ن12). والمسافة الرأسية بين النقاط التي تصل بين خط 
الميزابية (12) وخط الميزانية (,121) يمثل مقدار (۴) الذي يمكن للمرء أن يأخذه من 
الشخص (8) في ظل هذا المشروع من أجل أن تنخفض منفعته إلى مستوى الإشباع 
الذي كان عليه. وفي مثالنا. فإن (15) هي الكهرباء ولذلك فإننا قد حولنا تغير المنفعة 
إلى تغير مكافى في مقدار الكهرباء الذي سوف يستهلكه الشخص (8). وفي مستوى 
أعلى من التجرد - فإن (8) (كمقام) تمثل كل السلع ماعدا (۴) وتقاس بالدولارات. 
لدلك فإن المسافة بين النقاط حيث تقطع (,11): (12) المحور الرأسي (9) هي مقدار 
الدولارات التي سوف يتعين أخذها من الشخص (8) في عالم المشروعات من أجل 
تقليل منفعته إلى مستوى الوضع الراهن. وهذا المقدار (المبلغ) من النقود يسمى (تغير 
التعويض (/01 )compensation ١/2112]101‏ . ويفترض تحليل التكلفة والمنفعة أن 
قيمة (07)) للشخص (8) هو التمثيل الكافي للاختلاف فى منفعته بين حالته الراهنة 
وحالته في ظل المشروع المقترح ". 

في مثالنا يتم جعل الشخص (8) أفضل حالاً فى ظل المشروع (۴). ولو أجبر 
الشخص (85) لدفع (/01)) الخاص به إلى واحد آخرء فإن الشخص (8) عندئكذ سوف 
يهبط إلى منحنى سواء (1[5). إلا أنه سوف يصبح عند نقطة مختلفة على (ءلا) فى 
ظل ا )5 ويصبح عند النقطة (*1)ء ٠‏ وفي هذه الحالة يستهلك كهرياء أكثر 
شب كا أقل بالمقارنة بما هو عليه في ظل المشروع (5). بفضل التغير في الأسعار 
يسيب المشروع (8) ولكين الشخص (8) لن يكون أسوأ حالاً. ولو أن المشروع (۴) نقل 
اللدخصى (081 الى ممت السواء اناقل فإن قيمة (/01©) تصبح سالبة لامكل دة 
النقود اللازمة لرفع منفعته إلى المستوى الذى كان سادا فى ظل المشروع (5). 


* يعرف compensation ٠31126101‏ (۷-) بذلك المقدار الذي يكون الشخص على اسعتداد لدفعه 
مقايل المشروع الذي لعود علية بالنفع أو ذلك الذي غل استعداد لقيولة في مقايل التخلص من 
مشروع يضره. وسيتم الإشارة إليه بالمختصر (/01)) في الترجمة (المترجم). 
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تجميع 485516521100 : 

إن الغرض من تحديد (317©) للشخص (8) هو التمكن من مقارنة تأثيرات المشروعين 
(5:5) على كل من الشخصين (4:8) في مثالنا الذي ذكرناه. إعادة لما ذكر في مثالنا 
هو أن المشروع (0) وضع الماك ا ااا ا أعلى. والآن: فإن المشروع 
(8) ریما يضع الشخص (8) أيضاً على متحتي السسواء الأ غل يذلاك فان المشروع 
(م) يعتبر هو المتفوق وفقاً لمبدأ (باريتو) على المشروع (5). وسوف نناقش تفوق ميدأ 
(باریتو) بعد قليل. ولكن يكفي الآن ملاحظة أن تفوق مبدأ (باريتو) قد يكون شرطاً 
كافياً لاعتماد المشروع. ولكن القليل من المشروعات الوافعية (إن وجدت) تكون متفوقة 
على الوضع الراهن وفقاً لمبداً (باريتو)؛ والسبب لاستخدام تحليل التكلفة والمنفعة أن 
معيار (باريتو) لا يمكن اس تخدامه لتبرير الغالبية العريضة للمشروعات الحكومية. 
ولغرض المثال افترض أن (6) يضر شخصاً ماء إذ افترضنا سابقاً أن المشروع (0) 
فين التتدمن (8. عونا فرش أثه يطبن الشخسن (8)ء والسيب أن الشخص (۸) 
_- السمك) يفضل السمك أكثر من الكهرياء فإن تأثير المشروع (م) في زيادة 

ثمن السمك بدلالة الكهرياء. يخفض المدى الذي يمكن فيه للشخص (4) أن يشبع 
تفضيلاته. ويتم حساب (17©) للش خص (4) بالطريقة نفسها التي يتم بها حساب 
(۷)) للشخص (8) ولكن هذه المرة يكون (017)) سالباً (4)ء وسوف يتعين إعطاؤه مالا 
في حالة مشروع السد لجعل حالته كما كانت في الوضع الراهن (على عكس 8) الذي 
يتعبن أن يؤخذن منه المال. ويتم اعتماد المشروع عندتذ لو أن مجموع (/201)) للشخص 
(4) و(7©) للشخص (8) يتعدى الصفرء وإلا يتم رفض المشروع. 

ولايد أن يكون المرء واضحاً بشأن ما الذي تظهره (0975) المتجمعة. ولا يمكن 
للمرء أن يوضح بطريقة مباشرة وسلسة أن تحسن رفاهية الشخص (8) كان أكثر من 
التدهور فى رفاهية الشخص (4). وبالأحرى: فإنه يمكن للمرء أن يوضح أن الشخص 
(8) يشبع تفضيلاته عند أقصى حد في ظل المشروع (۴) أكثر مما يفعل في ظل 
المشروع (5). وأن الشخص (4) يشيع تفضيلاته عند حد أقل في ظل المشروع (۴) 
عنه في ظل المشروع (5). وأن تحسن الشخص (8) يتحقق إذا كان يزيد عن مقدار 
تعويض الشخص (4) عن خسارته. وأحد أسباب هذه النتيجة قد يكون أن تفضيل 
الشخص (8) للكهرباء التي جعلها المشروع (2) أرخصء هو أكثر قوة من تفضيل 
الشخص (4) للسمك الذي جعله المشروع (۶) أكثر تكلفة. ويفضل الشخص (8) 
الكهرباء أكثر من السمك. والشخص (4) قريب من التماثل وهكذا لو أن الشخص (8) 
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قد أعطى الشخص (4) وحدات إضافية من الكهرياء. فإن الشخص (4) سوف يتم 
تعويضه عن خسارته في السمك» ويظل الشخص (8) أحسن حالاً. وبافتراض بقاء 
العوامل الأخرى على حالها فإن الاختلاف فى شدة التفضيلات - مادامت التفضيلات 
غير المقيدة مفؤهلة للتهدير = ق يبرن الم روغ التق يجعل الكهرياء أرخصن والسماكف 

ولكن السبب الآخر للنتيجة ريما يكون أن الشخص (8) يعمل على تراكم المزيد 
من كل هن السمك والكهرياء. وآن أقضليته الل عة للكهوياء تزيد ك وممدتة مليكة 
بالسمك - وهو يريد أن يشاهد التليفزيون أكثر عند أدنى إسهام منهء في حين أن 
الكلخصى ‏ 20) ( هتف الاسام الأدتى) نكو سيان لديه اتف و اکیرما ونه ها وال 
يتوق لكليهما. فهو يحتاج السمك للغذاء والكهرباء للتدفئة ويريدهما بشدة. ولكنه 
يريدهما بالتساوى: ولذلك فهو ليس على اس تعداد للتخلي عن مقدار كبير من آحد 
السلع من أجل الحصول على القليل من الأخرى. للا يعكس (/01)) للمرء محرد شدة 
تفضيلاته: ولكنه يعكس أيضا كيف أن هذه التفضيلات تتغير كلما زادت إسهامات 
المرء. وبعد. فإن هذا عزف على الوتر الخاطىئ» ولو آن الشخص (8) لديه الكثير من 
السمك ولكن شهيته متواضعة: فإنه قد يكون عازماً على استعداد أن يبادل كثيراً من 
السمك بمقدار ضئيل من الكهرباء. لذلك فإنه يكون عازماً على دفع الكثير مقابل تنفيذ 
المشروع (۴). وفي الوقت نفسه فإن الشخص (4) ليس لديه الكثير جداً من السمك أو 
الكهرياء ويقيم السمك أكثر بقليل من الكهرباء ولكنه ما زال يقيم كليهما بمقدار كبيرء 
لذا يجعله المشروع (2) أسوأ حالاً بسبب أنه يتعين عليه أن يقلل استهلاكه للسمك 
ولا تعوضه التدفئة المتزايدة عن تلك الخسارة. ولكنه ليس لديه استعداد للدفع أكثر 
(بدلالة وحدات الكهرياء) لتجنب المشروع (2) بسبب أنه عند إسهامه المنخفض تعد 
الكهرياء سواء لديه في اشباعاته كما فى السمك. وباختصار شديد فإن الناس الأكثر 
ثراء لديهم (0175)) أعلى مقابل أثر الرفاهية الناتج بالمقارنة بالناس الأفقر ببسيب 
تناقص إنتاجية الرفاهية الحدية للدولارات. فالأغنياء لا يحققون المنفعة نفسها التى 
يحصضسدها القغزاء من 4 أ دولار ۰ 

ويشير بعض الدارسين إلى أن هذا الانحياز في صالح الأثرياء يعد اعتراضاً 
حاسماً لتحليل التكلفة والمنقعة1'). وأحد الردود هى أنه لو آن تحليل التكلقة والتقعة 
يفيد الأخرياء أككر بخ الققراء ولكن فى الوقت تفس يجعل الأكرياء الحسين حالاً أكثر 
ما نجل الق اعاتا غا فإنه يمكن علاج هذا الانحياز من خلال إعادة توزيع 
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الثروة بما يكفى أن يجعل الناس في مجمل الأمر أفضل حالاً. وهذا الرد يشير بشكل 
صحيح إلى أن النتائج غير المرغوية لتحليل التكلفة والمنفعة يمكن استبعادهاء ولكنها 
لا تتعامل مع الصعوبة الفلس فية الأعمق بأن تحليل التكلفة والمنفعة قد لا يقيس أي 
شيء نهتم بها"'). فتحليل التكلفة والمنفعة يعكس كلا من شدة التفضيل (التي نهتم 
بها) والثروة (التي لا نهتم بها). ولكن هل يمكن لهذه التأثيرات أن ينفصل بعضها عن 


بعضص؟ 


e 


دعنا نجمع كل ما سبق بمثال. إن اللوائح التنظيمية على سبيل المثال تقلل من 
كمية الرصاص في خط الجازولين. وللتوافق مع لوائح التنظيم هذه بالنسبة لمصافي 
التعديلات هذه تبلغ )٠٠١(‏ مليون دولار. هذه التكلفة ريما يتم إجازتها وتمريرها 
للمستهلكين في ثش كل أسعار أعلى: سواء كانت عادية آم لا . ومن ناحية المنشضعك: على 
فرض أن تخفيض كمية الرصاص في الجازولين (البنزين) سوف يكون له فواتد صحية 
مختلفة: انخفاض معدل الإصابة بالسرطان وكذلك انخفاض المواليد المشوهة وغير 
ذلك. هده المناقع يجب تحديدهاء ورغم أن ذلك يظل عملية صعية و حدلية ققد لم 
الطبى نتيجة وحود الرصاص فى الينزين: وصرب شده التكاليف في احتمالات تحقق 
الإصابة بالسرطان وضرب الناتج في عدد الأشخاص المعرضين لذلك. أو أن يحدد 
المرء باس تخدام الاستبانات عدد الناس الراغيين فى الدفع مقابل تجنب الأمراض 
(أو حتى الوفاة) بسبب التعرض للرصاص ال موجود في البنزين. وعلى أي حال؛ فإن 
ويتم مقارنة الرقم الناتج حينتد بتكلفة ( )١ . ٠‏ مليون دولار. وينم اعتماد اللوائح 
التنظيمية إذا تجاوز الرقم (الربح أو التكلفة المتجنبة). ويكون أكبر من تكلفة التوافق 
مع اللوائح التنظيمية. 
سيكون لدى القارئ العديد من الاعتراضات. ماذا لو أن الناس لا يفهمون آنه من 
المرجح أن يحدث لهم السرطان؟ فهل يمكن أن يتم الوثوق في تقديراتهم؟ وماذا لو أن 
الأغنياء على اس تعداد للدفع أكثر من الفقراء لتجنب ولادة أطفالهم بتشوهات؟ وهل 
يتبع ذلك أن اللوائح التنظيمية (التشريعية) قد تكون مبررة لو أن الأثرياء يتأثرون ولا 
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تكون مبررة لو أن الفقراء يتآثرون؟ السؤال الأول يقابل القلق بشأن الاعتماد على 
التفضيلات الفعليةء أما السؤال الثاني فهو يتعلق بالقلق من الاختلال الناجم عن 
اختلافات الثروات. ولكن هناك أسئلة أخرى كذلك. هل يمكن تقدير الموت5 وماذا 
عن تشوهات المواليد؟ وهل يمكن خصه التكاليف المستقبليةة؟ سنواجه بعض هذه 
الآسئلة في هذا الكتاب. 


الدفاع التقليدي عن تحليل التكلفة والمتفعك: 

داقع الافتصاديون: وما زالواء عن تحليل التكلفة والمنفعة بعدة طرق. وتعتمد 
هده الدفاعات على التزام ضمني مفاده أن تفضيلات الناس غير المقيدة لابد من 
أخذها فى الاعتبار'''2. وكما سيتم مناقشة ذلك فى الفصل التالى» فإننا نرفض هذه 
الزؤية. إلا ؟تديسيب أن أعمية وحية النظر مقدوان البفاعات السليسية وى هل 
أفكار مؤثرةء فإننا سوف نقضى بقية هذا الفصل فى وصفها ونقدها. ونصنف هذه 
الدفاعات إلى دفاع (باريتو): ودفاع (كالدور - هيكس). والدفاع النفعي. 


دفاع رباريتو): 

إن الدفاع المعياري لتحليل التكلفة والمنفعة هو الذى يحقق تقريباً كافياً لمشروعات 
أفضلية باريتو. وهذه المناقشة تفترض طبيعياً أن معيار (باريتو) مرغوب فيه أخلاقياً. 
دعونا نيداً بذلك. 


من أول وهلة يبدو معيار (باريتو) جذاباً کن فعياري؛ لسر الدى # شر 
آحداً ويجعل على الأقل أحد الأشخاص أحسن حالاً. يصبح متماشياً بشكل واضح مع 
الالتزامات الخلقية المتنوعة الواسعة النطاق بما فى ذلك الليبرالية والنفعيةء وييدو أنه 
متماش مع الآخلاقيات العامة السائدة؛ 

وتشتمل الاعتراضات المعيارية على مبدآ (باريتو) على النقطة الواضحة بأن الناس 
فد يمومون باختيارات غير صحيحة: بحيث لا تصف منحنيات السواء لهم التوزيعات 
المرتيطة نظاميا برفاهيتهم الفعلية. فمدمن المخدرات قد يصل إلى منحنى السواء 
الأعلى نتيجة للمشروع الذي يقلل من سعر المخدرات ولكن معظم الناس سيدينون 
هذا المشروع الذى من المرجح أن يجعل المدمن أسوأ حالاً. والاعتراض الآخرهو 
أن تخصيص آفضلية باريتو قد يكون غير عادل في التوزيع. والمشروع الذي يحقق 
(١٠٠٠)دولار‏ الشخص ثري ولا يتولد عنه شيء لشخص ققير: يفاقم من سوء توزيع 


7 ا 
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة ۳۵ 


التظرة التقليدية الفصل الأول 








الشروة. والاعتراض الثالث هو أن معيار (باريتو) يفترض الالتزام بالفردية الأخلاقية 
مع إشباع التفضيلات التي تتخذ أولوية تعزيز قيم المجتمع. ولكن يصرح بآن الفردية 
الأخلاقية لا تتوافق مع حدسنا الأخلاقى. وسنتغاضى عن هذه الاعتراضات الآن 
ونواجهها في الفصل التالي. 

والأهم بالنسبة لأهدافنا هو مشكلة عدم توفير معيار (باريتو) لترتيب كامل 
للمشروعات. فمن المرجح أن يرفض معيار (باريتو) المشروعات التي كان يمكن 
اعتمادها بموجب عمل دالة الرفاهية الاجتماعية. ومثال ذلك أن التطعيم الذي 
يحسن من صحة ملايين البشر ولكنه يتطلب فرض ضريبة دولار واحد على كل فرد 
لا يهمه هذا المشروع (ليس أنانياً). سوف يخرق معيار (باريتو) ولكنه بالتآكيد مطلوب 
أخلاقياً أو على الآقل مسموح به. وفي الواقع ربما تخرق المشروعات الحكومية دات 
المنافع العامة معيار (باريتو): وعلى الرغم من أن المرء قد يجادل بأن أفضلية (باريتو) 
يمكن أن يكون شرطاً كافياً للمشروع. ونحن نشك في أن هذا التصريح له أي أهمية 

هذا سن ثاحنة مسن تحليل التكلقة والتشعة. ويشير الد افون عن تحليل الدكلفة 
والمنفعة إلى أنه يوفر تقريباً مفيداً لمعيار (باريتو). في حين يسمح أيضاً بترتيب أكثر 
اكتمالاً. وهذا الدفاع له جانبان: 

ينصرف الجانب الأول إلى أنه على الرغم من أن تحليل التكلفة والمنفعة لا يتطلب 
تعويض الخاسرين: فقالحكومة يمكن (ولابد) أن تعوض الخاس رين بفرض ضرائب 
على المستفيدين بعد أن يتم تنفيذ المشروعا"'). والمشكلة في هذا الجانب هي أنه لو 
استطاعت الحكومة وأمكنها أن تفرض ضريبة على المستفيدين وتعوض الخاسرين؛ 
فإن المشروع سوف يكون متفوقا بمبدأ (باريتو) عن الوضع الراهنء ولن يكون تحليل 
التكلفة والمنفعة ضرورياً. ولكن القليل جدا من المشروعات تعد متفوقة بمبداً (باريتو) 
بسبب أن التكاليف الإدارية لتحديد أضرار كل فرد من المشروع وتحويل الأموال 
إليهم من المستفيدين سوف يتجاوز منافع المشروع. كذلك فإن الأسباب العملية 
والمؤسسية ستعوق مصالح الهيئات المنظمة للسماح لها بتعويض الناس المتضررين 
نتيجة المشروع. 


والجانب الثاني هو أن الناس سوف يستفيدون في مجموعهم بمرور الوفت من 
مشروعات آخرى تماماً مثلما هم متضررون الآن من تلك المشروعات "'. افترض أننا 
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يجب أن نقرر اليوم عما إذا كانت الحكومة سوف تستخدم من الآن فصاعداً تحليل 
التكلفة والمنفعة. لو أن تحليل التكلفة والمنفعة يزيد من تروة كل فرد فى المجموعة: 
فإن كل شخص عندئذ يتوقع مستقبلاً أن يكون أحسن حالاً مع تحليل التكلفة والمنفعة 
عما هو الحال بدونه. وبالتوقع الممستقبلي هذا فإن تحليل التكلفة والمنفعة يكون هو 
أفضلية هبدأ (باريتو) على الحالة الراهثة. 


ويعتمد النقاش في هذا الجانب على بعض الافتراضات القوية جداً عن كيف 
تؤثر المشروعات على الناس. فربما يكون حقيقياً أن المشروع القادم سوف يفيد 
الناس الذين أضرهم مشروع الأمس. ولكنه قد لا يكون ذلك حقيقياً أيضاًء فاللوائح 
التنظيمية التى قلق صتاعة ما قد تسبب تكائيف تحويلية على العاملين. الدين سزذف 
لا يستعيدونها أبدأ نتيجة للوائح التنظيمية للمنتجات الاس تهلاكية ولوائح التنظيم 
البيئية التي تفيدهم بالفعل. بالإضافة إلى آن تحليل التكلفة والمنفعة به انحياز ضمني 
في صالح أولئك الأشخاص من ذوي تكلفة الفرصة البديلة المنخفضة للنقود. ولوائح 
التنظيم التي تفيد هؤلاء الأشخاص سوف تنعم بميزة عن لوائح التنظيم التي تفيد 
الأشخاص الأفقرء ومن ثم تقلل فرصة أن الكل سوف يصبح أحسن حالاً نتيجة تحليل 
التكلفة والمنفعة. وبذلك فإن معيار (باريتو) لن يتم تلبيته(؟©. 


دقام (كالدور - هيكس ): 

يدافع بعض الدارسين عن تحليل التكلفة والمنفعة على أساس تقريبي لمعيار 
(كالدور - هيكس). يرى هذا المعيار أن المشروع يكون مرغوباً فيه لو كان يجعل 
من خلال تحويل مبلغ ثابت يدون تحمل تكلفة لهذا التحويل. ويشكل آدق فان حالة 
المشروع (5) ل (كالدور - هيكس) يفضّل حالة (5) لو كان من الممكن إعادة توزيع المنافع 
حالة المشروع (5). وهذا الدفاع يفترض أن معيار (كالدور - هيكس) قابل للدفاع عنه 
بشكل معيارى. والفرق بين تحليل التكلفة والمنفعة و(كالدور - هيكس) هو أن تحليل 
التكلقة والمتقعة يستحدم النقود على أساس أنه المعام: و حن أن (كالدور - هيكس) 
باعتياره ارا أكثر غمومية: لا يستخدمة. 


إن تحليل التكلفة والربح ليس مطابقاً تحليلياً لمعيار (كالدور - هيكس).: فتحليل 
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النمود؛ ولكنه یگتسب هده القوة بالا عتماد على بعص الافتراضات التحريبية عن 
توزيع التفضيلات فى المجتمع. فإذا كانت هذه الافتراضات مضللة فإن تحليل التكلفة 
بيج عن تحليل التكلقة والمنفقعهة تنافضات معينةا' .١'‏ ولكن تركيزنا هنا ليس على 
الأساس التجريبي للارتباط بين تحليل التكلفة والمنفعة ومعيار (كالدور - هيكس) 
ولكن على الأساس المعيارى لمعيار (كالدور - هيكس) ذاته. 

ويتعرض معيار (كالدور - هيكس) لاعتراضات معروفة جيدا. فبفرض أن اللوائح 
التنظيمية التى تحسن جودة خط الشاطخ الجماليةء تزيد فى الوفت دمسه من تكلمة 
يعيشون بالقرب من الشاطتئ؛ ولكن يتولد زيادة في المتعة للرواد الأثرياء في الإجازات. 
وبسبب أن هؤلاء الرواد الأثرياء يمتلكون بالفعل الكثير من السلع: فإنهم يكونون 
بون للقي عن الكثير مشايل الجماليات ا لخسنة رليم نايا يصاون عن اي 
سسب" فى الوقت الذي يجب على المستهلكين أن يقللوا من اسدياد كيم للات و 

قسن اشقا (كالدور -اهيكين) هو فته ما يجعل اجار (باريتو) حَداناً: د لهو حب 
سوال (باريتو) لن يكون هناك فرد أسوأ حالاً نتيجة التنظيم. 

ا إلى اعتماد أو ا علي التنظيمات اي توق رديئة. فين 0 
الشاطتْ مرض بالفعل دعاسي كي E‏ ولگن 
ميقلل ذلك مخ جرد الحمالية. هذا التتظيم يمكن أن يفيد الممستهلكيسن الفقراء 
بمقدار كبير في حين يلحق بالرواد ضررا بسيطا جدا. ويفشل معيار (كالدور - 
هيكس). وهتاك مساع مختلفة لتحتب هده الاعتراضات»؛ ولكن لم لبجم أحدهم خنى 
الآن: 

أولاً: أن معيار (كالدور - هيكس) يتم الدفاع عنه أحياناً بالرجوع إلى معيار 
(باريتو). وكى الوافع يسمى غاليا معيار «باريتو الاحتمالي». والنقاش هو أنه رعم أن 
الفرد قد يخسر نتيجة لأحد المشروعات فإنه من المرجح آيضا آن يفوز نتيجة لمشروع 
بالإضافة إلى أنه يمكن حل مشاكل التوزيع بنظام الضراكب والرفاهية. ولكن هذا 
النقاش ليس مختلفاً عن التصريح بأن تحليل التكلفة والمنفعة يقرب من معيار (باريتو) 
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وهو النقاش الذي رفضناه فى الجزء السابق. وكما لوحظ مسبقاًء فإن الفرق الوحيد 
بين اسحعداغ (تعيرات التمويضات © ) واستهدام ميان (كالدون. یهن هو آنا 
الأسلوب السابق يستخدم المال (مقاماً)؛ ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في استنتاج أن 
المعايير تكون منحازة لصالح الناس الأكثر ثراء. وبسبب أن معيار (كالدور - هيكس) 
يؤخذ على أنه مبدأ أخلاقي غير سليم فإن تحليل (التكلفة والمنفعة) لا يمكن تبريره 
بالا عتماد على معيار (كالدور - هيكس). وللدفاع عن تحليل التكلفة والمنفعة فإن على 
المرء أن يحتكم لمبدأ أخلاقي ما آخر"". 

ثانیاً: یشار أحياناً إلى معيار (كالدور - هيكس) على أنه يفي باختبار (باريتو) في 
مجموعه أو على المدى الطويل. وهذا النقاش هو في النهاية مثل النقاش بأن تحليل 
التكلفة والمنفعة يفي باختبار (باريتو) على المدى الطويل وكما ناقشنا الجدل الأخير 
أعلاء ول توحد سبي اففة انير الطقيت هنا 


ثالثاً: أن معيار (كالدور - هيكس) يقال أحياناً إنه يتماشى على نطاق واسع مع 
النفعية أو هدف تعظيم الرفاهية الكلية (برغم أنها معرفة). إن لوائح التنظيمات التى 
أجيزت باختبار (كالدور - هيكس) سوف تعظم من المنفعة وأن لوائح التنظيم التى 
تفشل في الاختبار لن تعظم المنفعة. ولكن لا توجد نقطة في الدفاع عن تحليل التكلفة 
والمنفعة على أساس (كالدور - هيكس)ء و(كالدور - هيكس) على أساس الرفاهة 
الكلية. والمرء سوف يستبعد (كالدور - هيكس).: وبدلا من ذلك يحدد ما إذا كان تحليل 
التكلفة والمنفعة يمكن أن يبرّر مباشرة من خلال تآثيراته على الرفاهية الكلية. وسوف 
نعود إلى هذا النقاش فيما بعد. 


رابعا: يشير بعض الاقتصاديين إلى أن اختبار (كالدور - هيكس) جذاب بسبب 
أن الحكومة أو الوكالة يمكن أن تعوض الخاسرين. ويمكن أن يبرّر أسلوب (كالدور- 
هيكس) مع التعويض عندئذ على آساس مبدآ (باريتو). بسبب أن يتم تعويض الخاسرين 
أو على أساس الرفاهية الكلية. ولكن هذا الجدل مبني على أساس مشوش. فاختبار 
(كالدور - هيكس) مع التعويض هو اختبار (باريتو) فحسب. ومن ثم يحمل المشاكل 
نفسها لذلك الاختبارء آنه فوى جدا لمشروعات حالة حقيقية. 

وإجمالاً لذلك فإن اختبار (كالدور - هيكس) هو ببساطة ليس المعيار القياسى 
الجذاب» ولهذا السبب فإنه لا يوجد محور يرتكن عليه فى الدفاع عن تحليل التكلفة 
والمنفعة على أساس أنه ينفن اختبار (كالدور - هيكس). 
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الدفاع النفعي (غير المقيد ): 

يعتمد الدفاع الأخير لتحليل التكلفة والمنفعة على أنه يبرّر على أسس نفعية (غير 
مقيدة). وليس لدينا معلومات مؤكدة عن أي من دفاعات هذا الموقف. ولكنه يبدو أنه 
ضمنى فى عمل بعض المؤلفين!"). ولا نعتقد أيضاً أن هذه النسخة من النفعية يثتى 
عليها. ولكن قرش آنها ذلك فكي إذا يمكل الداع عن تحليل التكلفة والمنفعة 
على أساس النفعية غير المقيدة؟ 

يعتقد اقتصاديو الرفاهية أن مشككلة الاختيار الاجتماعى أنها أحد أعمال تعظيم 
الرفاهية الاجتماعية. ودالة الرفاهية الاجتماعية على تلك الدالة التي تجمع منافع 
كل الأفراد. إن أبسط دالة الرفاهية الاجتماعية مثلاً. هو مجموع منافع كل الأفراد 
(العددية) 1531ل]3». فإذا كانت المنفعة الحدية تنخفض مع الدخلء فإنه يمكن زيادة 
دالة الرفاهية الاجتماعية من خلال أخذ دولار من شخص غني وتحويله إلى شخص 
فقير: منفعة الشخص الأخير (الفقير) سوف تتزايد أكثر مما تنخفض به منفعة 
الشخص الغني. وبالمثل فإن التنظيم الذي يمد الفقراء بسلع أكثر أو دولارات أكثر 
سوف تزيد من دالة الرفاهية الاجتماعية أكثر من تنظيم مماثل يوفر تلك السلع أو 
الدولارات للأثرياء. 


وباس تخدام فكرة دالة الرفاهية الاجتماعية يمكن للمرء أن يستخرج معنى لفكرة 
أن الهيئات لابد أن تس تخدم تحليل التكلفة والمنفعة لتعظيم المنفعة. افترض أن كل 
شخص في المجتمع كان لديه إسهامات متماثلة: فإنه يمكن حينئذ افتراض أن كل دولار 
إضافى سيقيّم بالمقدار نفسه. إن ( تغيرات التعويضات 01/5)) للناس سوف تعكس 
اما منافعهم. واللشروغ التق أجازه تحليل التكلفة والمتقعة سف يزيد آيضاً من 
المنفعة الكلية. والآن افترض أن إسهامات الناس لم تكن متمائلة. ومن أجل المنفعة 
الكلية فإن المرء لا يمكن أن يستخدم (تغيرات التفويضات 01/5)) بسيب أنها مشوهة 
بالاختلافات في الإسهامات. فريما يكون الشخص الغني على استعداد أن يدفع أكثر 
مقابل مشروع مقارنة بالشخص الفقيرء ومن ثم فإن من المرجح أن المنفعة الحدية من 
المال للشخص الغني تكون أقل من المنفعة الحدية للشخص الفقيرء ولذلك فإن إجازة 
المشروع سوف ينتج عنها تخفيض في المنفعة الكلية. ولكن لو أن المرء يمكنه أن يقدر 
(تغيرات التعويضات 21/5)) من أجل أن يتلاشى هذا التشوه: فإن المشروعات التي 
تمر حييقن باختبار التغلفة والمنفعة مسوف كزيبا من المتفعة الكلية. ,وسوف يتم ضرب 
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تغيرات تعويضات للناس في المعامل الذي يعكس درجة فقرهم أو يتم خصمها بالمعامل 
الذي يعكس درجة ثرائهم. 

لم يقترح افتصاديو الرفاهية طريقة عملية لتحديد الطريقة المناسبة لذلك التقدير. 
والمشكلة هي أنه لا يدو آته:توجف طريقة بعتم عليها لتحديد المنفعة الحدية للناس 
من نقودهم. ولقد افترح البعض استخدام المنافع الحدية الضمنية في السياسات 
الفعلية للحكومات لإعادة التوزيع ولكن سياسات n OE‏ 
الرقاهية. فهى تعكس التوزيع للقوى السياسية. ورغم أن بعض الاقتصاديين يستمرون 
في تأبيد تحليل التكلقة والمنفعة فانه من العدل القول إن معظم الافتصاديين يعتقدون 
ایشا أن الممارسة ليس لها ساس ترق قاب ولا يمك أن تق سه قالة الرقاهية 
الاجتماعية المقيولة ظاهرياً. 


إن تحليل التكلفة والمنفعة لا يمكن تبريره بميداً (باريتو)؛ وإن السعي لاشتقاقه 
من مبدأ (كالدور - هيكس) الموضوع على أساس الأخلاق غير جذاب. وكذلك فشل 
خاو ةفافل خاي | اا افةو اة سر ذالة الرقاقينة الماع ايشا واک 
ما دام تحليل التكلفة والمنفعة لم يبرّر بهذه الطرق آلا يجب التخلي عنه؟ الإجابة هي 
ل وياقى هذا الكقاب شرج اذا . 
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الأسس الأخلاقية لأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة 





يعتبر الفصل السابق مهما للغايةء فقد تحدينا الدفاعات الحالية عن تحليل التكلفة 
والمنفعة وخصوصاً وجهة النظرة التقليدية التي تعتبر هذا الأسلوب تطبيقاً لمعيار كفاءة 
(كالدور - هيكس). وتوضح الأدبيات المهمةء التي تم تلخيصها في الفصل السابق: 
أن كفاءة كالدور - هيكس ليست لها آية ارتباطات أو صلات مع الأخلاق: والقول بأن 
الرابحين من المشروع يمكنهم افتراضياً تعويض الخاس رين لا يعتبر مبرراً أخلاقياً 
بالنسبة للحكومة لتنفيذ المشروع» كما أن معيار أولوية - باريتو ذو دلالة أخلاقية. ولكن 
فاعلية كالدور - هيكس تبحث عن الإمكانيات وليس أولوية - باريتو. 

ويم جيب ناو سو قعل الا فة وا تة حاوف الدج اة قاطت 
حول كفاءة كالدور هيكسء بتقديم دفاع براجماتي (نفعي وافعي) سلبي متسائلين عما 
قو اليديل تتغليل التقلفة والتهعة.. ولعن هدافا سملي بدائل. ومكال لذكك التتخلسن م 
البدائل الرديئة لباريتو والاختيار بين البدائل المتبقية بطريقة عشوائية. وفي حال لم 
يكن هناك شيع مؤكداً يمكن قوله فى صبالح تخليل التكلفة والمتقعة: قان الممارسسات 
الحكومية الحالية تكون على أرضية مهزوزة في الواقع. 

ونعتقد أنه يمكن عمل حالة مؤكدة لتحليل التكلفة والمنفعة. وس وف يتأكد ذلك 
خلال الفضول الكلاكة العافهة. وستكاول القسل يبا تايل اة وا هرف 2 
كالدور - هيكس ونناقش بدلا من ذلك أن تحليل التكلفة والمنفعة هو إجراء قرار 
رفاهية: حيث يعتبر تحليل التكلفة والمنفعة بمثابة المؤشر المقرب والجاهز لحالة 
الرفاهية الكلية؛ وهو الأداة غير الكاملة ولكنها العملية والتى ينفذ بها متخذو القرارات 
الحكوميون معيار الرفاهية العامة ذلك المعيار الذي يختلف عن فاعلية كالدور هيكس 
في العديد من التواحي المهمة. ۰ 


وينقسم قاف نا قيما طتاق بفعليل الكلقة والنفعة إلى جزاين اساسييةة هيا 
الفصل يتفحص ويختبر الأسس الأخلاقية: فنبدأ بمسح الرؤى والآراء الموجودة 
(الحالية) عن طبيعة الرفاهية ئى نحت سذ الاق ة بالحديث عن التفعة السمدة 
على التفضيلات المقيدة. وتتلخص هذه الرؤية (التى هى رؤيتنا) فى أن خالة الرقاهية 
الكلية تتضمن إش باع التفضيلات التي تكون ذات مصلحة ذاتية وتبقي على المثالية. 
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وبعد ذلك نتطرق لمشكلة مقارنات الرفاهية بين الأشخاص وكذلك ندعي حا على كس 
الحكمة الاقتصادية التقليدية - بأن المقارنات بين الأشخاص هي شىء ممكن فعلاً. 
وأخيراً نناقش الوضع الأخلاقي الذي نطلق عليه كلمة الرفاهية غير الكاملة. والمبداً 
النفغي هو الموقف (غير) المشهور الذى يقول بأن اتباع المبداً الآأخلاقي يخفض من 
تعظيم الرفاهية الكلية. والرفاهية غير الكاملة هي وجهة نظر أقل حدة حيث تقول 
إن الرفاهية الكلية لها طابع أخلاقي كما هو الحال بالنسبة لاعتبارات أخرى - مثل 
اعتبارات الحقوق التوزيعية. 

وننتقل في الفصلين الثالث والرايع من بحث الأسس الأخلاقية لأسلوب التكلفة 
والمنفعة إلى مش كلة إجراءات القرار الحكومي. وفي هذين الفصلينء سنقارن تحليل 
التكلفة والمنفعة مع الإجراءات المنافسة (مثل تعظيم السلامة وتحليل الجدوى وتحليل 
فاعلية التكلفة أو الحدس البديهي بدلا من التوازن النقدي لتأييد ومعارضة المشاريع 
الحكومية) وذلك في ضوء المعيار الأخلاقي للرفاهية الكليةء وكما نستعرض أهمية 
كل هذه الإجراءات في تتبع الرفاهية القلبة. سرض انها كاليف القراو الشاسن 
بهذه الإجراءات (تكاليف ماقي أو مؤّجلة) وإمكانية ارتكاب المؤسسة للأخطاء أو 
احتمالات الانتهازية. والنتيجة النهائية التى نخلص إليها من ذلك أن تحليل التكلفة 
والمنفعة هو إجراء خاص بتعظيم الرفاهية في إطار مادي لخيارات الحكومة. 

وقد يميل القارئ لتخطى هذا الفصل والقفز إلى المناقشات الأكثر تجريدية عن 
إجراءات القرار في الفصلين الثالث والرابع. ولكننا لا ننصح بذلكء فالحقائق أو 
الوقائع المثبتة بخصوص تحليل التكلفة والمنفعة في اعتقادنا تعتمد على طبيعة حالة 
الرفاهية وافتراضات إمكانية المقارنات بين الأشخاص والأهمية الأخلاقية للرفاهية 
الكلية. وهناك الكثير من التساؤلات التي قد تكون مجردةء ولكن يجب على كل من 
يهتم بتحليل التكلفة والمنفعة أن يحاول الإجابة عن هذه الأسئلةء وهذا ما سنحاول 
عمله في هذا الفصل. 
مخاوف أولية: من ذا الذي يهتم بالأخلاقن؟ 

قد ينبه اهتماماتنا البالغة بالأخلاق علماء الاقتصاد والمحللون السياسيون. فنحن 
نعتبر الرفاهية الكلية معياراً أخلاقياً. ونعتبر تحليل التكلفة والمنفعة إجراء قرار مبرر 
من الناحية الأخلاقية. ولكن ألا يعد الحديث عن الأخلاق شيئًاً غير مجد؟ وحتى إن 
لم يكن كذلك - وكان هناك بعض الحقائق الآخلافقية حتى لو كانت بسيطة - فالسؤال 
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الذي يطرح نفسه هو: ما مدى اهتمام الاختيار الحكومي أو مراعاته للأخلاق؟ أليس 
الممسئولون الحكوميون مجبرين على اتباع القوانين حتى لو كانت تتعارض مع مبادتهم 
الأخلاقية؟ 

وقد كان الشات حول ونحوة حقائق فاد اخلاقية شيقا شائعا فى الفاسقة سد 
نصف قرن تقريياً آقاء مستوات نضوج اقتصاديات الرفافية 7" وكان الشك يكتنف 
معظم الدراسات الخاصة بافتصاديات الرفاهية كما أصيح شائها فى المؤلفات 
المعاصرة'ء وعلى العكس من ذلك. فقد قل الشك عند علماء الفلسقة المعاصرة(), 
وتحن تعتقد آنه يقل تلريجيا. 

ولن نستفيض في بحث هذا الموضوع هناء ويكفينا القول إن المسار الأخلاقي 
الطبيعى غير شائك وأن الحقائق الأخلاقية يجب ألا تفهم على أنها شىء غير مألوف 
أو غين فى وآ علماء اقتصادياك الرشامية لقنا سهم الترمات انخلاقية واغتلة: 
ولكن يجبرهم الشك أحياناً على التخلي عنها. والأحوال الطبيعة تدين أفعالاً بعينها 
(قتل الأبرناى امتساب:قزيي) وتفقيرى | ا الخلذقية؛ إن السقاقق الأكلاقية مقن 
أن تحدد من قبل بعض العارفين أو الملاحظين المثقفين: فهم يقولون إنها ليست شيئاً 
مستحيلا)ء فوجود شك يمنع علماء الرفاهية الاقتصادية من التمسك أو التأكيد على 
أية حقائق أخلاقية مما يؤدى إلى تدمير المبدأ من أساسه. 

ولنستعرض الاقتراح الذى يقول: «يجب» على المسئولين الحكوميين اختيار المشاريع 
وفقاً ل «باريتو». فلو كانت هذه ال «يجب» لا آخلاقة فما هو وضصفهاة إن غلماء 
اقتصاديات الرفاهية الذين يدعون مثالية باريتو آو مثالية آي مبادئّ خاصة لنظرية 
الاختيارالاجتماعي (عدم الديكتاتوريةء عدم التفرد بالسلطة وغير ذلك) يقومون بعمل 
أكثر من مجرد ربط أذواقهم الشخصية الخاصة بهذه المبادئ. بالأحرى هذه المبادئ 
(ضمنيا) تقدم باعتبارها مبادئ أخلافية حقيقية تجمع المخططين الاجتماعيين. 

ويحتمل أن يقلق علماء الاقتصاد بسبب الجدل الأخلاقي الخاص بأسلوب التكلفة 
والمنفعةء فالآخلاق يمكن أن ينظر إليها على أنها تحتوي على قصور تفسيري: وحتى لو 
كان هناك حقائق أ خلاقية فان هذه الحقائق لا تلعب دورا فى تفسير سبب الاختيارات 
الحكومية أو الاختيارات الخاضة على وجه الخصوصء يمكن القول يآن غلم السياسة 
ليس في حاجة إلى انطباع شخصي بموضوع الرفاهية الكلية. يتوافر لدى صناع 
السياسة أنواع كثيرة من التفضيلات؛ وهي تتضمن - ولكن لا تقتصر على - تفضيلات 
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من أجل الرقاهية الكلية فى السلع العامة أو آي عناصر معيارية أو أخلافية أخرى. 
وبصفة عامة فإن اختيارات الحكومة تكون أفضل توضيحاً من خلال الاحتكام إلى 
تفضيلات صانعي القرار ومعتقداتهم وليس عن طريق فكر أخلافي معين. 


وهذا الاعتراض يسيء تفسير مشروعنا والذى يعتبر مشروعاً معيارياً. لا تفسيرياً. 
إن التحليلات المعيارية تصنع المعايير والمبادئ التى يجب أن تتبع من قبل البعض. 
وما يجب أن يتبع أو ما يسمى بما يجب أن يكون «الوجوبية» يجب أن يكون وجوبية 
أخلاقية أو وجوبية قانونية أو ربما يكون نوعاً آخر من الوجوبية. وفي أي حدث 
يجب أن نلاحظ أن من يصدر أي نصيحة معيارية ليس من الضروري أن يتبعها 
المشاركون. وكلمة الوجوبية معناها أستطيع وليس سوف. ولمزيد من التآكيد فلو كان 
المشاركون الحكوميون لا يعرفون الأخلاق فإن التحليل الدراسي للالتزامات الحكومية 
الأخلاقية لن يكون له هدف. ولكن الادعاء بأن المسؤولين الحكوميين عديمو الأخلاق 
مثله مثل الادعاء نفسه الذي يقول إنهم يفكرون في غيرهم» فالادعاء بذلك فيه مبالغة 
شديدة. وهناك دليل قوي على أن الممثلين السياسيين لهم بعض التفضيلات بعضها 
عامة وبعضها أخلاقية ". ومن هنا فإن مشروعنا - الخاص بمعيارية اقتصاديات 
الرفاهية - لن يكون بلا أهداف. 


وتتمثل المخاوف الأخيرة في أن تركيزنا يكون على الأخلاق وليس على القانون. 
حتى لو نجحنا في بيان أن الرفاهية الكلية لها ارتباط أخلاقي وأن تحليل التكلفة 
المنفعة هو إجراء اختبار تعظيم الرفاهية من خلال مدى واسع من نصوص السياسة: 
فلماذا هذه الاعتبارات الأخلاقية ذات جذب معياري لدى المسئولين الحكوميين؟ أليس 
هؤلاء الممثلون مقيدين بالقانون في مواجهة الاعتبارات الأخلاقية؟ وقد تكون الإجابة 
أن هذا القانون - حتى في الدولة الإدارية الحديثة - يعطى صناع القرار بعض 
الثفرات. فاللغة التى تحكم القوانين واللوائح ليست محددة بالكامل: فهناك بعض 
المساحة للوسطية سواء كبرت أو صغرت ومن خلال هذه المساحة يستطيع المستولون 
تقديم أهداف أخلاقية (الرفاهية الكلية) ". ويوجد إجابة أخرى تقول إن القانون 
يشمل بعض الاعتبارات الأخلاقية؛ مثل التعديل الرابع عشر للقانون الذي يشمل 
الأسس الأخلاقية للعدالة (المترجم: هذا التعديل في الولايات المتحدة الأمريكية). 
وبعض قوانين أخرى تحاول دمج تحليل التكلفة والمنفعة في بعض الهيئات. وتستخدم 
بعض القوانين الأخرى نصوصاً (مثل التفويض لتنظيم المخاطر غير المعقولة) تسير في 
اتجاه الرفاهية الكلية وتحليل التكلفة والمنفعةء أو على الأقل تتيح الفرصة للمنظمات 
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لاتباع مبادئ الرفاهية الكلية وتحليل التكلفة والمنفعة. كما لوحظ أيضاً أن الأوامر 
١‏ لاتباع أسلوب التكلفة والمنفعة حيث أصبح مصرحا به قانونا . 

وبإيجازء توجد مساحة نظامية كبيرة لأسلوب التكلفة والمنفعةء ولو اقتنع الكونجرس 
بأخلاقيات تحليل التكلفة والمنفعة يمكنه خلق مساحة أكبر. ورغم أن صانعى السياسة 
أحياثاً تحرهون حشر فيا منتوظيقف أسلوف العكلفة وا فة قانة ليس هناك عاق 
عموماء وحتى في حال وجود عائق ما فمن الممكن إزالته. كما أن الجوانب الأخلاقية 
الخاصة بتحليل التكلفة والمنفعة لا تسعى لمخالفة القوانين من حيث المبدأً . 


ما هي الرفاهية؟ الاعتبارات الموجودة بالفعل: 

ما هي الرفاهية؟ إنه سؤّال مهم بالنسبة لآي عمل في مجال اقتصاديات الرفاهية: 
وهذا ليس رأينا فحسب. ولكنه رآي آي نظرية علمية أخرى تحاول تطوير هيكل 
الرفاهية مثل كفاءة باريتو 231610 وكفاءة كالدور - هيكس والرفاهية الكلية أو التوزيع 
العادل للرشاهية: وتدعواكل هذه المعايير إلى الزقاهية: ولكن ما محتواهاة فانقترض 
بعض المخرجات المحتملة (للتبسيط هنالك نوعان من المخرجات ,0و ر0) فتحت أى 
ظرف يكون شخص (۶) أحسن حالاً في المخرج (,0) عند المقارنة بالمخرج (ر5)0 

ووفقاً للمفهوم التقليدي» استطاع علماء نظريات الرفاهية الإجابة عن هذا السؤال 
بثلاث طرق مقترحين: اعتبارات عقلية للرفاهيةء آو اعتبارات خاصة بالمصلحة:؛ أو 
اعتبارات معتمدة على التفضيلات . وفى هذا الجزء من هذا الفصل سوف نستغرض 
بانتقد واتتحليل الافقاراة المقلية واقشتارات اللصلحة) وكتقف أنكا الأعقارارة 
التب وة على التتكبيالات القن اع قفا كيو من علياء الرقاسية الاقتصيادية وة 
لعيوب اة العام 8 ادو ها اها سق و هة تر شرع ال وهي اله ذه 
المقيدة التى ستناقش بعد ذلك. ١‏ 

نيد بالأعسارات الفقلية. والقكرة النافة هنا هى ادف مظن فاا مك ت ية 
أو إرساهة وای اوتا یکی شبن م اا دا توق ا ا 
() أحسن حالاً في المخرج (,0) من المخرج (,0) لو كانت خبرته في المخرجين 
تختلف بالنسبة لهذه الأشياء. ويعود هذا المدخل العام إلى جبرمى بنثام /[661612ل 
Bentham‏ وتم اتباعه بطريقة مختلفة من قبل النفعيين فى القرن التاسع عشر من 
أمثال جون ستيوارت 1/1111 5]11311 101112 وهنرى سيد جويل "Henry Sidgwick‏ 
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وهذ المدخل له العديد من المؤّيدين والمدافعين المعاصرين مثل التمتعيين الفلسفيين 
الجدد (أصحاب الفلسفة التمتعية الذين ينادون بالمتعة وخاصة الجسدية)''ء وعلماء 
الاقتصاد التتقيحيين: وخصوصاً أثقاء الذراسات الفرغية التى أطلقت عن السبعادة 
حريف رکا على اة النسادةاو اة تيدف أقثر من الرتامن التفض يلاك 
وأيضا عالم النفس دانيال كاهنيمان الذي يسعى حاليا لوضع مقاييس بحنية لنوعية 
الخيرات "'. 

وهناك نوع من الاعتبارات العقلية؛ وفقا لينثاة: يركز على الآلم والسعادة ويفهم 
على أنه إحساس إيجابي أو سلبي. وتوجد يعض المتع الجسدية التي تعتبر متناظرة 
في كل ما يخص الآلام الجسدية: فهي تحتوى على أساس عضوي خالص وتتركز 
هذه المتع في جزء من واحد من الجسدء وتستمر لبعض الوقت وتختلف في شدتها 
ونستخدم العبارات نفسها لوصفها. ومن الأمثلة الشائعة (في حالات المتعة) تلك 
الحالات المعتمدة على المثيرات مثل حك الجلد وعمل تدليك وأخذ حمام ساخن وري 
العطش وتناول عقار منشط وتفريغ المثانة وتفريغ القولون والإثارة الجنسية والجماع؛ 
ولو قارنا هذه الأحاسيس بالآلام الجسدية لوجدناها ممتعةا*'). 

ومن المستحيل آن ننكر حدوث الألم والمتعةء كما أنه من الصعب أيضاً الجدال أنهما 
ليسا من مكونات الرقاهية. فلو قضى الف خض (۴) شهراً في آلم لكان آسواً حالاً: 
ولكنه من الصعب أن نقول إن الرفاهية تقلل المتعة والالام: (,0) أحسن ل (۴) من (ر0) 
لو آن الشخص (۲) شعر براحة مع (,0) آكثر حالاً من (ر0). وقد قدم جيمس جيرفن 
Griffin‏ 13165 وهو فيلس وف رائد فى الرفاهية الأمثلة الآتية المضادة لمذهب المتعة: 
فقد عانى فرويد من الآلام في آخر أيامه ورفض تناول أدوية ضد الآلام لأنه خاف أن 
تؤثر على تفكيره. فقد فضل الحالة العقلية المؤلمة (التفكير السليم مع المعاناة من ألم 
شديد) بدلاً من الحالة العقلية المرضية (التفكير المشوش مع عدم المعاناة من أية آلام) 
وبالطبع كان أحسن حالاً مع هذا الاختيار2. وقد كانت المعادلة المتعة للرفاهية مع 
السعادة وتجنب الألم الخاصة ل بنثام محدودة للغاية: ليس من حيث الحالة العقلية 
فحسب. ولكن أيضاً فيما يخص الحالات التي تتجاهل العناصر العقلية التي نهتم 
ا ا تقب وه الك وموة كظار بخاص ة بالتحاكة امك يه مرخ قبل سبل 1111 
وسيدجويك 51081112 تركز على التفضيلات الخاصة لمختلف الحالات العقلية وليس 
على مواضع الألم والمتعة المتعلقة بالحالة العقلية. وفى هذه الحالة يكون (1) أحسن 
حالاً بالنسبة (,0) أكثر من (,0) ولذلك يفضل (,0) عن (ر0)ء ففي حالة فرويد (7) 
لديه الرغبة في السعادة وتجنب الألم. وكانت تجارب فرويد معقدة للغاية. 
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ولكن لا تزال اعتيارات ميل وسيد جويك بالنسبة للرفاهية والحالات العقلية يصفة 
عامة عرحصة للأنطادات والمعاوضنة الشيفة. وتقول هذه الاعتيارات بان الرقاهية هى 
وظيفة الحالات العقلية. فلو كانت الحالات العقلية ل(8) مطابقة في (,0) و(ر0) إذن 
وبصرف النظر عن اختلاف المخرجين: فإن رفاهية الشخص (1) تتساوى في الحالتين 
وهذا شيء غير مقبول. تخيل أن الشخص (2) يريد أن يصبح عالماً جليلاً وقد خدع 
من قبل زملائه عندما قالوا له إنه عالم جليل؛ في حين أنهم في الواقع غير مقتنعين 
بعلمه ويقللون شأنه. إذاً فإن (,0) مخرج حقيقي وخصوصاً عندما يعتقد الشخص 
(5) خطأ أنه يتمتع بسمعة علمية جليلة بينما (ر0) ناتج أو مخرج مخالف للحقيقة 
عندما يعتقد (@ أن له عة علمية ويكون هذا هو الواقع (يقنس زملاؤه أعماله): 
فالحالة العقلية للشخص (۴) مطابقة في (,0) و(ر0) ولكن (,0) أفضل رفاهية 
ل(5) من (,0) ولا يوجد أي اعتبار عقلي للرفاهية يؤيد ذلك. وقد عرض الفيلس وف 
الشهير رويرت توزيك 10088411621 عدم ملقوئية الق رة الت مكدركها الرقامية 
للحالات العقلية عن طريق وصفه لما يسمى بآلة الخبرة حيث افترض أن الأشياء 
ترفض الدخول فيها . 

فلنفترض أن هناك آلة خبرة تقدم لك الخبرات والتجارب التي ترغب فيها . 
يستطيع علماء نفس الأعصاب الكبار إثارة مخك لتشعر أنك تكتب قصة عظيمة أو 
تكون صداقة أو تقراً كتابا ممتعاء وستكون طوال الوقت طافيا على سطح حوض مياه 
مع وجود أقطاب كهربية موصلة لمخك. فعندما يتم توصيلك بهذه الالة: يعاد برمجة 
خبرة حياتك» ولو كنت قلقاً بشأن فقدان أي خبرات مرغوبةء نستطيع أن نفترض أن 
الشركات قد قامت بأبحاث كاملة عن خبرات الآخرين وتستطيع أن تختار ما تريد من 
تلك الخبرات... فهل تريد خوض هذه التجريةة"''١.‏ 

وقد استنتج نوزيك أننا نكتشف أن هناك شيئاً ما مهما بالنسية لناء بالإضافة 
للخبرات (الحالات العقلية )» عن طريق تخيل أو توقع آلة الخبرة وإدراك أننا لن 
نستخدمها("'). 

فهل تتطايق هذه الاعتراضات الفلسفية الخاصة المتعلقة بوحهات النظر لحالات 
العقلية للرفاهية والتي قدم نوزيك عليها مثالاً من خلال آلة الخبرة؛ هل تتطابق مع 
خيار السياسة؟ نعتقد أن الإجابة سوف تكون نعم. فالمواطنون العاديون لديهم بعض 
أفضليات تختلف عن خبراتهم. لا يرغب أي فرد أن يتعرض للمواد السامة: وهذا 
يختلف عن التفضيلات الخاصة بعدم إدراك خطر المواد السامة. وقيام الحكومة 
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بطمأنة الأفراد ريما يغير مدى إدراك الفرد للخطر ولكن ليس لذلك علاقة بالتعرض 
للخطر الحقيقي. كما لا يحب شخص أن يصبح عاجزاً جسدياً. حتى لو أدرك أن 
من يصبح عاجزا جسديا سوف يتكيف مع ظروقه الجديدة وسيشعر بالسعادة نفسها 
التي كان يشعر بها قبل العجز. وبصفة عامة. ينادي أحد الأبحاث بأن سعادة الفرد 
معتمدة على سلوكه. حيث إن معظم ما يهتم به الإنسان ويسعى لتحقيقه لا يوفر راحة 
البال بدرجة كبيرة '). وهذه التفضيلات التي تنعكس على أسعار السوق ومسوحات 
التقييم المؤسهية لأأيعتد يها من قبل محاني اللياسة الذين لمهم وحهة ذظن عة 
غ الحالة العقلنة الشاصنة داف ادت ولكن يجبي أن يفتك تهنا ويقضوضا إن كانت 
تشمل أكثر من عنصر (يوجد توضيح أكثر فيما بعد). 

وهناك الكثير من وجهات نظر الحالة العقلية للرفاهية. ولتستعرض الان المجموعة 
الأساسية الثانية لنظريات الرفاهية: اعتبارات الخير أو المنفعة الموضوعية. وقد كانت 
هذه وجهة نظر أرسطو. وقد دافع الكثير عن هذا الرأي مؤخراً مارثا نوسبام وجون 
فينيس 11115558101153 John Finnsو Martha‏ ومفكرون آخرون !*'). ويعتبر الموضوعيون 
تعدديين: فهم عادة ما يقترحون قائمة من القيم أو السلع التي تمثل أبعاداً مختلفة من 
رفاهية الإنسان وطرقاً مختلفة لحياتهء والتي يمكن أن تؤدي به للسعادة أو البؤس. 
ومثال على ذلك» فقد قال فينيس أن السلع هي الحياة في حد ذاتها والمعرفة واللعب 
والكبوات الحمالنة واكسات السلوك التحتماعي والتقلانية العملية والدون. 'وشهلت 
قاتا نيسياء الاسر الثالية افخياة وانضحة اليدثية والكامل الجسدق واستعداة 
الأحاسيس والتخيلات والأفكار والمشاعر والعقل العملي والتشاركية والتفاعل مع 
الأجناس الأخرى واللعب والتحكم في بيئته. وقد كتب ديريك بروفيت واصفا (بدون 
إعطاء دلائل) الموضوعية: فقال إن الشيء الجيد قد يشمل المنافع الأخلاقية والأنشطة 
العقلية ومحاولة تطوير القدرات. وأن يكون لدى المرء أطفال وآن يصبح الإنسان 
رب أسرة ناجحاء وامتلاك المعرفة وإدراك الجمال الحقيقي. أما جيمس جريفين 
فقد عرض رأيه قائلاً: إنه الإنجاز والاستقلالية الذاتية والفهم والمتعة والعلاقات 
الشخصية القوية!''). 

وباختصارء يوجد اختلافات في داخل معسكر الموضوعيين فيما يخص محتويات 
القائمة مده للساع والقيم. ويوج أيضاً اخكلاق به أن الآأسس الف اعتيدت 
عليها تلك القائمة. حيث يحتج بعض الموضوعيين أن القيم أو السلع الخاصة بالإنسان 
متآسملة فى الجوهر البشرى سن حيث الخصاكصن مكل القدرة على اتباغ عمل منظقي 


57 ۰ أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة 


الفصل الثاني الأسس الأخلاقية لأسلوب تحليل التكلفة والمتمعة 


أو عقيدة (فكرة) منطقية من قبل الكائن المتمتع بالصفات البشرية (". وهناك أفكار 
أخرى مختلفة مضمونها أن «ما يوحد أو يجمع العناصر المختلفة للحياة السعيدة 
هو علاقة هذه العناصر بمختلف الظروف (ملاءمتها لمختلف الحالات) والآهداف 
الحتمية»'''!. وهذا بدوره يختلف عن النظرة الموضوعية التي تؤكد بدرجة أكبر 
التقلفة واللقق النشي النحياة سوبا وتطاوير تاهيه سفرك مسا عون ينه الحياة 
من عناصر ذات قيمة وأخرى غير ذات قيمة (". ورغم هذه الاختلافات» يجمع 
الموضوعيون على أن الرفاهية تعتمد على بعض السلع أو القيم الموضوعية: والشيء 
الموضوعي هو الشيء الجيد أو القيم لشخص ما يحاول تغيير الواقع لأنه يختلف عما 
يرغب فيه أو يعتقد أنه مفيد. 

وتتعرض وجهات نظر المنفعة الموضوعية الخاصة بالرفاهية للنقد التالي: (,0) 
ليست أفضل من (,0) لرفاهية (1) لو أن (۴) لم يفضل (,0) على (ر0) (في الوقت 
نفسه). وقد يفضل شخص ما - من الناحية الموضوعية - قضاء وقته فى الأوبرا 
بدلاً من مشاهدة المسلسلات الكوميدية الخفيفةء ولكن إن لم يفضل الأوبرا على 
المسلسلات الكوميدية الخفيفة (على الأقل إن كان شاهد الأوبرا في وقت سابق) 
فالحالة التى يستمع فيها إلى الأوبراء لن تكون أفضل له من تلك الحالة التى يستمع 
فيها إلى المسلسلات الكوميدية الخفيفة. ويمكن إعطاء أمثلة مشابهة لآي منفعة 
موضوعية. والمنفعة الموضوعية (كما ييستخدم هذا المصطلح) هي بالضرورة ملمح 
من ملامح الحالة التى يمكن حدوتها دون الموضوع الذي يفضله. وهذا ينطبق على 
ديد من المساع العترحة من يتيس وجرين بوسيام وتوضوعيين اخرين. .وفحت 
فكل هذه الاعتبارات تغفل نقطة معينة مضمونها أن «كل فرد متسلط (جزئيا) فيما 
يخص رفاهيته». فالشيء الذي لا يريده (1) لنفسه ولا يسعى لإجرائه لا يجعله أحسن 
حال "). 
وقد آو ضح رونالد دوركين ¬ ki1إەسw(‏ هذه النقطة قائلا: 

البح أى مدى وبآى الطرق يعتمد امتلاكى للحياة السعيدة على اعتقادي آنها 
سهفيدة5.:.. ..... (لمزيد من التأكد) لا يمكن لحياة معينة أن تكون سعيدة لمجرد 
اعتقادي أنها سعيدة: كما أنني يمكن أن أكون مخطتاً في اعتقادي أنها سعيدة حقاً . 


ولكن القناعات تلعب دوراً كبيراً ومهماً في الأخلاق أكثر من العبارات الصحيحة. ومن 
الغراية أن تحاول أن تجعل شخصا ما يسعد بحياة هو يحتقرها!*'). 
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وبالاختصار لن تكون حياتى سعيدة عندما يكون بها آشياء حقيرة أو ليس لها 
معنى!'". ونحن نتفق مع دوركين أن الرفاهية تعتمد على وجهة نظر شخصية؛ وهذا 
هو جوهر الاختلاف بين القيمة والرفاهية: وأحيانا يكون (,0) بالنسية ل (1) مفيدا 
أكثر من (,0).: ورغم أن (,0) به مزاياً إلا أنه غير مفيد ل (۴). ولكن عندما نقول 
إن (.0) أفضل من (,0) تبعاً لرفاهية (5) فإن هذا يعني أن (,0) أفضل من (ر0) 
نالئسة 87 . ومن هنا نستطيع أن نقول إن (5) يفصل (,0) على (,0) سواء آجلاً 
أم عاجلا. والرضا عن التفضيلات مهم جداً فى حالة عدم وجود مؤشرات مرضية 
تدل على تحسن الرفاهيةا*). 

وهذا الادعاء ليس له سند واضع: واتباعه يعني عدم اتباع مبدأ الرفاهية المعتمد 
على التفضيلات والذي يعتنقه العديد من علماء الرفاهيةء وتضع اعتباراتنا الرضا عن 
المتضيلات يوضنقها واخدا مح عاضر الرعاية كالتظرة الاقتسادية المبسهلة تجعل 
من الرضا ع التفضيلات شيا مهما ومكفلاً للرهاهية.. ولكن هذه التظرية الخاصة 
بالمصلحة تعتبر نظرية مغلوطة. فبينما تلعب التفضيلات دوراً مهماً بالنسبة لاعتبارات 
الرفاهية؛ وهو ما كان موضوع انتقاداتنا لأراء الملوضوعيين. فان علماء الاقتصاد. يذهبون 
عادة أبعد من ذلك ويختصرون الرفاهية فى الرضا عن التفضيلات. وهناك انتقادان 
يما علاقة هري فارسا الاس يكن رها شد هذا الا م 


الأول: أنه من الواضح أن الناس يفضلون حالات لا تحسن رفاهيتهم لأن أفضليتهم 
شريرة أو ليس لها معالم أو أي شيء آخر غير مقبول. كان جيم يفضل تعذيب ابن 
زوجته الذي كان يفضل آلا يعذب (مثل باقي البشر). وتبعا للرفاهية المعتمدة على 
التفضيلات فإن تعذيب ابن زوجة جيم يجعل ابن الزوجة أسوأ حالاً في حين يجعل 
جيم أسفد خالاً. وقد يخظف رد الفعل بالنسبة لهذه الحالة. ولكن هن البديهى 
بالنسبة لمعظم الناس أن العذاب لا يجعل جيم أو ابن زوجته أحسن حالا . وهناك حالة 
افتراضية بديهية أخرى: حين كرس فرانك حياته لقيادة جماعة العنصريين البيض 
الممسماة 16131 uxاK Ku‏ والعمل من أجل اضطهاد السود. وقد قال علماء اقتصاد 
الرفاهية التقليديين في هذه الحالة أن نظام النبذ والتفرقة المعتمد على الجنس يكون 
أسوأ حالاً بالنسبة للمضطهد وأحسن حالاً بالنسبة لفرانك. وهو شيء مرغوب فيه 
بصرف النظر عن اى تفير فى موضوع الرقاهية الخاصة بفرائك أو أي فائدة مساوية 
ناتجة عن الاضطهاد. وهناك نموذج آخر مختلف مقترح من قبل أمارتيا سين: ربة 
البيت التي تفضل أن تظل خاضعة وتابعة لزوجهاء تفضل ذلك لأنها تعلمت منذ 
طفولتها أن دور a‏ س لقيادة زوجها!'). 
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ودعنا نطلق على المشكلة العامة الموضحة في تلك النماذج مشكلة التفضيلات 
غير المثالية. أفضلية بعض الحالات التي قد تبدو وثيقة الصلة بحياة الإنسان: (في 
حالة فيادة جماعة العنصريين البيض» كرس الإنسان حياته للإخضاع العنصرى) 
التي يبدو حدوثها غير مفيد لرفاهية الإنسان. والصعوبة الثانية الخاصة بالرفاهية 
امت ةة على التفشيالات أن البمشن مضل اللحالاك قير المرفظة ركه ققد 
تحدثت ديريك بروفيت 7650116 عاعع1061 عن أحد النماذج المعروفة فى الفلسفة؛ فقد 
أفترض أنني تقابلت مع شخص غريب يظهر عليه علامات مرض خطيرء وتعاطفت 
معة وكستيت له الشفاى ولم تقايل بعد ذلك وكلفى هذا اللهسصن ماخر ادون علس 
وتبعا رة اة حك التشيلات النسيطة بكرن سا اتج جيدا بالسبية لى 
وجعل حياتي أفضل. وهذا شيء غير مقبول ويجب أن نرفض هذه النظرية 9©. _ 

ويمكن ل (۴) أن يفضل (,0) على (ر0) على أسس أخلاقية. فعلى سبيل المثال 
هناك نتيجة محتملة بالنسبة للسنجاب السيرلانكي المعرض للخطر وهو بقاؤه ونتيجة 
ار سسقدلة وى اتشر ا شه لم تساف 5118 الس رواک كبا أا اسك مز 
المهتمين بالحفاظ على الأنواع: ولكنها تفضل بقاء هذا النوع لأن المبادئ الأخلاقية 
تفضل بقاء النوع ولا تدعو لانقراضه. وسيبدو من الغريب أن نقول إن عدم فناء 
السنحاب يجعل شيلا 516113 أحسن حالا . 

وعلى كل فإن التفضيلات هي تأييد للاتجاهات الخاصة باختياراتنا. يفضل 
الشخص (©) (,0) على (,0) لو كانت اتجاهاته الإيجابية تميل أكثر ل (,0) ومن هنا 
سيقوم بفعل ما يعتقد أنه يؤدي إلى (,0) بدلاً من السلوك المؤدي إلى (ر0) لأن كل 
الأ ياء متساوية. وببساطة فإن (۴) سيفضل حالة دون الآخرى لو كان يضعها فى 
ترتيب آعلى!") ولكن هناك اعتبارات عديدة تجعل شخصاً يفضل حالة على أخرى مثل 
الاعتبارات الأخلاقية, الميل نحو شيء معين أو الاعتبارات الجمالية أو الولاء لجنس 
أوجنسية معينة أو الاعتبارات الشرعية أو القانونية. اذا الإضرار على أن حدوث 
شيء أو ناتج بدلاً من الآخر يفيد الشخص (2) ما دام يدرك وجود سبب» أياً كان هذا 
السبب» لتفضيل الشيء أو الناتج الذي يحدث؟ 

لاحظ أن بعض الحالات التي يفضلها الإنسان تكون مؤّقتة أحياناً وبعيدة المنال 
عنه. فلو کان الشخص (۴) يفضل (0) على!(,0): إذا يمكن حدوتث (,0)) وهو ما 
يرضي أفضلية الشخص (2) دون أن يعرف أبداً بهذا الحدوث. قضى جون عاماً في 
إسبانيا محاولاً زراعة حديقة ورجع للولايات المتحدة ونمت البذور لتنتج زهوراً لتحقق 
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أفضليته دون أن يعرف وعلاوة على ذلك لم يستفد من ذلك مباشرة (من حيث أي 
تأثيرات على عقله أو جسده). فهل ما حدث كان مفيداً لجون5 غالبا لا. 

ففي هذا المثال تحققت أفضلية شخص ما من خلال مكان مؤقت وبعيد» وهو 
ما يجب أن يترك صدى نفس يأ وجس ديا على الشخص., ولكنها حدثت ولم تحقق 
هذا التأثير. وتشمل الرفاهية الخاصة ببعض أنواع التفضيلات حالات لا تؤثر فى 
الأفراد الذين يفضلونها. ولو نظرنا للأفضليات الخاصة بحالات موت بعض الأفراد . 
فمن الواضح أن حدوث آي حالات موت لشخص (1).: ربما تكون غير مفيدة بالنسبة 
لورثته رغم أنها لم تكن مضرة له أو مقللة لرفاهيته!"2. وحتى لو كان هناك حالات 
فيما بعد الموت تؤثر في رفاهية الشخص (1): فإنه ليس من المعقول أن تؤثر أي حالة 
تعد الوقاة فى زقافيته وخصوضاً إن كان الق خض (۴) له آفضلية تجاه تلك الحالة: 
وكوف ها أن التقضي لات فنا يخسن سالات ما بح الو اة تر مكالية: وره أن 
(,0) و(ر0) تختلفان فقط في حالة موت الشخص (): فإنه سوف يفضل (,0) على 
(ر0) ويحاول تشجيع ( ,0) وإحباط (,0). وتوضح أمثلة؛ الغرباء في القطار وسنجاب 
سيريلانكا وحديقة إسيانيا وحالات ما بعد الوفاة المشكلة العامة الثانية الخاصة 
باغتيارات الرفاهية المغتمدة على التفضيلات. ونطلق غلى هذه المشكلة التفضيلات 
المحايدة ( اللامبالية) (عc"عrعfعrم‏ 10151126165]60): وهى التفضيلات المرضية لآأى 
معيار نموذجي نقترحه (تماطف الشخص (7) مع صحة الغريب وبقاء السنجاب أفكار 
غير هدامة) ويجب أيضاً أن نضع في اعتبارنا الحالات البعيدة عن حياة الإنسان والتي 
لا تؤثر في منفعته 9). 


مقترحنا: اعتبارات الرفاهية المعتمدة على التفضيلات المحد ودة: 

نقد شنا شى الجخ السايق يد اعسارات الحالة العقلية واععارات الصلحة 
الموضوعية الخاصة بالرفاهية: ولكن أوضحنا أيضاً مش كلتين فيما يخص الرفاهية 
النتمدة على الأفشيلؤات اتس طك مغ كن التفضيلؤت غير الكلى والتقشيلات 
المحابدة. قاش کا ان الث ك (17) ن كيك من اشتيارة لأنة تخت أن يكو 
واقما آ و سكبوعا قن الخقازب و عة ما یکن اتاروم مایا قريينا لا يكم مقيذ] كذ 

وهشذه التحليالات تۆدى بنا إلى اعتيارات خاصة بالرقاهية المعتمدة على التقضياات؛ 
ولكنها تختلف عن وجهة النظر البسيطة. وسوف نطلق على وجهة نظرنا: وجهة 
النظر المعتمدة على الرقاهية المعتمدة على التفضيلات المقيدة. وهذه الاعتبارات 
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تدعم دفاعنا وتوضيحنا لآأسلوب التكلفة والمنفعة. وتقول هذه الاعتبارات إن المخرج 
يفيد الشخص لو كان له أفضلية مقيدة لهذا المخرج وهي التفضيلات التي تحافظ 
على المثالية وتتعلق باهتمامات الشخص. 


اعتبارات الرفاهية المعتمدة على التفضيلات المحدودة: 


-١‏ () يفضل (,0) على (,0) (أحياناً). 
؟- أفضلية (۴) ل (,0) و(,0) تحافظ على المثالية. 


؟- التفضيلات هي اهتمام ذاتي للشخص. 

وهذا الاعتبار في رأيناء يجمع وجهات النظر الأساسية النابعة من المؤلفات والأعمال 
الفلسفية والاقتصادية. فما يحسن رفاهية الشخص (۴) يعتمد على وجهة نظره. ولا 
يستطيع الشخص (2) أن يكون أحسن حالاً عن طريق أفضليته. وتتحدث نظريات 
المنفعة الموضوعية للرفاهية ونظرية بنثيام الخاصة بالمتعة عن هذه النقطة المهمة. 
ولكن. اتخذ غلماء الاقتصاد التقليديون اتجاهات أخرئ. حيث حاولوا جعل الرضا 
عن التفضيلات ليس أمراً مهما فحسب ولكنه أيضاً حيوي بالنسبة لتحسين الرفاهية. 
وريما تكون التفضيلات غير مثالية ويحتمل أن يخطيى الناس في فهم الرفاهية. وتبعث 
وجهة النظر هذه: على أفل تقدير. الحياة في أعمال الموضوعيين والكتابات الفلسفية 
عن الرفاهية. وللتفضيلات نطاق محتمل واسع جداً لتجعل الرضا على التفضيلات 
(وحتى الرضا عن التفضيلات المثالية) مرادفاً لتحسين الرفاهية؛ وهذا الاتجاه يثير 
العقلانيين (أصحاب المذهب العقلى) عن طريق الكتابات السياسية المتعلقة بالرفاهية. 
والتمييز بين ما يدور بداخل رأس الشخص (1) وما يحدث خارجه هو محاولة (قد 
تكون ناجحة) لتخطيط حياة (1) عن طريق خلق شخصية غير منغلقة أو مقتصرة على 
تلك النتائج أو المخرجات التي تجعل الرفاهية تختلف بالنسبة ل (5). 

ويرتبط إطار العمل النظري الذي اتبعناه مباشرة بالممارسات الفعلية لأسلوب التكلفة 
والمنفعة كما سنوضح بالتفصيل في الفصل الخامس. ويستطيع محللو التكلفة والمنفعة 
ا متخا ھی اقات اة عى الدطاسنة يظرية كن إسنقاقل المكالية 1ف إسفاعل اعقياو 
الضلهة الشخصييف. وغل سل المثال تافل اتات الصسصيلات اة بالحسى 
أو العرق أو التفضيلات الخاصة باستخدام العقاقير المخدرة أو التفضيلات الخاصة 
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بالاشتراك فى الأعمال غير الشرعية. وباستشاء قانون البيئّة نجد أن التفضيللات 
لماوع حور في القت الا ة امعو طرية ما وم هى و ود القع اة 
بانسياة الببرية والأجتاس المعرضة للتخطر) هذه التقضيئلات مهملة :من قل اس لوف 
التكلفة والكتقعة. وتقول وجهة النظر الخاصة بالرفاهية المعتمدة على التفقضياللات 
البسيطة أن محللي أسلوب التكلفة والمنفعة لا يحب أن يستخلصوا التفضيلات: ورأينا 
أنهم يجب أن يفعلوا ذلك في ظروف معينة. 

ويجب الاعتراف بأن اعتباراتا الخاصة بالرفاهية ليست مكتملة من حيث بعض 
الجواتب. وهذه الثقرات تعكس مشاكل صعبة ومتداخلة من التاحية النظرية:؛ ونحن 
لسنا على استعداد لحلها. ولكن إذا خلت هذه المشاكل فسوف نستطيع مناقشة 
الرفاهية غير المكتملة وأسلوب التكلفة والمنفعة باعتباره إجراء فرار خاص بالرفاهية: 
(رغم تأكدنا أن الحلول المختلفة للمشاكل تحتاج إلى إجابة عن السؤال الذي يقول: 
كيف يستطيع محللو أسلوب التكلفة والمنفعة استخلاص التفضيلات؟ وهذه النقطة 
سوف تناقش فى الفصل الخامس). 

ويداية نقول إنه ليس فى وسغنا حل المشكلة المؤلة الخاصة بالتفضيلات المتغارضة: 
فالتعارض مرتبط بالزمن: فالأفضيات تتغير بتغير الزمن. يرغب هاري ۴٩۲۲۷‏ 
فى تسلق قمة إيفرست 1:1765656. حيث كان شغوفاً بأفضلية تسلق الجبال عن باقي 
الأتقظة:.وبالفعل تجم ولكنةاثنم بعد ذلك على المتعيارة وظال لتقسة:ديا ليت قضنيت 
هذا الوقت مع أسرتي». فهل استفاد هاري من تسلقه للجبل؟ ويمكن أن يحدث أيضا 
تعارض آخر يبن التفضيلات: فعلى سبيل المثال يفضل جان 131276 مشاهدة التلفاز أكثر 
مخ القنواءة: ولكخ ل أفضيلية هن الدويمة الثافة يخاضة يتفضيل القراءة على مشاهدة 
التلفاز. وكان جان 1326 يرغب في أن يكون من الأشخاص الذين يفضلون القراءة 7 "ء 
فهل استفاد من مشاهدة التلفاز 6 لو 

ويعتقد البعض أن استخلاض الثالية تحل مشكلة تمارطن التفضيلات: لو گان (۴) 
يفضل (,0) على (,0) ولكن بعد ذلك (أو في ظرف مختلف) فضل (,0) على (,/0)؛ 
فقد تكون واحدة من هذه التفضيلات هي المفيدة والنموذجية التى تحسن الرقاهية. 
ومع ذلك تبقى هناك بعض المشكلات. فلنتخيل مثلاً أن الشخص (2) يفضل (,0) 
على (ر0) واختار (ر0) عن طريق الخطأً وندم على اختياره باقي حياته ولكن قبل 
وفاته يمدة بسيطة غير أفضليته: ووافق على (,0). فإن كانت هذه التفضيلات 
تحقق المثالية فهل نستطيع أن نقول إن حدوث (,0) حقق فائدة ل (5)۴ وهذا النوع 
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من الأنماط الواقعية يؤكد ما نقوله وهو أن أي نتيجة تفيد (2) إن كان (2) (في وقت 
ما يفضلهذة الكيجة. هما هر الزمن الذق قف افم هة التفضياقات اة کي 
تستظيع إدراف تجسين الرهاعيةة اني واد يوم واحدة صافة ,مورعلة من الجر 
اتر كلد بفالحس كله ومن ظويل والقافية ومن لأسيو .ومع ذلك ل سعط أن تخار 
أي إجابة مما سيق. 


ويهتم الجزء الثاني في هذا الاعتبار بوضع التفضيلات في إطار مثالي ونموذجي. 
ولنستعرض في نموذج توضيحي ذلك المثال الذي قدمه سين 567 عن ربة المنزل التي 
تفضل الخضوع أو التبعية. فكيف نفسر لاذا لا تستفيد ربة المنزل من تحقيق هذه 
التفضيلات؟ هناك مدخل عام شائع للمثالية عند معظم الفلاسفة المهتمين بالرفاهية 
وبعض علماء اقتصاد الرفاهية وهذا المدخل يدعو إلى التفضيلات الشاملة ("'). ونحن 
ننجذب لهذا المدخلء ولكن يحتاج مصطلح المعلومات الكاملة إلى التدعيم. فهل نتوقع 
أن المرأة نفسها تعرف كل المعلومات التي يمكن أن تتعامل معها إلى الحدود التى 
تدركها؟ آم أن بعض ربات المنازل الأخريات (أياً كان يعني ذلك) يتمتعن بقدر واف من 
المعلومات؟ وهل هذه المعلومات هادفة أو حقيقية؟ أو هل تشمل بيانات زائفة (مثال 
على ذلك الخبرات الوهمية)ة ويجب أيضأ ملاحظة أن متطلبات المعلومات الكاملة 
كل الآ ققق التقحة المرغوية فى عالة وية المتؤل الخاصة ب ج مو فنا 
لو تأثرت أفضليات ربة المنزل بالسنين التي قضتها في التبعيةء فحتى مع المعلومات 
الكاملة ظلت تفضل الخضوء؟ 

وهناك نوع مختلف من استخلاص المثالية لا يدعو إلى المعلومات الكاملة فحسب. 
ولكن يدعو أيضاً للسلع الموضوعية. وعند ربط هذا النوع من الاستخلاص باعتباراتنا 
نصل لنظرية لها أكثر من بعد خاص بالرفاهية؛ وتفيد الشخص فقط إن كان يفضلها 
في حال كانت أفيد له من الناحية الموضوعية. وهناك طريقة للتعامل مع التفضيلات 
المشوهة وهي توضيح التفضيلات الموائمة: وهي التفضيلات التي نتجت عن ظروف غير 
حيدة. والفكرة العامة هنا هي تحديد عمليات مقننة لتشكيل التفضيلات مشترطين 
أن يكون رضا التفضيلات عما سبق متمثلاً في تعزيز الرفاهيةا*". 


وتفضل الطرق الموضوعية والتاريخية الخاصة بال مثالية حالة سين 560 أكثر من 
مبشل المعلومات الكاملة.: فحت لو كات رية المتزل خاضعة تشوعا تاماخ وف 
تفضل الخضوع مع وحود المعلومات الكاملة. وفكرة أن الخضوع مرقوص موضوعياً أو 
أن الخ وع عملية ليست معيولة بالنسية لتشكيل التفضيلات: يبين آنها لم د تستفد من 
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خضوعها المستمر. ولكن هناك صعوبات خاصة بالطرق الأخيرة. ونحن لسنا بصدد 
المقارنة الفلسفية التاريخية لنعرف ما الذي يجعل التفضيلات تحافظ على المثالية. 
ونعتقد أن استخلاص التفضيلات التى تفتقر للمعلومات قابل للتطبيق بالنسية للهيئات 
الإدارية أكثر من استخلاص التفضيلات السيئة موضوعياً. وسوف نناقش هذه النقطة 
بالتفصيل في الفصل الخامس. 

ويهتم العنصر الثالث والأخير في اعتباراتنا بتعريف تفضيلات المصلحة الشخصية. 
ا اک مات مامات غلم ستليا افك اة تک وة اروا هة و 
ذلك فإنها مشكلة مهمة. وتحاول النظرة الاقتصادية التقليدية تجنب هذه المشكلة عن 
طريق تجاهل أى فوارق بين أفضليات الاهتمامات الشخصية والتفضيلات المحايدة 
عن طريق التأكيد على أن تحقيق أي نوع من التفضيلات يحقق رفاهية للإنسان: ولكن 
هذا لا يحل المشكلة للأسباب التي تم مناقشتها . 

وتعد اعتبارات ميل - سوجويك 1/1111 - kءآسع‏ 0ا الخاصة بالرقاهية إحدى حلول 
مشكلة تحديد المصلحة الشخصية: وتعتبر التفضيلات الخاصة بالحالات العقلية 
ففمل اهتمامات 4ل خصية ولك آقيقت آله اة ت نی تورات وكوف هيوب فى هنا 
الكل . :وتاك افر شب امل رقول لق م الاتساق أو عقلة سراق الس دة 
الشخصية: الشخص (۶) يكون أحسن حالاً عند الأخذ فى الاعتبار إشباع الوضع 
المادي والحالة العقلية فتتحقق التفضيلات المزضية له جسدياً أو عقلياً (والتي تحقق 
المثالية)! '). 


ولكن يبدو أن ذلك صعب عند التطبيق. فلننظر للمثال الخاص برغبة العالم في 
نيل شهرة عظيمة بين زملائه والتي يبدو أنها مصلحة شخصية. ويعتمد نيل هذه 
لديو هان الت مقا مس ةن حسم ايو و غفا وتوا أراء الا خرن وع 
حاول الفيلسوف مارك ۲۷00ع 0۷ 113112 معالجة المشكلة الخاصة بتعريف المصلحة 
الشخصية: فقد اقترح مجالاً أوسع ليجمع بين كل أفضليات الحالات المتعلقة ببقاء 
الإنسان (. ولا تتحقق أفضلية مات )13× الخاصة باكتساب الشهرة إلا إذا ظل مات 
على قيد الحياة. ورغبة مات في أن يستمر الغريب في القطار على فيد الحياة يمكن 
أن كفن نوو بعاد مات عل قيد الحياق والققلةهما أن اتاق الحتمة تلىج 
لا يبدو أنها تزيد من الرفاهية: ومثال على ذلك: المجرم التائب يفضل أن يعاقب. 

ويصعب تعريف المصلحة أو المنفعة الشخصية مثلها مثل أي مفاهيم أساسية. 
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ولها تطبيقات غير واضحة المعالم. ولكنها أيضأ مثلها مثل آي مفاهيم أساسية لها 
تطبيقات واضحة. مثال على ذلك: تعتبر التفضيلات المحفزة أخلاقيا التى لا تهم 
الإنسان هن التاحية العقلية أو الجسدية أو ترقط ييقاكه محايدة:. :وهذا المقهوم - 
رغم فظاظته إلى حد ما - يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة للهيئات كما هو موضح في 
اتقصسك القامن: 
إمكانية المقارنات بين رفاهية الأشخاص: 

لقد تحدثنا عن جزء من الجانب الأخلاقي الذى يعتمد عليه أسلوب التكلفة والمنفعة 
داعين إلى رفاهية معتمدة على أفضلية مقيدة. والآن نستكمل المسيرة. وسوف ندافع 
عن الرفاهية غير الكاملة. والرفاهية الشاملة لها وزن أو بعد آخلاقي» حتى لو لم 
يكن هذا البعد.هو الهدق التهائى للرقاهية.. ولدفاعنا من الرفاهية غير الكاملة 
اة الأول قى هذا الجر فاه إمكاتية بقارتة الرفاسية نيو الأ اصن فلو 
كانت المقارنات بين الأشخاص غير ممكنة لن يكون لمصطلح الرفاهية الشاملة محتوى 
أو مضمون (وعلى نحو دقيق: لن يكون هناك مضمون وراء فكرة أولوية باريتو). وفي 
الجزء الثاني: سوف نقول إن الرفاهية الكلية أو الشاملة ليست عبارة عن مجرد 
محتوى آو مضمون» ولكنها تتميز ببعد أخلاقي. 

ولننتقل الآن للغز مقارنات الرفاهية بين الأشخاصا'” ١‏ . قلنتخيل و حود ناتجين أو 
مخرجين (0) و(*0).: ولا يمكن مقارنتهما وفقاً لباريتو (باستخدام المفردات الفنية). 
فلا يوجد مخرج أو ناتج أفضل من الثاني من وجهة نظر أفضلية باريتو. ويوجد على 
الأقل شخص واحد احص ا ق منه في (*0) وشخص واحد على الأقل 
أحسن حالاً في (*0) عنه في (0)“ '" ولو رجعنا للوراء )7١(‏ عام إلى المقالة التقدية 
الخاصة بروين 10201125 1102061 التى كانت تتحدث عن المقارنات بين الأشخاص 
10 ند أن وة التظن اثثائية الخاصة ادات الوطامنة فقول إن افرظاهية 
الكلية في مطل هده الحالات شيء ليس له معنى على الإطلاق' '. فالنواتج غير القابلة 


للمقارنة تبعاً لباريتو لا يمكن تصنيفها أو ترتيبها عن طريق الرفاهية الكلية ومعظم 
علماء الاقتصاد كانوا مؤمنين يذلكا* ا 


لادا هذا الشبك حول الرفاسية اتعافة او القليةة مق عى ممصن هة الق ك فة 
الغموض الأخلاقي العام. وقد ناقشنا أن العلاقة بين الفموض الأخلاقي العام 
واقتصاديات الرفاهية غ قا غير مستقر بالفطرة ٠‏ ولا يمكن لأي نظام راجع 
لبعض الحقائق الآخلاقية (على سبيل المثال: الحقيقة الأخلاقية التى مضمونها أن 
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المخططين الاجتماعيين يجب أن يفضلوا مخرجات باريتو الخاصة بالمصلحة على 
مخرجاك باريقر الآقل تهها) أن دق غموها اخلذفيا عاما. 

ويشتق الأساس الأكثر اعتماداً وتصديقاً لإنكار الرفاهية المقارنة بحالات باريتو 
غير القابلة للمقارنة من وجهة نظر الرفاهية المعتمدة على التفضيلات. ولنتخيل 
ببساطة أنه يوجد مخرجان أو ناتجان (0 و*0) وشخص (11) و([1): (۳1) يفضل 
المخرج (*0) على المخرج (0) ونستطيع أن نقول إن الرفاهية الشاملة سوف تكون 
أكبر بالنسية لأحد المخرجات ولنفترض أنه (*0). فهذا يعنى أن خسارة الشخص 
(9) في الرفاهية من المخرج (0) إلى المخرج (*0) أقل من مكسب الشخص ([۴) 
الخاص فى الرفاهية عندما يتحول من المخرج (0) إلى المخرج (*0). وبعبارة أخرى 
فإن الاختلافات أو تغييرات الرفاهية شىء قايل للمقارنة ما بين الأشخاص. ولكن 
كيف يضبح التقير أو الاختلآاف شيعا قابلاً للمقارنة الشخصية وخصوصاً إن كانت 
الرفاهية مقتصرة على تحقيق التفضيلات؟ تعتمد التفضيلات ببساطة على الاختيار 
من عدة مستويات. فلو قلنا إن الشخص (21) يفضل المخرج (0) على المخرج (*0)ء 
فهذا معناه أنه يضع المخرج (0) في مستوى أو مرتبة أعلى من المخرج (*0)): ومن 
هنا فلقد فضل المخرج 0 على المخرج (*0). وعلى النقيض من ذلك: فعندما يفضل 
الشخص (ز۶) المخرج (*0) على المخرج (0) فإنه يختار المخرج (*0)ء فكيف لنا أن 
نستخلص من هذه المعلومة البسيطة - الخاصة بتحديد الآولويات الشخصية بالنسبة 
للنتائج أو المخرجات - معلومة أكثر أهمية عن الترتيب الشخصي الصحيح لتغيرات 
الرفاهية؟ ولاحظ أن شخصا قد يرتب نواتج أو مخرجات معينة دون ترتيب التغيرات 
بين هذه المخرجات أو النواتج: وحتى لو أن كل فرد استطاع أن يرتب التغيرات بين 
المخرجات فسوف نحصل على أكثر من ترتيب واحد لكل شخص في المجموعة وليس 
مجرد ترتيب واحد . 

ومن هنا نستطيع القول إن هناك لغزاً محيراً حول إمكانية عقد مقارنات رفاهية 
بين الأشخاص وتحديد معنى واضح لمبداً الرفاهية الشاملةء ولكنه لغز قابل للحل. 
ولعله من الواضح آن المعلومات عن التفضيلات الفردية للنواتج أو المخرجات وحدها 
لا تمكننا من عقد مقارنات رفاهية بين الأشخاص: ولكننا لا يجب أن نيأس قائلين بآن 
المقارنات الشخصية غير ممكنة. والتوصل إلى رفاهية شاملة يجب أن يشمل - ويمكن 
أن يشمل - معلومات بخلاف الترتيبات أو الأولويات الفردية. 
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المعلومات. وسوف نناقش هذه الدراسات في الجزء التالي. ولكي نبدأء يجب علينا أن 
نعرف لماذا يمكن حل لغز مقارنات الرفاهية بين الأشخاص” وما الأسباب التى تجعلنا 
ترخض وجهة النظر الافتصادية المتحفظة القائلة يآن هذه المقارنات مستحيلة؟ 


أولاً: وبقليل من إمعان النظر في الأمر سيتبين لنا أن النظرة المتحفظة ليست 
بديهية على الإطلاق. ففي إحدى الحالات كان فيلكس <11ع'1 يشعر أنه بصحة 
جيدةء ولكن توفي الالاف وهم يشعرون بالألم؛ وفى سن صغيرة. وفى حالة أخرى تم 
تجنب الوفيات والآلام ولكن عانى فيلكس من ألم الرأس. وفي حالة ماء يفقد العمال 
وظائفهم ويعانون من الاكتئاب وتشرد الأسر وعواقب أخرى سيئة جراء البطالة. وفي 
عا اخرئ لا قوس بظالة وتكن ستطيع القليل فقط من قفاون امناضب الصفينية 
ألغليا شراء سيارات BMW‏ يدلا من سيارات اللامبورجيني. ورغم أن الحالتين في 
هذه القصة غير قابلين للمعاردة قرعا لباريتوء فإن الحالة الثانية في كل سيناريو يعتبر 
(بالبداهة) افضل كثيرا ارقو الشاملة من الحالة الأولى. وهناك نماذج أخرى 
مشابهة سواء كانت حقيقية أو افتراضية تثبت الشيء نفسه. ولماذا الاهتمام بشآن 
رد الفعل البديهى عن هذه نه الحالات؟ وفد قال 1531/15 01111[ أن الاعتبارات الأخلاقية 
هی عملية توازن منعكس 15131012[ نالع ع/اناء 1616 حيث تلعب البديهيات دوراً مهماً 
فى ذلك( !. 


ونحن هنا نستخدم من البديهيات لعمل توازن بين وجهات النظر الأخلاقية مقدمين 
إجابات مختلفة للتساؤلات المتعلقة بعلاقة المقارنة بين الأشخاص والرفاهية الكلية. 


ثانياً: المقارتات رين الأشخاص ج ل تجا سن سياة الإنسا 1 ), 


تداق ا قي الشركات المتأثرة دهده e‏ وأي E‏ تشريعى ااا 
المنافسة سيفيد المستهلك ولكنه يقلل آرباح الشركات. وقد يسبب رفع حد السرعة 
حوادت للبعض مما يؤدى للوقاة. ولكنه سيساعد آخرين على الوصول في وقت آقل؛ 
ورغم أن مبداً المقايضات بين خسائر ومكاسب الرفاهية يعتبره بعض صناع القرار 
الحكومي والمواطنون المتأثرؤن به شيئاً غامضاًء فإن الحقيقة ليست كذلك. فالنظرة 
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الاقتصادية المتحفظة التى تنكر إمكانية عمل مقارنات بين رفاهية الأشخاص تؤدى 
إلى تظرية خاطكة للممارسة العاذية, هى هتي النظر إلى فارتقا الشاملة والفرد 
والحكومة الذين يحاولون عمل مقارنة أو توازن بين مكاسب أشخاص وخسائر أشخاص 
آخرين على أنها شيء خاطىٌ. وتبدو هذه الحقيقةء مثلها مثل تلك الحقيقة التي تقول 
إن النظرة الاقتصادية المتحفظة لا تتفق مع البديهة. مناهضة لوجهة النظر. 

ثالتاً: العديد من النظريات الأخلاقية تتطلب مقارنات رفاهية بين الأشخاص"""). 


ويقوم النفعية (مذهب المنفعة) بذلك» وكذلك تفعل الرفاهية غير الكاملةء والتي 
ندافع عنها هتا إذ تر أن الرقافية الشاملة هلي تقددية محتملة لعوامل أخلاقية. 
ويحاول مناهضو النفعية والرفاهية غير الكاملة عمل هذه المقارنات. وكما سنرى في 
السطور القادمة: فآحد منافسي النفعية هو مذهب الأولوية. وقد خض الا ولويون 
(متيعو مذهب الأولوية) هيكل الرفاهية الشاملة في دالة جامعة للمنافع بدلا من 
إضافة منافع أخرى غير محسوبة. وهذا يعطي أهمية اجتماعية أكبر للتغيرات في 
الرفاهية المؤثرة فى الأفراد الذين يعانون من مستوى حياة متدن. ومذهب الأولوية 
شيء ملح وخصوصاً فيما يتعلق بالمقارنات بين الأشخاص أكثر مما يتعلق بالنفعية 
أو الرفاهية غير الكاملة. وقد أطلق على الأولوية وجهة نظر لكسيمن 1171121117 
وهذه الوجهة التى يتم مناقشتها بتوسع في نظرية الاختيار الاجماعي معتمدة على 
رأي راولز ۸4۷18 الذي يعطى الآولوية المطلقة لمن هم أسواً حالاً. ويقول لكسيمن 
عند مقارنة (0) و(*0) قارن مستوى الرفاهية للشخص الذى أصبح أسوأ الا حر 
(0) مع مستوى الرفاهية لشخص أصبح أسواً حالاً في (*0). ومن ثم مقارنة (حتى 
إذا كانت هذه المستويات متساوية) 530 الرفاهية للأفراد الآسوأ حالاً في المرتبة 
الثانية في كل مخرج بعد ذلك. وهكذا لباقي المستويات. وتوجد وجهة نظر أخرى 
بالإضافة لمن يتمسكون بالدراسات الحالية وهي وجهة نظر المساواتيين التي تدعو بان 
تكون المساواة فى مستويات الرفاهية شيئاً مرغوباً أخلاقياً حتى لو كان ذلك يتطلب 
التنزيل من المستويات تبعاً ل ماعمة8 67. ولم يطلب الكسيمن:مقارنات بين الأشخاضص 
خاصة بتغيرات الرفاهية: ولم يخرج مذهب المساواتية عن هذا الاطار. ويتطلب من 
وجهتى النظر مقارنة مستويات الرفاهية: ونحن نعرف أنه لا يوجد افتراح مقبول 
يشأن عمل مستويات الرفاهية خاصة بالمقارنة بين الآأشخاص.ء ولا يوجد انما هنا 
يضمن عمل مقاردات مختلفة . 


واخر مجموعة من مذهب النقعية والرقاهية غير الكاملة شم أصحاب وحهة النظر 


ا يسم 
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المصدرية وتتكر وحهات النظر هده أن مقارنة الننائج أو المخرحات تعتمد على مستويات 
الرفاهية التي يحرزها الأفراد من خلال النتائج أو تعتمد على تغيرات الرفاهية التي 
يعاصرها الإنسان عندما تتفير المخرجات. وركز المصدريون على الموارد أو السلع 
الأولية التي يحوزها الأفراد من خلال مخرجات مختلفة. أشياء مثل المال والصحة 
والحريةء وهي تهدف إلى الرفاهية وليست الرفاهية في حد ذاتها. ورغم أن المصدريين 
ليسوا علماء رقاهية؛ فإنهم يحتاجون لمقارنة مجموعة الموارد. وهده المقارنة إن كانت 
حادة فسوف تشمل الرقاهية المحمقة اغتمادا على مجموعة الموارد المجتلمة. 

بين الأش خاص في وضع التنظير الأخلاقي تعارض وجهة النظر التي تقول إن هذه 
الممارنات مستحيلة. ويعد مفهوم الرفاهية الشاملة مفهومآ له فغز. وهناك سيب 
قوي يجعلنا نقول إن حالات باريتو التي لا تقبل المقارنة (أو على الأقل بعضها) يمكن 
أن تقارن في ضوء الرفاهية الشاملة. 


المقارنات بين اللأشخاص: بعض الاقتراحات المحددة: 

ولكن كيف تحدث بالضيط المقارنة بين الأشخاص5 إن دفاعنا عن أسلوب التكلفة 
والمنفعة لا يتطلب إجابة عن هذا السؤال. فهناك اعتبارات منطقية أو مقبولة للمقارنات 
بين الأشخاص والكل يتفق معنا في أن الرفاهية الشاملة لها بعد أخلاقي: وأن أسلوب 
التكلفة والمنفعة هو إجراء قرار من شأنه تعظيم الرفاهية من خلال عدد من المواقف 
الاختيارية الجوهرية. 

ومع ذلك فإن القارئّ الذي يشك فى إمكانية عمل مقارنة بين الأشخاصء» قد تظل 
لديه الرعبة في فحص بعض المقترحات المعينة الخاصة بعمل هذه المقارنات. ونقوم 
هما يتحص هى ارجات ت قحلن أن نارفاك بين الاك عاص مق قزل وة 
جارساجي 1255381 10111 تتوافق مع المصلحة المعتمدة على التفضيلات المحددة. وقد 
يفكر فقراء آخرون في تخطي هذا الجزء والانتقال مياشرة لقراءة الجزء الخاص 
بالدقاع عن الرفاهية غير الكاملة. 

وتستجيب المداخل المحددة الخاصة بالمقارنات بين الأشخاص والموجودة فى 
الأدبيات المتناظرة لجموعة من وحهات النظر العاظية المغتافة المضافة بالرقاهية: 
وجهة النظر الخاصة بالحالة العقلية ووجهات النظر الخاصة بالقائمة الموضوعية 
ووجهات نظر الأفضليين. ولنبداً بوجهات النظر الخاصة بالحالة العقلية. لقد سعى 
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وَاضعو التظريات بداية من يتثاه لإتيات إمكانية عمل مقارنات بين الأشخاص اعتماداً 
على اللذة أو المتعة الجسدية: محاولين قياس حالات السعادة والآلم من خلال مقياس 
شخصي مقنن (أطلق عليه مقياس اللدة الت خضي وحددوا السعادة والآلم الخاصين 
بكل مخرج عن طريق جميع اللذاتا 01( ٠‏ ويفيهياً بيدو ذلك أو شىء قريب منهء ممكناً . 
ويمكن أن نضع أرقاماً معينة لحالات المتعة والألم والتي لا تمثل درجات المتعة والألم 
قيحسب: ولا تمثل درحات شدة الحاللات فيحسب: ولكن تمتل Lai‏ الاختلاف بينهم. 
وقد قال عالم الافتصاد بو واج نج Yew Kwang Ne‏ : 


لو كانت أفضليتك (الخاصة بحالات المتعة) مصنفة ومحددة بدقةء لأمكن فقط أن 
تقول إنك تفضل حالتك أو موقفك الحالي (4) بالإضافة إلى لدغة نملة (8) وترغب 
في أن تلقي هذه النملة في حوض من حمض الكبريتيك (0). فلن تستطيع أن تقول إن 
ملف ل (ه) على [(8) أقل من تفخيلك (8 غین ©) قهل تعد فى ذلك خد)1"). 

كيف يمكن تحديد منفعة شخصية خاصة بالمتعة؟ والخدعة هنا هى الانتقال 
من )١(‏ المقياس الداخلي الشخصي لنوعية المتعة في لحظة منفردة إلى (۲) المقياس 
الاك لتقي المتعة الخاصة يحدث تجرييني ككل ثل قلسل خبرات الألم والسعادة 
في التاريخ التجريبي (إلى الحد الذي تكون فيه لذة الحياة ظاهرة لشخص معين) إلى 
() المقياس الخاص بنوعية اللذة الخاصة بالحدث التجريبي كله. ولقد قام مؤخرا 
كل من كاهنمان وكوثرس Keh€ea1‏ و Cauthors‏ ا كيفية الانتقال من )١(‏ 
إلى (؟) وقال إنه من الممكن الانتقال من (۲) إلى (17”!. وبشكل تقريبي» كانت هذه 
هي فكرتهم. يمكن لشخص ما خوض تجربة لحظية أو سريعةء وهذه التنفضيلات 
يمكن تمثيلها أو تقديمها عن طريق منافع مرتبة أو متدرجة. فلو كان هناك مستوى 
لذة محايد. وهو الحد الفاصل بين الألم والسعادة» ولو حققت الاأولوية الترتيبية للفرد 
الخاصة يحدث تحريبى مؤقت شيا معيناً: إذا يمكن أن تغير أرقام المتفعة الأساسية 
عن خبرات لحظية أو سريعة). وعلى وجه الخصوص. فإن منفعة اللذة الكلية للحدث 
المؤقت سوف تساوي مجموع منافع مكونة للحدث اللحظي أو السريع. وتحديد أولوية 
الأحداث بالنسبة للفرد سوف يتبع هذا المجموع. وكما أوضح كهنمان: 

يرتب الشخص خبراته اللحظية ترتيباً جيداً؛ ولكن الفترات ما بين الترتيب ربما 
لا تكون على ما يرام. الألم الذى يأخذ رقم (۷) أسواً من الذى يآخذ رقم (1) ولكن 
الفترة أو المسافة بين (۷) و(1) ليس بالضرورة أن تكون مساوية من الناحية النفسية 
لما بين (۳) و(5). 
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ولنفترض الآن أن الشخص يعتقد أن دقيقة من الألم في مستوى (۷) لها نفس 
ضرر دفيقتين ألم في المستوى (1). وهذا الحكم أو الرأي يقول: إن التقارير الأصلية 
للآلم يجب أن يعاد النظر فيها لتقول: إن (۷) تعبر عن قيمة تضاعف (1). فلو اتبع 
الشخص البديهيات فإن النظرية تقول: إن إعادة النظر شيء ممكن. حيث يكون 
هناك مقياس أساسى للمنفعة الفورية ويتم معايرة هذا المقياس عن طريق علاقته 
بالاستمرارية©. ` 

وقد أوجدت نظرية كاهنمان أرقاماً أساسية مقيولة خاصة بالمتفعة بين الأشخاص: 
وهي أرقام تمثل أفضليات معينة للشخص أعلى من حالات اللدة الوفتية. وهذا معناه 
وضع التفضيلات في مرتبة أعلى من الخبرات السابقة الخاصة بالمتعة. ويمكن 
تخطي هذه الفجوة لو استطاع الأفراد الجمع في أفضلياتهم بين لحظات المتعة (الألم 
والخبرات السابقة الخاصة باللذات). ولو حدث ذلك فإنه يمكن تحديد رقم شخصي 
متفرد خاص يخيرات الآلم أو السعادة الوفتية. ومن هنا يمكن معرفة الرفاهية الكلية 
لكل حدث مؤّفت حيث يتضح كيف يقيم كل شخص الحدث مقارنة بالبدائل. ويقول 
كاهنمان: يوجد تقارب بين الأشخاص فيما يخص ترتيب الألم والأفراح. ومثال على 
ذلك أن العلاقة بين مقياس تقلص قوة العمل آثاء الولادة والتقارير الذاتية عن الألم 
كانت متشابهة لمختلف النساء. وفى دراسة رتب فيها الملاحظ آلام المرضى الذين 
يعانون من مشاكل في القولون اعتماداً على شكواهم وآلامهم: كان (معامل) الارتباط 
بين آراء اكلأاحظ وتفسيهات الخرخب فقوي 

وقد ركز مدخل كاهنمان الخاص بال مقارنات بين الأشخاص على الخبرات (وخصوصاً 
الآلام والسعادة) وهذه الخبرات متأصلة في وجهة النظر العقلية للرفاهية. ويتخذ 
واضعو نظريات المتشغة الموضوعية جانيا آخرء فالمنافع الموضوعية المختلفة تعتبر في 
تأثيرها أبعاداً مختلفة للرفاهية: طرقاً مختلفة تحدد إن كانت حياة الإنسان سوف 
تكون سعيدة آم لا . ولاتشتمل هذه الأبغاد على الألم والمتعة قخسب» ولكنها تشتمل 
أيضاً على خبرات وعوامل أخرى غير تجريبية خاصة بتاريخ الحياة. ويمكن مقارنة 
الرفاهية بين الأشخاص. فعندما يكون لدينا فائمة من المنافع الموضوعية. نستطيع 
أن نعرف كيف تحقق الخبرات الحياتية السابقة هذه المنافع. فكما قال جريفن 
:Criffin‏ 


(فلننظر) للمقارنات بين الأشخاص من قبل ميل فيما يخص المقارنة بين سقراط 
65 والأحمق. فالأحمق لا يرى قيمة لحياة سقراط وسقراط لا یری أى شىء 
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فى حياة الأحمقء: فكيف لكل منهم أن يحدد موقفه5.... كل ما يحتاجه سقراط (أو 

الأحمق) هو إصدار حكم جديد من نوعه. والذي نفسره نحن على أنه أفضلية شخصية. 

ويريد سقراط 50678165 أو الأحمق تحديد الشيء الذي يجعل للحياة معنى. ويجب 

أن يتفهم ما يريده الناس. أو على الأقل نوع معين من الناسء وما هو أقصى مدى 
يستطيع الإنسان الوصول إليه في حياته؛ ويجب أن يحدد كيف اقترب هو والأحمق من 
هدف معبن. والشىء الذى يجب أن يصرف النظر عنه هو الشعور الظاهري الخاص 
بخبراتهم وأذواقهم واتجاهاتهم الش خصية وأفضلياتهم الخاصة بالتركيز على مجال 

أو آخر من مجالات الحياة ("). 
وإحقاقاً للحق. يجب أن نقول إن نظرة جريفن الموضوعية الخاصة بالمقارنات بين 

الأشخاص مشابهة لاراء أو اعتبارات كاهنمان الخاصة باللذة. لنا أن نتخيل أن أبعاد 

قائمة الرفاهية الموضوعية هى ,5 ........ فلو كانت هذه الأبعاد مدعمة للمقارنات 

بين الأشخاص: إذن: 

)١(‏ جودة تاريخ الحياة تبعاً لبعد معين 101 يمكن أن تمثل عن طريق رقم أساس. 

(۲) يمكن أن تتساوى أبعاد مختلفة بعضها مع بعض على سبيل المتال عن طريق وضع 

(۳) يجب أن تحدد كل تفاصيل تاريخ الحياة (تاريخ التطور). 

)٤(‏ يمكن أن تحدد الرفاهية المتراكمة في مخرج أو ناتج معين عن طريق إضافة 
النقاط التي أحرزتها الرفاهية الخاصة فيما يتعلق بمكونات تاريخ حياتها (تاريخ 
التطور) ). وسوف تحدد النظرية الموضوعية كاملة الأرقام الخاصة والعوامل 
المرجحة كما تحدد ما الذى تمثله هذه الأرقام والعوامل. ولكن الفكرة الآأساسية 
التي تقول إن المنافع الموضوعية لها مضمون كاف لتدعيم هذا التحديد الرقمي 
ومن ثم المقارنات بين الأشخاص لا يعتبر غير مقبول - أو على الأقل لا يعد غير 
مقبول أكثر من المذهب الموضوعي بشكل عام. 
وبالأخذ فى الاعتبار قائمة المنافع المقترحة من قبل جريفن: الإنجاز - الذاتية - 

الفهم - المتعة والعلاقات الشخصية القوية. فالبعض يعارض في الموضوعية المزعومة 

لهذه المنافع. فكيف لنا أن نقول تاريخ الحياة (,1) أحسن أو أسواً من (ر) اعتماداً 
على العلاقات الشخصية القوية؟ فماذا لو فضل شخص صداقات وعلاقات أسرية 
في (L,)‏ وصداقات أخرى وعلاقات أسرية آخرى في (,-5)1 سيجيب الشخص 
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اموضوعى عوعيذا الس ؤال الف طرق ةا وعسها يجاب عن هذا الال 
فإن عملية تقييم وجمع الأعداد التي تقيس المنافع الموضوعية لن يكون لها أهمية: 
وفكرة أن تواريخ الحياة يمكن أن ترتب حسب العلاقات الشخصية والقويةء وفكرة أن 
الاختالافات بين أكثر من حياة يمكن أن ترتب تبعا للعلاقات الشخصية القوية: تعتبر 
تأكيداً على الترتيب السليم للعلاقات الشخصية الموجودة بالفعل؛ رغم الاختلاف في 
التفضيلات الفردية. 

وماذا عن دراسة الرفاهية المتأصلة في الرفاهية المعتمدة على التفضيلات5 تم هنا 
أيضاً القيام بجهود ملموسة فيما يتعلق بمشاكل المقارنات بين الأشخاص3**). والفكرة 
الأساسية فى هذا الكتاب هى أن المعلومات الخاصة عن أفضلية الفرد بالنسبة 
السات سكن أ قف لز وات عما يفضله الآفراد عندما يواجهون مخاطر أو 
شكوكا مش ل معلومات عن افص ات خاصة يمشرحات مرتيطة بالط مما يبن 
الختلؤقا مين الأشخاصس. 


لقد قام كل من مارجنس ترن ونومان 1/05 Neumann‏ و 11318617516111 فى عملهم 
الملتميز بخصوص نظرية المنفعة المتوقعة ‏ بتوضيح التالى: لو أن أفضليات الفرد 
بخص وص المخرجات. والمخرجات المرتبظة بالحظ تتوافق مع بعض ظروف أو عوامل 
منطقية أساسية فان أعداد المنفعة الخاصة بهده التفضيلات (يطلق عليها منافع 
Margenstern - Neumann Von‏ أو منافع 111) يمكن ربطها بالمخرجات؛ وتمتاز 
بما يلى: 
)١(‏ يفضل الفرد منتجاً على آخر لو أن هذا المنتج كان له منافع ۷M‏ أكبر. 
(۲) منفعة VN‏ المعتمدة على الحظ هي معدل متوازن من المنافع المعتمدة على مخرجات 

المحتوى حيث تعتمد على احتمالات حدوتها. 

يفضل الفرد المنفعة التي تعتمد على الحظ أكثر من أي منفعة آخرى فقط إذا كانت 
تلك المنفعة المفضلة لها فة 1 أعلى. إن مناقع Morgenstern - Neumann Von‏ 
بخصوص المخرحات فيها معلومات أكثر من المنافع الترتيبية العاديةء وهذه الأعداد لا 
تمثل كيفية ترتيب الفرد لكل مخرج على أساس أنه يحدث في ظرف معين فحسب: 
ولكن تمثل أيضاً كيفية ترتيب المخرج ات المحتملة: وهذا يعني من الناحية الرياضية 
أن منافع ۷٥‏ شيء أساسى لسن يا فلو كان هناك ترقيب سین تاف VM‏ 
تمثل أفضلية الفرد بخصوص المخرجات والمخرجات المرتبطة بالحظ» إذن (وبصفة 
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عامة) فإن ترتيباً آخر لمنافع ۷M‏ سوف يكون له التأثير نفسه لو أن الحالتين أثبتتا 
الاختلافات بين المخرجات بالطريقة نفسها. 

وهذه خدعة رياضية محكمةء ولكن هل يمكن اس تخدامها لعمل مقارنات رفاهية 
شخصية؟ يقترح إزبل 1.16.156611 أنه يمكن تسوية منافع 17841 للأفراد على أساس 
مقياس رقمي يتراوح ما بين )١-٠(‏ على فرض أن (الصفر) هو أقل المخرجات المفضلة: 
وأن (واحد) هو أعلى النواتج أفضلية 7''). وتكون الرفاهية الكلية هي مجموع منافع 
4 التى ثم توا برى معفل إزابل 186611 آنه سن البدييى أن يكون الأشراد 
فكساويو'قى حرق م على الستاحة العانةا- وسو الخ ار الاجتمامى الذى يسرك 
آي فرد من المخرج السيي إلى مخرج أفضل له؛ والذي يكون بالضرورة له الأثر العام 
نقسه» بغض النظر عن الفرد المعنى - وهذا شىء بعيد عن الحدسية. قد يكون هناك 
شخص يمتلك خبرات وإدراكاً أو إنجازات أكثر من شخص آخر 7")؛ وهذه الحقيقة لا 
تتعارض مع المساواتية. فالمساواتيون يقولون: إن الآفراد لديهم مطالب متساوية فيما 
يخص الرفاهية. بصرف النظر عن المزايا الجسدية والعقلية وأن الأفراد أكفاء بشكل 
متساو في تحويل الموارد إلى رفاهية بغض النظر عن أية مساهمات جسدية. 

وفتاك مدخل تفضبيلى أكثر قب ولا متعاق باالمقارتات:يين الأ خاصن وهو مدخل 
جون هارزاني 108 'زة11355. فلقد صاغ هارزاني طبيعة أن المقارنات بين الأشخاص 
في ردود الفعل للمتفرج المتحمس !"!. ويرجع هذا المبداً إلى دايفيد هيوم وادم سميث 
Hume David, Smith Adam‏ وفي وقت ليس ببعيد» تم تزكية هذا المبداً بشكل عام 
من فيلسوف واقتصادي معروف مثل كينز آرو وأمارتيا سين وهار ودونالد دافيدسن!*"). 
وكان رأي هارزاني كالتالي. لو كان هناك عدد(N)‏ من الأفراد بين الناس فإن كل مخرج 
(01) هو عنصر خاص بالحالات الشخصية المزدوجة ل(N)‏ أو بفترات التطور السابقة: 
يعنى (, ,0) الشخص رقم )١(‏ في المخرج (01)؛ ويعنى (ر ,0) الشخص الثاني في المخرج 
(01)ء وهكذا إلى أن نصل إلى (, 00). إن الفرد (المشاهد) لديه أفضلية يطلق عليها 
هارزانى«التفصيلات الممتدة» مع الأخذ بعين الاعتيار الااختلاف الممكن للشخص ذي 
الحالة المزدوجة. فالمشاهد قادر على التعاطف - بتخيله ما سوف تكون عليه هوية 
أفراد مختلفين في ظروف مختلمة - حيث تظهر التفصيلات الممتدة بعد عملية التحديد 
العاطفي لو أن (, ,0) تحتل مركزاً أعلى من (ر ,0) فيما يخص التفضيلات الممتدة 
للمشاهد: فان هذا يعني أن المشاهد يفضل أن يعيش تاريخ الحياة الذى عاشه الفرد في 
المخرج )١(‏ بدلاً من تاريخ الحياة الذى عاشه الفرد في المخرج .)٤(‏ 
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ولقد ظهرت مقارنات شخصية:؛ فبالنسبة لهارزاني يكون من خلال افتراض أن 
«المشاهد» لدية أقضليات ممتدة هى حالات شلخصية مزدوجة ذات علاقة بالحظ 
بالإضافة إلى الحالات الشخصية المزدوجة نفسها. فبالنسبة لمخرج من (,0)ء فإن 
المشاهد يضيف مكون تواريخ الحياة أي 0 ءءء 0 عن طريق تخيل احتمالات 
متساوية لحدوث تفصيلات بالحظ في تواريخ الحياة أو التطور مثل الحصول على 
جوائز الحظ حيث إن لدى المشاهد فرصة )1/N(‏ بأن يعيش حياة الفرد )١(‏ في 
مخرج (01)» فرصة )1/N(‏ لأن يعيش حياة الفرد (؟) في المخرج (0)) وهكذا. ويقترح 
هارزانى يأن الرفاهية الشاملة يجب أن تعرف على أساس الاحتمالات المتساوية 
اخ دوت الجالات الشينة على الحعظ . وعقدها ا فقول: إن الرطامية الكلية أي العامة 
أكثر في (0) منها في (0) هذا يعني أن المشاهد يفضل الاحتمالات المتساوية لحدوث 
الحالات المعتمدة على الحظ الخاصة ل (01) أكثر من نظريتها في (0) . وسوف 
يفضل الحالة المعتمدة على الحظ عندما تحدث الحالة (0) بشكل مؤكد ويكون لديه 
فرصة (1/11) من افتراض هوية كل شخص من الأشخاص فى تلك الحالة أكثر من 
تفضيله الحالة المعتمدة على الحظ عندما تحدث الحالة (0) بشكل مؤكد. ويكون 
لديه فرصة )1/١N(‏ من افتراض هوية كل شخص من الأشخاص في تلك الحالة. 

وأخيراً يفترض هارزاني أن التفضيلات الممتدة للمشاهد المتعلقة بالحالات المعتمدة 
على الحظ تتمشى مع متطلبات الحالات المنطقية لمنافع 9/14. وهذا يعطينا مقياساً 
عددياً للرفاهية الكلية. فكل تاريخ حياة خاص بالفرد يمكن أن يحدد رقماً يمثل 
المنفعة يمثل التفصيلات الممتدة للمشاهد» ويكون مجموع المنافع في مخرج واحد 
أكبر من مجموعها في منافع أخرى لو فضل المشاهد الاحتمالات المتساوية لحدوث 
الحالات المعتمدة على الحظ المتعلقة بالناتج أو المخرج الأول عن نظيرتها في المخرج 
الثاني» وبعبارة أخرى لو كانت الرفاهية الشاملة أكبر في المخرج الأول فحسب. ويوجد 
صعوبة واحدة بالنسبة لرآي هارزاني فيما يتعلق بتنظير الرفاهية وبشكل أعم؛ وهي 
مشكلة عدم وجود تفضيلات مثالية. فماذا لو كان المشاهد (سادياً) يفضل المخرجات 
التى تتضمن وجود الآلم عن المخرجات التى تجعله يقهر هذا الألم؟ وقد أدرك 
فارؤاتي هده المشمكلة وَقال إتةايجب الإحاطة بالتفخيلات الممتذة للمنشاهل» وسوك 
تقترح مداخل أخرى للمثالية هنا. ويحتمل أن يكون المشاهد مطالباً باعتناق أفضليات 
غير موائمة أو ربما أفضليات جيدة موضوعية. 


وتتعلق الصعوية الثانية فى دمودج هارزاني الخاص بالمقارنات الشخصية: وهى مرة 
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أخرى التفضيلات المحايدة: والتي تعتبر مشكلة عامة تتعلق بالرفاهية المعتمدة على 
التفضيلات. وإليك هنا نموذجاً واضحاً لنتخيل أن المشاهد يقتنع في أن الأخلاق 
تتطلب توزيعاً عادلاً للثروة. في (0) نجد أن الثروة موزعة بالتساويء وفي (*0) كل 
شخص لديه ثروة أكبر وهي غير موزعة بالتساوي. ومن هنا يفضل المشاهد اعتماداً 
على أاسسى اخلاقية الحالآت العمدة على الحظاذات الاحتمالات المساوية الخاض ب 
(0) عن نظيرتها الخاصة ب (*0) حتى لو كان يفضل من داخله (*0) على (0)؛ إذ إن 
الفرد سوف يحصل على ثروة أكير من (*0). والحل هنا هو تحديد الرقاهية العامة 
عن طريق التركيز على التفضيلات الشخصية التي يهتم بها المشاهد أكثر من التركيز 
على الحالات الشخصية المزدوجة والحالات المعتمدة على الحظ الخاصة بالحالات 
الشخصية المزدوجة. استخلاص أفضلية المشاهد والبعد عن التفضيلات المحايدة: 
يستخدمان الترتيبات المتبقية؛ من تواريخ الحياة أو تواريخ التطور والحالات المعتمدة 
على الحظ لتوليد مقارنات بين الأشخاص. وهذا التعديل لمبدأ هارزاني يمكن اتخاذه 
اء إذ لم يحاول شخص أن يوضح توضيحاً كاملاً الفرق بين أفضليات المصلحة 
الشخصية والتفضيلات المحايدة . 

المشكلة الثالثة بالنسبة لمبدأ هارزاني هي إمكانية اختلاف التفضيلات الممتدة''. 


قال هارزانى: إن كل مشاهد لديه الأولويات نفسها الخاصة بالحالات الشخصية 
اتروبحة, وا لالات السسمره على التحظ الخاصة بالحالات الشخسية الزدوحة. وتكن 
هذا يمكن قبوله بنسبة أكبر من افتراض التشابه بالنسبة للأفضليات العادية. يحب 
لارى ا لعب كرة السلة ويحب ليستر 165167 سماع الموسيقاء فلو حدث شيء من 
عدم التجانس فلماذا لا تتعلق التفضيلات الممتدة الخاصة بلاري ويفضل تاريخ تطور 
لاعب السلة على تاريخ تطور الموسيقا؟ في حين تتعلق التفضيلات الممتدة لليستر 
بتفضيل تاريخ تطور الموسيقا على تاريخ تطور لاعبي السلةء ويبقى لاري مهتماً بكرة 
السلة وليستر مهتما بالموسيقاء ووضع التفضيلات في إطار مثالي لن يحل المشكلة 
على الأقل لو تم استخدام معلومات شاملة (مدخل هارزاني للمثالية). إن تكوين ونشاة 
لارى متعلقان بحبه لكرة السلة ويريد أن تكون حياته مليئة بهذه اللعبة: وهذا ينطبق 
على الموسيقا بالنسية لليستر. فهذه هي أفضاياتهم والتى وهبهم الله إياها ومعرفتهم 
ار عن الحاثة أو مدر التفضيلات لا دقعي إلى التقبير من أفصضتليتقة الممتدة. 

وحيث تتفاوت التفضيلات الممتدة. فلن توجد حقيقة واضحة عن المقارنات بين 
الأشخاص. فلو فضل المشاهد سام 5333 الحالة (0) ناتج متساوي الاحتمالات 
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المعتمد على الحظ عن الحالة (*0) ناتج متساوي الاحتمالات المغتمد على الحظ. 
وفضل المشاهد سالى اادد (*0) عن (0). ففى هذه الحالة من الصعب تحديد أيهما 
أفضل (0) أو (*0) من أجل الرفاهية الكلية. ومن ثم فإن إمكانية تباعد التفضيلات 
الممتدة تعد تقديداً واضحا لمبداً هارزانىء ولكن نعتقد أنه يمكن حل هذه المشكلة من 
خلال إعادة النظر في مبدأ هارزاني وإضافة شرط تقاربي له. باختصار"): 
ميدأ هارزاني للمقارنات بين الأشخاص بعد التعديل: 

في ظل واف ر خالتيق لباريتو غير القايلة لللعارفة (6) و09 تعد (0) أقضل 
للرفاهية الكلية لوء ولو فقطء اختار المشاهدون بالإجماع (أو شبه الإجماع) وفقاً 
لمصلحتهم الذاتية الحالة ناتج متساوي الاحتمالات (0) عن الحالة (*0). 

ويتطلب الأمر المزيد من العمل من أجل التعديل بخصوص الشرط التقاربي. 
شعلى تنبيل قال إذا گات ت نة اة فلوو یی تو افر معلومات كاماد 
فاق رطية الات اع هى السضريلاك السب طالب ملم یك مس تقر وود بسک 
التفضيلات المختلفة مع وجود المعلومة الكاملة. 


إذنء أين نحن؟ يطرح على الطاولة أمامنا ثلاثة طرق أو مداخل خاصة بالمقارنة 
بين الأشخاص تمثل أفضل ما تم التوصل إليه فى كل من المدارس الثلاث الأساسية 
الفكرية فيما يتعلق بالرقاهية: الحالة العقلية والموضوعية والتفضيليين. فلقد قدم 
كاهنمان 211212111211 >1 المدخل العقلي: وقدم جريفن المدخل الموضوعي: وقدم هارزاني 
اللدخل التقضيتي:وقل وج أن عد خل كاهنهان ليس أقصل المدااخل.. طعد تحال کل 
المكونات غير التجريبية للرقاهية وكذلك كل المكون ات غير الكتغلقة بالمئعة (متضمتة 
حقائق عن أجسادنا وعن العالم المادي والاجتماعي الخارجي: بالإضافة إلى ملامح 
لخبراتنا التي نهتم بها خلاف الامهم أو سعادتهم). إن تحديد الرقاهية الشاملة لمخرج 
ما من خلال إضافة منافع المتعة يعد إستراتيجية فاشلة بالنسبة للمقارنات الشخصية 
على فرض أن الرفاهية لا ترتبط بالآلم والسعادة فحسب. فإذا كانت بعض جوانب 
الرفاهية غير المتعلقة بالمتعة. لسبب ماء كآن تكون صعبة القياس أو غير مناسبة 
للمقارنات بين الأشخاصء فلابد من الكف عن استخدام مبدأ كاهنمان لمقارنة حالات 
غير المقارنة لباريتو. ولكن كما هو مبين من قبل مبداً هارزاني» فإن الآلم والسعادة 
ليست العناصر الوحيدة القابلة للقياس والمقارنة في حياتقا. ٠‏ 


وبذلك يتبقى لنا ميداً هارزاني ومبداً جريفن» ودون أدنى درجة من الدهشة أو 
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التعجب. نفضل مبدأ هارزاني الذي يتطلب أن يكون المشاهدون مثاليين ومهتمين 
بمصالحهم الداتية وآن تتعارب تفضيلاتهم الممتدة. وهذا المدخل الخاص بالمقارنات 
بين الأشخاص ينسجم مع اعتباراتنا الخاصة بالمنفعة وبالرفاهية. للاختصار: 
طبيعة الرفاهة والمقارنات بين الأشخاص: 

أغتبارات الرفاهية اة على التغشيل افيد مذ الشخص (©) أقضل خالا 
فى (0) بالمقارنة ب (*0) إذا كان فعلاً ومن مصلحته الذاتية يفضل (0) في وقت ما 
ويبقى التفضيل على المثالية. 

- إن الرفاهية الكلية أكبر في (0) من (*0) إن: 

يحقق (0) أفضلية باريتو عن (*0) (مثال يكون هناك على الأقل شخص أحسن 

ا کے 6ر3 يوجد شخص أسوأ حالاً) أو إذا لم يتحقق ذلك. 
؟- (هارزاني) يفضل كل فرد تقريباً مصاحته الذاتية بشكل مثالي من الحالة ناتج 

متساوى الاحتمالات (0) عن الحالة (*0) ناتج متساوي الاحتمالات. 

ولكن ينبغى أيضاً التوكيد على أن هذا الاعتبار قريب من مبدأ جريفن والذي يقيس 
الرفاهية الشاملة من خلال عمل توازن بين المنافع الملوضوعية مع الأخن في الاعتبار 


ااا اقركافة المتمن على التفكيل اللقيىة يكون الشخص (۴) هسل خالا 
فى (0) منه فى (*0) إذا فضل فعلاً انطلاقاً من مصلحته الذاتية الحالة (0) في 
وفت ما ويحمق التقضيل على المثالية. 
- الرفاهية الكلية في (0) أكبر منها في (*0) إن: 
-١‏ حقق (0) أفضلية يازيتو عن (#*0) (مخال يصبحة خص ما على الأقل مين حالاً 
مع عدم وحود شخص أسواً حال( وإن لم بتحقق ذلك . 
9 (جريفن) ان العائد العفو مو سا لوطي الوضوعية الففقة إن اما 
او لوؤلاء القند داه أسنو] حال في (O)‏ شا 3 059). 
كيف يكون الاختلاف بين الأسلويين اعتماداً على قائمة المناقع الموضوعية؟ وما 


کے 


الفصل الثاني الأسس الأخلاقية لأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة 


الأسس التي يعتمد عليها وضع هذه القائمة؟ فكما لوحظ مسيقاً هناك اختلاف 
واضح بين أنصار الفكر الموضوعي بشأن هذه الأمور: قن الفتوسعة يعركون اناع 
الموضوعية على أساس طبيعة التقارب والمعلومة الكاملة. وتبعا لهذا الرأي ليس هناك 
اختلاف بين (1) ترتيب خبرات الحياة والتواتج الممتهدة على الحظ عبر خيرات الحياة 
الملتحققة من خلال التفضيلات ذات المصلحة الذاتية الممتدة والمتقاربة فى ظل المعلومة 
الكاملة و(؟) كيف ينبغي ترتيب خبرات الحياة والحظ قى ضوء المنافع الموضوعية فى 
الظروف الحرجة. ويتش كك فلاسفة آخرون في إحساس الإنسان. بالتحديد قدرة 
الإنسان على السلوك الرشيد وقدرته على تحديد المنافع الموضوعية. 

وهنا يوجد اختلاف كبير بين مبداً جريفن المتعلق بالمقارنة بين الآأشخاص ومبداً 
هارزاني الذي يعتمد في تكوينه على المعلومة الكاملة. فهناك أشياء عديدة عن حياة 
الإنسان التي نهتم بها مع استمرار اهتمامنا بها في ظل المعلومة الكاملة الخاصة بهاء 
التى لا تعد جزءاً من طبيعتنا باعتبارنا مدركين راش دين مثل السعادة وتجتب الألم 
والتعامل الاجتماعى: 


ويجب التركيز على أن مبدآ هارزاني لا يعد وسيلة لإجراء قرار للمسئولين 
الحكوميين. إن أفضل إجراء قرار هو «تحليل التكلفة والمنفعة» أو ما سوف نتحدث 
عنه في الفصول القادمة. إن ميداً هارزاني يعد أداة تحليلية تسعى لتوضيح طبيعة 
الرفاهية الكلية. إن إجراءات الرفاهية الجادة تتبع المنفعة الكلية بشكل صارم: ولكن 
في ظل توافر التكاليف المعتدلة والرشد الكافي: فإن الرفاهية المثلى الناتجة عن اتخاذ 
القرار لن تكون ناتجاً مباشراً لمبدأ هارزاني. ولا يجب على المسئولين الحكوميين ترتيب 
المخرجات عن طريق محاولة تحديد التفضيلات الممتدة للمشاهدين النموذجيين» فهذا 
اشن اقترا عقا . 

ونحن نقول هنا أيضاً: إن اتباعنا لمبدأ هارزاني مؤقت ومرتبط بظروف وشروط 
معينة. فهو أفضل نموذج مطور للمقارنات بين الأشخاص بالنسبة للمدرسة التفضيلية. 
ولكن من الممكن أن يظهر مدخل آخر أفضل في أي وقت (على سبيل المثال: مدخل 
لا يعتمد على التفضيلات في ظل المخاطرة وعدم التأكد). علاوة على ذلك فإن 
مناقشاتنا فى الأجزاء التالية وكذلك فى الفضول التالية لهذا الكتاب لقضية البعد 
الأخلاقي للرقاهية الكلية. ولأسلوب التكلفة: والمتفعة باعتياره أفضل إجراء قراز 
خاص بالرفاهيةء وعن كيفية التعامل مع أسلوب التكلفة والمنفعة لن تعتمد بصفة 
أساسية على مبدأً هارزاني. ونحن نشدد في مناقشاتنا على إمكانية عمل مقارنات 
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بين الأشخاص. وأن المال فى كل أشكاله الوسيلة للرفاهية (ومن ثم فإن أسلوب تحليل 
التكلفة والمنفعة الذي يقيس الرفاهية يعتمد على نظام العملة. إن الشكل الخاص 
الذي تتخذه المقارنات بين الأشخاص ليس معقداً بالدرجةء ومع ذلك فإن الدفاع عن 
إمكانية المقارنات بين الأشخاص. والذي لم يحدد كيفية عمل هذه المقارناتء سوف 
يجعل هذا الموضوع محبطاً لبعض القراءء ولذلك قمنا بوضع حل مختصر لهذه المشكلة 
الخاصة, ماذا تعني الرفاهية الكلية بالنسبة لحالات باريتو غير القابلة للمقارنة؟ 
البعد الأخلاقي للرفاهية: 

ناققا ممسها إمتقاتية عقد القارنات بن الأ خخاسن وقد الرشاهيةالكلية عقهوما 
ذا مغزى وقيمةء ولكن تظل الحاجة لتوضيح أن الرفاهية الكلية ذات بعد أخلاقي. 

وقد جادل النفعيون بأن الرفاهية الكلية تعد قاطعة آخلاقياًء واذعوا بأنه يتعين 
دائماً على الأفراد والمسئولين الحكوميين اختيار النهج أو مسار الأحداث الذي يعظم 
الرفاهية الكلية. ولكن هذه ليست وجهة النظر الخاصة بناء أو على آقل تقديرء ليست 
وجهة النظر التى سندافع عنها هناء وخاصة مع الاعتراضات القوية التي أثيرت 
ضد الفلسفة النفعية: وقد أنكر النفعيون وجود الحقوق الأخلافية. وهم بهذا الشكل 
سيطليون الحصول على أعضاء أحد الأشخاص لاإنقاذ حياة شخصين أو أكثر مما 
يحتاجون إلى عمليات زرع الأعضاء. كما أنكر النفعيون أيضاً علاقة الجوانب الخلقية 
باعتبارات توزيع الثروةء وهم بهذا الشكل سوف يسنون قانوناً يفيد شديدي الثراء على 
حساب الققراء العدمين إذا كانت القواقن الضافية إيجارية . وأخيرا أضر التفعيون 
على أنه لا يمكن أن يكون للنظام البيئى» والمناطق البريةء والأنواع المهددة بالانقراض: 
أو آي ملامح أخرى من الجوانب البيئية أي قيمة أخلافية إلا بكونها موردا للبشر 
والحيوانات غير البشرية المتقدمة بما يكفي لتحقق الرفاهية“'. 

وموقعنا ليس الفلسفة النفعيةء ولكن الرفاهية غير الكاملة. وتدعى الرقاهية غير 
الكاملة بآن الرفاهية نسبية أخلاقياًء وليست قاطعة أخلاقياً ». وقد تشمل الأخلاق 
العديد من العوامل الأخلاقية. وهي تشمل بالتأكيد الرفاهية الكلية؛ ولكنها قد تشمل 
أيضاً يقن العوامل عقل الحقوق الآخلاقية التوزيع العادل للثروةء وحتى الاعتيارات 
الأخلاقية البعيدة جدا عن الرفاهية مثل تلك القيم المنتمية للبيئة. 

ولنوضح هذه النقطة بش كل رسمي أكثرء فإن الخيار المتطلب أخلاقياً بالنسبة 
لسئول ما سواء كان (عاماً أو خاصاً) فی موقف ما يعتمد على التوازن بين ( ,۴ ,۷ 
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حيث )W(‏ هي الرفاهية الكلية وأن (*1) هي الاعتبارات الأخرى وأن (11 > صفر) 
وفي هذا الكتاب» فإن موففنا ليس فيما يتعلق بمحتوى ('1): وليس إصرارنا على وجود 
(15) فی سد ذاتياء ولنننا أيضأ لا فم شهاك إن الرقاهية خر العاملة تعر يل کا 
من النفعية كحالة محددة والآراء الأخلاقية الجمغية التي تشمل الرفاهية الكلية مع 
الاعتبارات الأخلاقية الأخرى مثل الحقوق والتوزيع العادل للثروة. 

أن خذمب الرظاسية اله دى ضنى قن الك ةة الأحلاقة القاضرة وعلم الاقتصاد 
المعيارق: افاللذهب يش ير إلى نظرية خلقية تمثيف على الرظاهية طقط وتتساهل 
اللو ات عن اتخرجات الآ رى غير الرشاهية " والنظرية الي تداق عنها هنا : 
والتي يجب أن نؤكدهاء ليست هي تلك النظرية. فنحن نطلق على نظريتنا «الرفاهية 
غير الكاملة» وذلك لتميزها عن «الرفاهية» بمعناها الفلسفي التقني. 

وصرة أخرى نقصد بالرفاهية غير الكامن ة تلك النظرية ات 17:........3. تلا 
:{F‏ 


حيث )W(‏ هي الرفاهية الكلية وأن (۴) هي الاعتبارات الأخرى وآن (۳ < صفر). 
ويمكن أن تكون (۴) هي الاعتبارات التي تعتمد على معلومات غير الرفاهية. فمثلاً 
قد تكون الحقوق الأخلاقية أو القيم اللقتسية للبيئة. 

ونحن ندعي بأن الرفاهية - من خلال تكوين (70). الرفاهية الكلية - تعد جزءاً 
من الإطار الأخلاقي للعالم بأكمله. ولكن ليس بالضرورة أن تكون الرفاهية هي كل ما 
يشتمل غلية :هذا الاطار. ْ 


إن الرفاهية غير الكاملة تعتبر أعم من المذهب النفعي. ولكنها ما زالت تحتاج 
لتآييد. ريما ينكر المتشككون أن الرفاهية لها بعد أخلاقي. والمشكك في الرفاهية 
الكلية ربما يكون من المساواتيين: الذين يصرون على أن المذهب الأخلاقي هو فقط 
حماية الحقوق الأخلاقية للشخص وللملكية. ما هو ذلك الشيء بالضبط. الذي 
يضفي المغزى الأخلاقي على الكمية الكلية للرفاهية في الحالةة ٠‏ 

تحتكم إجاباتنا عن هذا السؤال ودفاعنا عن الرفاهية غير الكاملة أولاً إلى الحدس. 
إن وجهات النظر الأخلاقية مثل المساواتية الصافية أو وجهات النظر الخاصة بالحقوق 
الصافية - (مع عدم ذكر آي شيء عن المذهب البيئي الراديكالي) والنى فشلت فى أن 
تتضمن الرفاهية الكلية أو أي تركيبات أخرى كعوامل ذات علاقة بالأخلاق - هي ضد 
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الحدسية بشكل عميق. ويوضح هذه النقطة دينس ماكرلي Mckee‏ 10611215 عن 
المساواتية الصافية: 

لو كنا نهتم بالمساواة على أنها مبدأء فلا يجب أن تكون الشيء الوحيد الذي نهتم 
به فنحن ثريف أن يكون التاس أسعد آو أن يكون لديهع أنضية كير من الموارد.. وبحب 
أن يدعم التساوي بمبدأً أخلاقي للتعبير عن هذا المعنى» فيجب أن تكون المساواة جزءاً 
من وجهة النظر الأخلاقية المتكاملة التي تنطوي أيضاً على شيء مثل المبدأ النفعي 
٠ .*) Utilitarian principle‏ | ۰ 

وإذا لم يدعم مبدأ المساواة بمبدأ الرفاهية الكلية أو شيء من هذا القبيلء فإن 
وجهة النظر الأخلاقية تتطلب منا تقديم بعض التنازلات التي تزيد من المساواة من 
خلال مقاييس باريتو الأدنى والتي تخفض من رفاهية من هم أحسن حالاً: ومن ثم 
تجعل مستوى رفاهية كل فرد أقرب إلى التساوي. ويقدم شيلي كاجان 162837 اعد 
ها موا لمسينة الف القاكية سال السقؤق الللساقيةف هی سیل اکال فى خالا 
الأفقاد فى حالة أن مناتف 4 خصا معرطاً الخمار ولا م قق الاتقاة.وآن القاقم على 
الإثقاة ابس مسصتط تر اوسميرا غل إتقاذة.'فإن آذاء عملية الإتقاذ ومن كم تعظيم 
الرفاهية يعد بالتأكيد جديراً بالثناء أخلاقياً و(على الأقل أحياناً) تعد مطلباً أخلاقي. 

تقض أن ستاك میتی يعترق::وعتدما داخلت وجدت بائذ اخل طقلا وطاكرا . 
وكانت الظروف تحتم على أن تكون يداي طليقة كي أستطيع إزالة العوائق في طريقي 
للخارج. ولن أستطيع إلا أن أنقذ أحدهماء فالتقطت الطائر بالقفص وخرجت به. 
من الواضح أني مخطنىّ ............ تعتقد (الأخلاقية العادية) أن هناك حالات تتطلب 
مني عمل فعل لإحداث الجيد حتى لو كان ذلك مكلفاً لنفسي ولا أميل إلى القيام بهاء 
فعلى سبيل المثال: أنا مطالب بإنقاذ الطفل حتى لو ابتلت ملابسي أو كنت عرضة 
للإصابة بالبرد. 

فلو سألت من يعتقد في الأخلاقية العادية عن رآيه في هذه الحالةء فإنه يبدو أن 
أفضل توضيح سوف يتضمن مقولة عامة هي أن الفرد يظل لديه سبب أخلاقي لتقديم 
الجيد”'". ويمكن أن نلاحظ الأهمية الأخلاقية للرفاهية الكلية بالرجوع إلى مبداً 
باريتو. فمن بين الدراسات الجادة عن الأخلاق يعد مبدأ باريتو المبداً الأكثر قبولاً من 
الناحية الأخلاقية. ويؤيد معظم علماء اقتصاد الرفاهية وعلماء الفلسفة الأخلاقية 
هذ المبدأ(). فالخيار الذي ينفع شخصاً ولا يتضرر منه آخر يعد مطلوياً أخلاقياً 
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أو على الأقل يكون مجزياً. ويبين مبدأ باريتو أن الرفاهية الكلية تفرض علينا أموراً 
أ خلاقية بعيدة عن الحقوق الأخلاقية واعتبارات التوزيع أو أي عناصر أخلاقية: لماذا؟ 
النقطة المهمة هنا هي أن مبدأ باريتو سار حتى لو كان الأفراد المستفيدون أحسن حالا 
بالفعل: وليس هناك التزام من جهتهم بأية أخلاقيات تجاه هؤلاء الذين كانوا السبب 
في تحسين رفاهيتهم. 

لتحيل أن فل 19811 محف اهى سنيقة مره رة صغيرة رة وليس لا 
أهمية بالنسية له أو لأى فرد اشر ال لدونالد 1001223101 حيث تعمل هذه الصخرة على 
كنيف الان انات العلسة الى تة على هرات مماهدة., خالا سرت اة 
ودونالد يعمل بكل كد في الحياة ويعتبر الآن من أغنى أغنياء العالم من حيث اعتبارات 
الرفاهية. إن مبدآ باريتو يطلب من فيل إعطاء هذا الحجر لدونالد على الرغم من 
أن دونالد من أغنى الأغنياء دون أي مطالبة باعتبارات توزيعية سواء من فيل أو أي 
نخسن ابره ]زا إعظاء وونائن السب ي سسيوة الكلؤقيا على اقا رأة كك افو 
له بعد أخلافي تنطبق عليه هذه الحالة. 

وأخيراً تؤكد ممارس تنا الحكومية النقطة التي تقول إن الرفاهية لها وزن أخلاقي 
بعيد عن الاعتبارات التوزيعية أو أية حقوق أخلاقية. بالأخذ في الاعتبار تنظيم 
ead‏ حي نظي لز ا ساسكو سباقب تف ا SNE‏ 
يجب أن تمنع فقط الصفقات الخاصة بالغذاء والدواء الضارة التى تنتهك الحقوق 
الأخلاقية. ولكن هناك محاذير واقعية أوسع من ذلك. فبيع أي طعام غير صحي أو 
دواء غير فعال وغير مرخص لشخص بالغ يعرف ذلك لا يعد انتهاكاً للحقوق الأخلاقية 
كص ينا إن التتقارييات فة اموا والغذاء الق تخهب على الحفوق الا 
يجب ألا تعتمد فحسب على مجرد قانون التعريف بأضرار السلعة (مثل كتابة التدخين 
طناك ل فاي يغلي الاق وق افا مويف اا او 
وكسيس على ااا 4 


فيجب منع بيع المنتجات الخطرة للفقراءء ولكن يتعين تشجيع مبيعات الفقراء إلى 
الأغنياء بش كل إيجابي. وتحقق تلك المعاملات نوعاً من تخفيض المستوى «1.161108 
3 » وذلك من خلال تخفيض الموارد التي يمتلكها الغني وفترة عمرها. ولكن نجد 
من المضحك أن التنظيمات الفعلية للغذاء والدواء تبنى على اتباع مبدأ باريتو ۴2۲٤0‏ 
117 المتعلق بالتنازلات: ومقاييس المساواتيسن. 


اسن ةه قحل اة وا اة ۷۷ 
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تسد اسعسهها سكج العذّاء والدواء ياعمارها حالة ملموسة.. ولكن ستاك حالات 
أخرى تبين عدم توافق الممارسات التنظيمية مع وجهة نظر المساواتيين الصافية أو مع 
رة التطن المشسرة على الحقوق سكل طم اة معان العمل و وان تلوت المياء 


الاعتراضات على فكر الرفاهية غير الكاملك: 
إن أحد الاعتراضات الممكنة التى واجهت تحليلنا هى أن أوجه النقص فى وجهات 
النظر المعتمدة على المساواتية أو الحقوق يمكن إصلاحها بدون الرفاهية غير الكاملة. 
تنطوي الرفاهية غير الكاملة على العامل (/18): الرفاهية الكلية. ولكن لماذا لا نحاول 
إاضاقة (أو إحلال) العوامل المعتمدة على الحقوق أو المساواتية بنوع آخر من عوامل 
الرقاهية مثل ما يطلق علية الرفاهية المرجحة الكلية5 فالرفاهية العامة تأخذ الشكل 
N‏ 
UP‏ ,2 
|1 
حيث إن (1[1) هي رقم المنفعة الممكن مقارنتها بين الأشخاص والذي يقيس رفاهية 
شخص )1( عتدما يكون هناك عدد (N)‏ من الناس. فلو زادت (U)‏ يوحدة واحدة 
بصضرف التظر عن كؤن الشفخصض (1) غنيأ أو طئيراً. وتستخدم الرفاهية المرجحة 
العامة في تعظيم مبدأ الأولوية الذي يعطي وزناً أكبر لرفاهية من هم أسوأ حالاً. ومن 


N 
2 (لام)ع‎ 


=[ 


حيث (8) متزايدة - دالة منافع غير خطية - بمعنى أن (8) تتزايد بزيادة (1ل1) ولكن 
تتزايد بمعدل متناقص. وعند هذا الحد يتحقق مبداً الأولوية لكسيمن 1,6711111 . 
ولقد نوقش مذهب الأولوية في الأعمال الفلسفية الحديثة وكانت موضوع لكسيمن هو 
محور جميع الكتابات المتعلقة بالاختيار الاجتماعي منذ رولز 11881915*"). حيث ترفض 
الرفاهية غير الكاملة مذهب الأولوية أو لكسيمن: فهي تركز على الرفاهية الكلية 
غير المرجحة بالآوزان وليس على الرفاهية الكلية المرجحة في شكلها المعتدل الخاص 
بالأولوية أو الواضح (لكسيمن). فما هو مبرر هذا التركيز؟ 
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بالأخذ في الاعتبار ميدأ لكسيمن فى البدايةء يعد هذا المبدأ الأكثر تطرفاً فى 
إغطاء الآولوية كن هو آأسواأ حالاً.. ولنفت رض وجود مخرجين (0)و(*0). ولتقارن 
رفاهية شخص أسواأ حالا في المخرج (0) مع شخص أسوأ حالا في المخرج (*0)ء 
ونقارن الشخص الأسوأ حالاً التالي في (0) بنظيره الثاني الأسواً حالاً في (*0) 
ومقارنة الشخص الثالث الأسوأ حالاً في (0) بنظيره الثالث الأسواً حالاً فى (*0) 
مستويات الرفاهية وتخير المخرج بحيث يكون هناك أعلى مستوىء كما وضح دنيس 
مكرلي Dennis Mckerl1e‏ . 

إن لكسيمن لها خاصيتان (أولاً) تعطي آولوية مطاةة لمصالح من هم أسواً حالاً. 
فتعتبر أن أي مكسب لهم أهم من مكسب لأي جماعة أخرى ما داموا لا يزالون أسوأ 
حالاً. (ثانياً) يتصف لكسيمن بأنه غير رقمي» فالأولوية فيه لا تتأثر بعدد الناس 
في مجموعة ما مقارنة يعدد الناس فى مجموعات اجتماعية واقتصادية أخرى. فلو 
فكرنا في الأولوية بشكل موضوعي» فسوف نجد أنه ليس من الضروري أن يكون لها 
هذه الملامحا*2. الذى يمتلك كتاباً ويريد منحه لشخص مهين يعمل الأفضل فى حالة 
إعطاء هذا الكتاب لشخص قارئ بدلا من إعطائه لشخص غير متعلم حتى لو كان 
الششخصن الك لضن حا 

إن مذهب الأولوية (,[5:8)1 يخفف من حدة لكسيمن» حتى لو كان لدى الشخص 
الأسََواأ حالاً فى (*0) مستوى رقاهية منخفضة عن نظيره في (0)ء فإن قاعدة 
الأولوية تظل ترتب (*0) بوصفه الأفضل إذا تحققت منافع أكبر بشكل كاف لأشخاص 
آخرين في المنتج (*0). كيف تعتمد هذه الأعمال بشكل كامل على الشكل ([1]) 8؟ 

بصرف النظر عن شكل (,0) ع فإن مذهب الأولوية يعتبر وجهة نظر أخلاقية غير 
واضحة. تفرض رفاهية عبء أخلاقي عليناء وهذا يجبرنا على تخير (أو على الأقل 
لهم مطلب توزيعي أو مطالب ذات أساس توزيعي. تعد قاعدة الأولوية ([3:8)1 على 
الممستوى السطحي متمشية مع ميدأ باريتو. فحينما تتزايد (8) مع ([1) المتزايدة فإن 
قاعدة الأولوية سوف تختار مخرجات أفضلية ياريتو. وإذا نظرنا بعمق أكبر نجد أن 
مذهب الأولوية والمذهب الباريتوني 231601011512 بين شد وجذب. إن فيل 2811 لديه 
دافع أخلاقي ليعطى الحجر لدونالد الذي يعد من أغنى أغنياء العالم. حيث يمكن 
لفيل عمل ذلك دون أية تكلفة عليه. كما أنه لا يوجد شخص آخر فى حاجة إلى هذا 
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الحجر. إن رفاهية دونالدء ولا شىء غير ذلك» هو الذي أوجد هذا السبب الأخلاقي. 
الان هفسا قفر آن گلا ن موتائ وروتاك اوها الال اة من هذا السجر 
وهما أغنى من فيل 5111. والحجر في حوزة فيل الآن يواجه فيل اعتبارين أخلاقيين 
متنافسبن. فلديه دافع آ خلاقی - كما في الحالة السابقة- لاعطاء دونالد الحجرء 
اعتماداً على رفاهية دونالد (دون أية اعتبارات توزيعية أو حقوق أخلاقية). ولكن 
الآن لدى فيل أيضاً دافع أخلاقي ثان وهو إعطاء الحجر لرونالد اعتماداً فقط على 
رفاهيته (بعيداً عن أية اعتبارات توزيعية أو حقوق أخلاقية). أليس من المفترض عمل 
توازن لتلك الاغتبارات عن طريق مقارنة رفاهية الشخصين (رونالد ودونالد) فى خالة 
حصول آي منهما على الحجر عن طريق تحديد الرفاهية الكليةة 1 

وبمقارنة ذلك بالوضع في حالة باريتوء فإن فيل يواجه اتجاهين للرفاهية وليس 
واحداً فحسب» ولكن تظل الرفاهية فقط هي المحرك الرئيسي. لماذا إذن يقترح عامل 
مرجح خارجي (0) 5 بدلا من ,لآ 2 الذي يسهل حسابه؟ 

يعد ديريك بارفت 23186 )عام( من الأوائل المدافعين عن مذهب الأولوية وكتب: 
«إذا ذهبت المنافع لمن هم أحسن حالاًء فإن هذه المنافع لن تكون مفيدة بالدرجة. وبما 
أن الموارد لها منافع حدية متناقصة: فان المنفعة لها أهمية أخلاقية متناقصة)"'. 
ولكن ذلك لا يشرح حالة دونالد بالشكل المطلوب. فلو كان الحجر يخفف من آلام 
دونالد بكمية معينةء فإن لدى فيل إذن ذات السبب القائم على الرفاهية لإعطاء دونالد 
الحجر يفطن التظر عن مدى ثروته:. فلو كان بارضت محقا فى «أن المتفعة ذات أهمية 
أخلاقية حسة مصاقسية» فاته كلما ازداد قراء دوتاكد كان الق وة الأخلؤفية فة 
اللكقءة تاغل إلنى الصقرء قلماذا تمت هدا مخ وجه ة نظر بارهتة ولكن لا 
يحدث هذا مطلقاً على الأقل في كوننا مع أنصار باريتو. هناك دفاع مختلف لمذهب 
الأولوية يرى قاعدة الرفاهية المرجحة ,2< على أنها عامل هجين ناتج عن مزج 
الرفاهية الكلية الحدية ,1< مع الاعتبارات الممساواتية: ونحن نميل إلى الشك في 
نجاح هذا الدفاءعا""!. 

إن تحليلنا المختصر نسبياً هنا يدحض بشكل قاطع مذهب الأولويةء وجهة النظر 
التي تتنسجم مع البديهيات والتطبيق بشكل أفضل من لكسيمن 1۳11×ع1؛ وتلك التي 
يجدها الفلاسفة المعاصرون مناسبة. ومن ناحية أخرى يجب أن نؤكد أن تحليل 
التكلفة والمنفعة مع أوزان توزيعية يعد إجراء قرار ممتاز لتنفيذ قاعدة الأولوية: تماماً 
مثل كون تحليل التكلفة والمنفعة (دون أوزان توزيعية أو بأوزان مادية آقل) إجراء لتعظيم 
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المنفعة الكلية. ومع هذا نظل غير مقتنعين بأن مناصرة مذهب الأولوية يحسن من 
مذهب الرفاهية غير الكاملة: وفي بقية الكتاب سوف نفترض أن الرقاهية الكلية غير 
المرجحة ,< وليس شكلاً مرجحاً بالأوزان. ([78)1 هو الذي له بعد أخلاقي ذو 
علاقة بالأفراد وصناعي القرار. 


وينبشق الاعتراض الثاني للرفاهية غير الكاملة من كتابة توماس ناجل 1101235 
81ء حيث يقول: إن لدينا المبرر لترويج فكرة الرفاهية الكليةء ولكن بالأحرى 
تعظيم نواح معينة محققة من الرفاهية مثل تخفيف الآلم. 

فلو أصبت بجرح أنت وشخص غريب. وكانت جرعة واحدة لإنهاء الألم: وضي 
الوقت نفسه كان تألمه أشد من ألمك. فيجب عليك أن تعطيه الدواء المعالج لالألم, 
ليس لأسباب معقدة في شرحهاء ولكن ببساطة بسيب الاختلاف النسبي بين آلامك 
اء هذا اة سحل ححقيق ال ا9 ا ويتظوق القن تفن غل 3:1 مصنلسة 
أو ضرر إنساني. 

ولكن هناك بعض الحالات التي لا ينطبق عليها ذلك على الرغم من أن بعض 
المصافح الإتسائية (ليس السعادة والألم فقحملب] تؤدى إلى ارقفاء قيم غير إنسانية: 
فأنا أود أن أناقش أن ليست كل المصالح كذلك؛ فلو كنت أعاني من صداع سيئء: فآي 
شخص لديه سبب في أن يتوقف ذلك. لكن إذا رغبت في تسلق جبل كليمانجارو 
0 فلیس لكل فرد سبب في أن أنجح في هذا . آنا لدي مبرر في محاولة 
بلوغ القمة وريما يكون أقوى من مبرري في التخلص من الصداع» ولكن الأاشخاص 
الآخرين لديهم سبب ضئيل جداء أو لا يوجد اهتمام على الإطلاق: بشأن متسلقي 
الجيل من عدمةا"'"). 

ولا يدافع ناجل Nagel‏ فقا الما قرأناه منهء عن آن الفكر الذي يرى أن المتعة 
الجسدية هي الرقاهية:؛ فهو لد يدعى باختصار الرفاهية فى مجرد الآلم والسعادة: 
وهي وجهة النظر التي بحثناها ورفضناها. فلقد زعم ناجل أن هناك جوانب معينة 
فقط من رفاهية الشخص - مثل الألم والسعادة - التي تزيد لجوء الآخرين إلى اتباع 
الالتزامات الأخلاقية. هناك مجال واسع من الأشياء التي اهتم بها والتي تعزز من 
رفاهيتي والتي آمارسها بشكل رشيد. ولكن بعض هذه المكونات لرفاهيتي هي التي لها 
أهمية من الناحية الأخلاقية بالنسبة للآخرين (أو بالنسبة للحكومة). 

إن لوجهة نظر ناجل مفهوماً غير مقبول وهو أن لدينا مبرراً أخلاقياً لإنهاء ذلك 
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الألم الذى يعانيه الأشخاص الأغنياء ولكن ليس لجعلهم أحسن حالاً. لاورا 131058 غنية 
جداً أكثر من لي 1068ء وفي حالة أولى تعاني لاورا من صداع شديدء وفي حالة أخرى 
كانت لاورا في حاجة شديدة لشيء معين (وهذا التفضيل يعد مصلحة شخصية ويحفق 
المثالية). ولتفعرض أن لی عم يستطيع يدون تكلفة يتحملها إنهاء صداع لاورا. ينافش 
ناجل ذلك بقوله: هناك سبب أخلافي يدعو لي لإنهاء صداع لاورا ولكنه ليس تلبية 
تقضيل لأورا: هذا يبدو غير صحيح.. لاحظ أن ليس ل لاوزا الحق في مظالبتي باي 
شبيء (حيث لم يكن هناك اتفاقات أو وعود مسيقة على آي شیء) أو الحق في المطالية 
بأى حق توزيعي (لأنها غنية عونأ ]: إن محاولة إنهاء ألم الصداع يعد اا لرفع منفعة 
إنسان - الرفاهية - ويسود هذا السبب في الحالة الأولى والحالة الثانية!""). 


ولا يتعين أن يعتبر ردنا بخصوص وجهة نظر «ناجل» والآراء المشابهة على أنه 
معارضة لمذهب الموارد 112501061512 المتعلق بالعدالة التوزيعيةا'”*). ويقترح رولز 
5- باعتباره من أوائل مدرسة الموارد- ميدآن للعدالة. تشمل هذه الميادئ - 
بشكل فاصل - توزيع المنافع الأوليةء الحقوق والحريات والفرص والإمكانيات والدخل 
والثروات والإاحساس بقيمة الفرد. أو بمعنى آخر. تنصرف المنافع الأولية إلى كل 
الوسائل المستخدمة للرفاهيةء وفي معنى آخر تنصرف إلى الموارد وليس الوقاهية 
نفسها. «مع وجود مزيد من هذه النائع ومسي الرودال يق قيق نجاحات أكبر من 
تحديد رغباتهم وأهدافهم المرجوة. مهما كانت هذه النتائج»"“. ويبني رونالد دوركن 
Ronald Dworkin‏ رأيه اعتماداً على رولز ويدعى بأن المساواة تتطلب مساواة الموارد 
لآ الساواة فى الرفاهسية». : 


وقد أيد هذا الرأي أمارتيا سن وكوهين 0017 .۸ .6 5e۸,‏ 41131138 وعلماء 
آخرون مما لهم نظريات عن العدالة التوزيعية“. والمحور الرئيسي في هذه الأعمال 
العلمية هو أن المبادئٌ التوزيعية المشكلة تحت مصطلح الرفاهية تحتاج وصول الموارد 
للأفراد ذوي التفضيلات العالية المستوى وتفشل في التمييز بين الأفراد الذين انتهى 
بهم الأمر إلى مستوى معين من الرقاهية ولكن مسئولياتهم عن تلك النتيجة تختلف 
فى درجاتها فيما بينهم. 

ولدى بعض التنظيريين الآخرين في موضوع العدالة: مثل ريتشارد أرينسون 
.Richard Arneson‏ ادعاء بأن الرفاهيةء وليست الموارد: هى مقياس ملائم للعدالة 
التوزيعية وأنه يمكن امتصاص مخاوف وقلق أصحاب مدرسة الموارد من خلال تهذيب 
هذا المقياس وليس التخلي عنه““. 





AY‏ | اس جدحدة هن تتعليل التكلقة واللمتقعة 


الفصل الثاني الأسس الأخلاقية للأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة 


ونحن على الحياد في الجدل القائم بين كل من رولز والآخرين من مذهب الموارد 
وأرينسون. إن الرفاهية غير الكاملة تتضمن عاملا مساواتيا مستخدما الموارد مقياساء 
أو تكن عناملا مساواقا مستكدها الرشاهية تاس او لا تين عاعلة اناا 
على الإطلاق. فالبعد الأخلاقي ذات الصلة بالرفاهية الكلية منفصل عن اعتبارات 
التساوي أو اعتبارات التوزيع العادل. إن الرفاهية غير كاملة ( 7 5905 


وفي جدال ناجل إننا نزعم فقط بأن العامل (۷) يتطلب تعظيم الرفاهية نفسها 
وليست أية جوانب منها أو إعادة تشكيل الرفاهية. فنحن على موقف محايد تجاه 
العوافل الحو So‏ سس 

وبالنسبة للاعتراض الثالث للرفاهية غير الكاملة فهو يسير على النحو التالي: 
«رغم أن الرفاهية غير الكاملة زيادة عن المطلوب؛ بمعنى أنها سامية أخلاقياً بحيث 
ترفع من الرفاهية الكلية. فإن المنتفعين غير مطالبين أخلاقياً بعمل ذلك». وتعد 
الرفاهية - في حد ذاتها - ضعيفة جداً لتوليد متطلبات أخلاقية ومحاذير أخلاقية 
ونحن لا نواقى على ذناكه. إن الرفاهية الكلية تعد عاملاً أخلاقياً متكاملاً. فهى تولد 
اناك اوھ هافة إا کے كم مک رامل خرف ْ 

إن عمل اعتبار أخلاقي مثلما هو ظاهر في الرفاهية الكلية هو أن أي متطلب 
أخلاقي لتفعيل هذا الأعتبار سوق يعطل الحياة الخاصة للمتتفم: فالتتقع يحتاج إلى 
شال للعمل كتايعة اهتفاماته الخاضة. او كر من التاس لا نهتمون بالميدا الأخلاقيى: 
قوجهة النظر الأخلاقية الصحيحة هى الث تتح المتظعين مدق واسماً من الخيارات 
الأخلاقية المسموح بها في مواقف الاختيار النموذجية. وعلى كل فإننا لا نتوقع أن يغفل 
المنتفعون مصالحهم الشخصية بسبب الأخلاقيات7"'). ومهما كانت قوة هذا الانتقاد 
فيما يتعلق بالعوامل الخاصة:؛ فهو غير مؤثر في عمل الموظفين الحكوميين المتمسكين 
بسلطاتهم الرسمية. وكما أشار روبرت جودن 300011) 8۲اه :R‏ «إن الحيادية التامة 
هي شيء مثالي. يجب أن يعمل الناس وققاً لقدراتهم العامة وأن يبذلوا كل جهد في 
تحقيقها بأقصى فدر ممكن». على الرغم من «أنه لا يوجد درجة واضحة في نظريات 
المنفعة خاص بالأهداف الخصوصية لناس وخلفياتهم والتزاماتهم الشخصية». و«هذا 
يعطي إنذاراً خاطئاً بنوعية مهمة معينة في الحياة الشخصية؛ وهذا هو جوهر الخدمة 
العامة ........ والتى يتعين على مقدمى الخدمات العامة خدمة الناس بشكل ملائه!”. 
إن المسئولين الحكوميينء على الأقل. مطالبون أخلاقياً برفع الرفاهية الكلية وإلغاء 
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تعارض الاعتبارات الأخلاقية. فبالنسبة للمسئولين الحكوميين فإن الرفاهية الكلية 
واتخاذ قرار معدل بالرفاهية يعد أكثر من مجرد شيء إضافي. 

وينصرف الاعتراض الأخير إلى أن الرفاهية غير الكاملة لا تستطيع مساندة 
تحليل التكلفة والمنفعة. ومرة أخرى ينص مذهب الرفاهية غير الكاملة على أن المبداً 
الأخلاقي لديه هيكل ے۴ {WE gE gece‏ 

حيث (۷) هي الرفاهية الكلية وأن (آ۴) هي الاعتبارات الأخرى وأن (۳ > صفر) . 
ويذكر المذهب النفعي أن المبدأ الأخلاقي لديه هيكل 18/7 . فلو كان تحليل التكلفة 
واللتععة هو لجرا كزار لعسظيم الرقاهية. د إتظلب: المذسب التفى تحليل الت 
والمنفعة.. ولكن حتى لو كان تحليل التكلفة والمنفعة هو إجراء قرار لتعظيم الرقاهية, 
ناذا #تظلب الوطاسية قير الكامتة من اليكة أن فشكي قطليل التكلقة و اة على 
كل حال هناك معيار أخلاقى آخر في الضورة ( 7 سس قط م هل اقا 
الحقوق الأخلاقية أو معيار توزيعي. 

إن إجاباصا الناتمة فى القصل السادس هي آل تخليل التظفة والمتفعة ليس إجراء 
صعب على الهيكة لاتناعة:». فهو يقتم بتحقيق الرقاهية الكلية ولي س الأعتبارات 
الأخلاقية فحسب. فأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة هو مجرد جزء من مجموعة 
أخلاقيات بشكل جيد للاجراءات الحكومية والمؤسسات. 

ولكننا الآن نسابق الأحداث: ففى الفصلين التاليين سوف ننتقل من النظرة الأخلاقية 
الأساسية إلى إجراءات القرارات المنافسة في ضوء الرفاهية الكلية. وسوف نناقش 
يعد ذلك آداء تحليل التكلفة والمتفعة بوسقه آداة لعفي ق الرقاهية وذلك مع وجود 
التفضيلات المختلة (المشوهة). وبعد ذلك يمكننا طرح السؤال المتعلق باتباع الحكومة 
الحقوق والاعتبارات التوزيعية وأية اعتبارات أخلاقية مضافة إلى الرفاهية الكلية. 
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الفصل الثالت 
تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاد القرار 


لقد ركز الفصل السابق على الخلفية الأخلاقية لتحليل التكلفة والمنفعة. ولقد 
E E‏ قاف E E‏ | اسل فق ماقا لف ب ا لقا 
الرفاهية تكمن في إشباع التفضيلات التي تحافظ على المعايير المثالية وتحقق المنفعة 
الذاتية. ويذلك نكون قد دافعنا حينئذ عن نظرة أخلاقية أطلقنا عليها الرفاهية غير 
الكاملة. وتعتبر الرفاهية الشاملة (ع11/1125 0161311)) مصطلح متماسك؛ وواحد من 
العوامل الأخلافية المتعددة الممكنة. 


ونتتقل قى هذا القضل عن التركيز على الأسسن الأخلاقية إلى المماوسشنات 
الحكومية. ونفرق في بادئ الأمر بين المعيار الأخلاقي وإجراءات القرار المتخذة 
على أسس أخلاقية. يحدد المعيار الأخلاقي ملامح المخرجات التي تجعلها أفضل أو 
أسوأ - من الناحية الأخلاقية - من البدائل الأخرى. أما إجراء القرار فهو أسلوب 
فني لعمل اختيارات» وإجراء القرار المبرر أخلاقياً هو ذلك الإجراء الذي يؤدي توظيفه 
إلى أفضل المخرجات. 0 

إن تحليل التكلفة والمنفعة ليس معياراً أخلاقياً وحقيقة أن مجموع (,017©) في 
المخرج (0) أكبر من مجموع ال )٣۷ٍ(‏ فى المخرج (*0) لا يعني أن (0) أفضل من 
(*0) من الناحية الأخلافية أو أنه أكثر جاذبية منه. 

وبالأحرى» يعد تحليل التكلفة والمنفعة إجراء قرار من شأنه تعظيم الرفاهية1'). 
أو على الأقل يمكن اعتبار أنه يعظم الرفاهية عند تعديله بشكل مناسب ليكون أداة 
فعالة ومطورة لاتخاذ القرار. خصوصاً عند مقارنته بالإجراءات الأخرى المنافسة (مثل 
تعظيم السلامة وتحليلات الجدوى وتحليلات فعالية التكلفة أو استخدام الحدس|*) 
بدلا من القيام بعمل توازن نقدي لكل من التكاليف والمنافع)ء وذلك عبر مدى واسسع 
من مواقف الاختيار الحكومية. وبشكل أساسي.: لا تحتم حالات الرفاهية الشاملة - 
باعتبارها أساساً أخلاقياً راسخاً - أن يكون إجراء القرار البسيط - الذي يوجه 
مسقولى الحكوفة تخو تعظيم الرهافية الشافله هو الإجراء الكاتى بوعاق اتمكن. 


(*) 1553ه1011110 يعرف أصحايها يمذهب الحدسية (البديهية) الذى يقول بأن القيم والواجيات 
الأخلاقية يمكن إدراكها بالبداهة أو بالحدس (المترجم). 


أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة A0‏ 


تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاذ القرار الفصل الثالت 
کے 





حتى لو كان مجموع اختبار ال (,017)) يفتقد الأساس الأخلاقي: فإن إعطاء التعليمات 

للموظفين باتباع تحليل التكلفة والمنفعة يمكن أن يكون تعظيماً للرفاهية. 
وسواءكاق القران السكومى تعظيماً للرقافية. هل ف.مقازئتة بالاجراءات البذياة 

١‏ - تكاليف ذلك القرارء كل من التكاليف المباشرة لجمع المعلومات» وتكاليف الإجراءات 
| للتتفيد: وتكاليف التأخير. 

؟- درجة دقتها فى محاولة تحقيق الرفاهية الكلية. 


"- إلى آي درجة يمكن للإطار السياسي والمؤسسي - الذي يعتمد عليه القرار - أن يمنع 

انتهازيةء أو أخطاء صناع القرار الذين يقومون بتنفيذ هذا الإجراء الحكومي. 

وسوف تشكل هذه التقاط الثلاث تقييمنا لتحليل التكلفة والمنفعة كإجراء قرار . 
وبعد أن نوضح الفرق بين إجراءات القرار والمعيار الأخلاقي سنقوم بتوصيف عدد 
من التعديلات الممكنة لاختبار مجموع (,0۷) التقليدي وال مس تخدم بش كل أساسي 
في تطبيقات تحليل التكلفة والمنفعة الحالي» والذي يخدم أو يمكن أن يخدم في 
تعظيم مهمة أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة في أن يكون إجراء قرار من خلال فيامه 
بتخفيض تكاليف القرار وزيادة الدقة في الأداء ومحاربة الانتهازية ومنع الأخطاء. 
وسوف نبحث في الإجراءات المنافسة الرئيسية التي تطبق أو يحتمل آن تطبق من 
قبل المؤسسات بدلاً من أسلوب تحليل التكلفة والمنفعةء كما سنبدأ في مهمة تحديد 
آي إجراء القرار يعد مثالياً. وسوف نوجه اهتمامنا في هذا الفصل إلى قضايا 
تكلفة ودقة القرار. وبالنسبة لأخطاء وانتهازية صناع القرار: فسيكون موضوعنا في 
الفصل القادم. فالمشكلة الشائكة الخاصة بإنشاء إجراءات إدارية ومؤسسية تهدف 
إلى تعظيم الرفاهية تحتاج لفصل منفصل: وخصوصاً أن الممسئولين الإداريين والقادة 
السياسيين الذين يشرفون على تلك الإجراءات ربما يكون لهم هدف آخر غير تعظيم 
الرفاهية. 


إجراءات القراروالمعيار الأ خلاقي: 

يحدد المعيار الأخلاقى الصفات المميزة للأعمال والمخرجات» وهي الصفات التي 
تحدد مدى صحة أو خطأ تلك الأعمال والمخرجات» ومدى منفعتها أو ضررها . وتعرض 
العديد من النظريات الأخلاقية العديد من قوائم المعايير الأخلاقية سواء كانت طويلة 


٠ ۸٦‏ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنتفعة 


الفصل الثالت تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 


أو قصيرة(). فمثلاً يحدد المذهب النفعى الرفاهية الشاملة على أنها «المعيار الأخلاقى 
الوحيد». ويرى مذهب المساواة الكاملة أن «المسباواة فى مستويات الرقاهية هى المعيار 
الأخلاقي الوحيد». ويري مذهب الرفاهية غير الشاملةء وهي نظريتنا المفضلة؛ أن 
الرقاهية الشاملة هى «مغيار أو غامل آخلاقى أساسي»: ولكن هذا المذهب يتركف 
الباب مفقيحاً لأحتمال وجرد سار إضاظية آ خر فَوفقاً للرقاهية غير الشاملة قان 
المخرج (0) أفضل من المخرج (*0) إذا كانت الرفاهية الكلية أكبر في المخرج (0) مع 
ناآ العوافل ال خر على خائها: 

ولا د أس لوي تخليل الكلفة والمنفعة مارا اخلاقيا, لأن كلا من تحليل الجقلفة 
والمنفعة والرفاهية الشاملة غير متماثلين: وبعبارة أخرى يمكن أن يكون: 
-١‏ الرفاهية العامة أعلى في (*0) من (0) ولكن: 
۲- مجموع اك و انا اشية فى (O)‏ هن (O)‏ 

ولقد تم الدفاع في الفصل الأول عن الطرح بأن كلاً من تحليل التكلفة والمنفعة 
مره صجلا اكع لالج E‏ كاري صر وما و CL‏ ياه اليه بوذا الى 
يتم التعرض لها هنا. وينجم هذا التفرع أو الانبتاق أساسا لآن للنقود منفعة حدية 
متغيرة. فالإسهام الذي يحققه الدولار الإضافى للرفاهية الكلية تختلف بناء على 
منقتاك تفخ التق يضاق هنذا الفولار كار ذه مقلا كرو اتحائية) وة اة 
واضحة بداهة. علاوة على ذلك يجبي أن تلاحظ آنه لا التفسيرات التى تفضلها 
Es‏ ا کی حوس نقمي ات هاا العدنة “او أت مراك 
أنخرق معبولة سسطيع حاقيد أن الدولار له نشعة .حدية انك والعاماء .مكل الفلا ةة 
وخبراء الاقتصاد - الذين يقيلون بإمكانية عقد مقارنات الرفاهية بين الأشخاص: 
يقبلون أن الدولارات لا تحتاج إلى وجود تأثير حدى ثابت على الرفاهية الكلية!". 

وبشكل تصوری» يمكن أن يكون هيكل الأخلاقية موي71 
{Fm‏ وبعبارة أخرى فإن كلا من الرفاهية الكلية وتحليل التكلفة والمنفعة قد يدخلان 
الأخلاقية معیارا أخلاقياً متقفصباا: ولگ يبدو هذا خطأ. فمجموع اختبار )٤٥۷ٍ(‏ 
يحمل وزناً آ خلاقياًء إذا جاز ذلك. بسبب العلاقة مع الرفاهية. وحيث إن هذه العلاقة 
قد تكون طارئة فإن مجموع اختبار (,017)) يفتقد الأساس الأخلاقي الثابت. إن 
حقيقة أن مجموع ال (./01) آكبر في المخرج (0) بالمقارنة بالناتج (*0) لا يعني أن 
(0) أفضل أخلاقياً من (*0) حتى في ظل ثبات العوامل الأخرى. والمشروع الذي 
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يثبت نجاحه من خلال تحليل التكلفة والمنفعة في الوضع ع الراهن ليس بالضرورة أن 
يكون أفضل مما هو عليه الحال في الوضع الراهن. إن الاختيار بين مشروع له صافي 
منافع نقدية والوضع الراهن الذي له صافي تكلفة نقدية ريما يكون في الأساس 
بالكامل لا يشكل فرقاً أخلاقياً . 

وربما تسبب هذه النتيجة الإحباط لمناصري ومطبقي تحليل التكلفة والمنفعة. فمن 
الصغب التمييز بين المعايير الأخلاقية وإجراءات القواد المعدقة عل امسن آخ5 
فإجراء القرار يعد أسلوباً فنياً لصنع اختيار. إن إجراء القرار صالح لكل الظروف؛ 
فهو يستخدم من قبل الآفراد في القطاع الخاص وكذلك من قبل المسئولين الحكوميين: 
وأحياناً يس تخدم الإجراء تبعاً لأسس معينة لحل مشاكل بعينها. وقد يكون إجراء 
القرار عاماً. بمعنى أن يتواءم في التطبيق مع مجموعة واسعة من حالات الاختيار. 


58 ب اهتمامنا في هذا الكتابء على التركيز على إجراءات القرار العامة 
المتعلقة بالاختيار الإداري والتي توضع موضع التنفيذ من خلال التشريعات: أو 
القرارات الرئاسية» أو الهيئات نفسها في شكل تنظيمات أو معايير قانونية تعمل على 
إرشاد المجموعة العاملة في الهيئة. وتظهر النقطة المهمة في التالي: 

لنفترض وجود مسار أخلاقي ما وليكن (0)): فإن التوجيه القانوني في ضوء المعيار 
)٤(‏ لا يحتاج أن يكون: «اتبع إجراء من شأنه تعظيم المعيار (©)». وبدلاً من ذلك قد 
يكون من الأمثل تفعيل توجيه قانوني يقوم على حث الهيئات لكي يكون «اتبع الإجراء 
زثلا» وذلك. ختى لو كان المعيار ((10) والمعيار (0)) مختلفين. وحتى لو كان المعيار (10) 
نفسه لا يعد معياراً أخلاقياً. 

وإن الفيصل الذي نحدده هنا بين المعيار الأخلاقي وإجراءات القرار المعدلة أخلاقياً 
دوق كن وشا القواء السو السراسة القاتونية المتعلقة بمجال «القوانين 15نا*1» 
في مواجهة «المقاييس 5 تخيل وجود أحد الفرعف ن ذى هدف ماء 
على سبيل المثال تحقيق الأمن على الطريق السريع. حيث يريد تعظيم هذا الهدف. 
والملاحظة الأساسية لأدبيات القواعد في مواجهة المقاييس هي أن إدراج الهدف 
التشريعي في القانون مباشرةًٌ يحتمل ألا يسهم في تعظيم الهدف المنجز فعلاً . فالمشرع 
لديه الخيان هن شعيل ماده قانونية ماء مثل: «يجب على السائقين القيادة بشكل آمن» 
وخياراً آخر يقرر مادة قانونية تنص على: «على السائقين عدم تجاوز السرعة عن 
(06) ميلاً في الساعة». فالتض الأول يعد ومعياساًء لأنه يتمشى مع الهدف التشريعي 
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العام. والنص الثاني يعتبر «قانوناً» لأنه مشتق من الهدف التشريعي العام ولكنه أسهل 
في التطبيق. 

فلو كان سائقو السيارات ورجال الشرطة وقضاة محاكم المرور قادرين تماماً على 
التفريق بين سلوكيات القيادة الآمنة وغير الآمنةء فإن النص الأول يكون أفضل من 
الناحية الآمنية. ولكن «كل ابن آدم خطاء». ومثال على ذلك أن نجد رجال الشرطة 
الذين يطبقون النص الأول يفش لون في القبض على المخالفين ويقبضون على بعض 
الأبرياء الملتزمين بالمعايير الأمنية في القيادة. ففي الحالة الأولى التي تفعل الهدف 
المحدد يمكن أن تكون شاملة أكثر من اللازم (تظلم أبرياء) أو غير شاملة بالقدر 
الكافى (تترك مذنبين) ويحدت ذلك أيضاً فى الحالة الثانية. ولكن فى الحالة الأولى 
عند التطبيق العملي أحياناً تكون شاملة أكثر من اللازم أو غير شاملة بالقدر الكاضي 
أكثر منها في الحالة الثانية. فيمكن أن ينتج عنها ما يسمى بالإيجابيات الزائفة (سلوك 
آمن غير مصرح به) أو سلبيات زائفة (سلوك غير آمن مصرح به أو ليس عليه عقوبة). 
وعلى كل فإنه من السهل لتفادى الأخطاء البشرية (عن طريق الرادارات ومقاييس 
السرعة) تحديد السرعة بالميل في الساعة بدلاً من الحديث بصفة عامة. ومن هنا 
فإن خيار زيادة أو تعظيم الأمن بالنسبة للمشرع سيتم تحقيقه جيداً بأن يتم تفعيل 
النص الثاني «القانون» بدلاً من النص الأول «المقابيس). 

يركز هدا المتال كما الكثير من النظريات على القولين في مواجهة المقاييس على 
التنظيمات الشرعية للسلوك الخاص. وعلى العكس فنحن نركز بالمقابل على القانون 
العام: التنظيم الشرعي للاختيارات بواسطة المسئولين الإداريين. ومع ذلك فإن وجهة 
النظر الأساسية ما زالت سائدة: وأي مسئول أو مراقب هيئة له هدف معين (هدفنا 
هو معيار الرفاهية الشاملة) له الخيار في إعطاء أمر للهيئة بأن تنفذ الهدف مباشرةً 
ولكنه يستطيع بذل جهد أكبر من حيث هذا الهدف عن طريق إعطاء تعليمات للهيئة 
أن تستخدم إجراء ميخناها: وهذا التفريق بين المعيار الأخلاقي وإجراءات القرار المثلى 
الأخلاقية يرحيطبالرطاهية غير الشاملة من خلال تفلن أولا: : رغم آن الرقاهية 
الكلية تعتبر معياراً أخلاقياً فإن النص القانوني الذي يحتم على الهيئات أن تختار بين 
السياسات ويحدد السياسة التي تعظم الرفاهية الكلية لا يعد فى حد ذاته من بنود 
تعظيم الرفاهية. ثانياً: رغم أن تحليل التكلفة والمنفعة ليس معياراً أخلاقياً. فإن 
القاعدة القانونية التي تجبر الهيئات على الاختيار من بين السياسات عن طريق اتباع 
تحليل التكلفة والمنفعة تظل مادة قانونية تعظم الرفاهية. 
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ولنبداً بأول ملاحظةء ولنقم بتخيل إجراء قرار ولنطلق عليه «التنفيد المباشر» 
باتباع تلك الخطوات التالية فى اختيار سياسة مأ: 

١‏ - تحديد كل خيار سياسة محتمل ( 4,...........,4) إلى حدود القدرة الإدراكية 
له. 

د اقل حيار سیا( د قل مخ رچ 0 ,تافهن رتم إلى 

3-1 بجمع لكل روج من :5 (A‏ کزء المعلومات الخاصة بتقدير الاحتمالية الماديك التي 

- ب لكل 00( كل المعلومات المتصلك بتقييم مستوى الرفاهية الكلى المتحمق فى 
(رر©). 

ه- استخدام تلك المعلومات لتحديد رقم منفعة المخرج (ر0). 

- حدد المتقعة المتوقعة لكل سبباسة .)A)‏ 

باد اتر السياسة (ثف الح تعطام التفعة المتوفعة. 

ن الواضصح أن النص القانونى الذى يحث المسيولين الاداريين على اتباع هده 
الإجراءات لتفعيل الرفاهية الكلية بطريق مباشر لا يعد في حد ذاته تعظيماً للرفاهية. 
وقي اليداية تقول إن «التطبيق المياشر» بتضمن تكلفة فرار ضصخمة سواء من حيبث كل 
من التكاليف المياشرة (أجور العمال ومصاريف مياشرة أخرى).؛ أو التكاليف المؤجلة. 
ذات العلدقة بتعجديد احتمالية الملخرجات الممكنة المختلفةه للسياسات المختلفة موصع 
الاختبارء وأيضاً لتحديد مستوى الرفاهية الكلية في كل مخرج. وفيما يخص قيمة 
المعلومات» توضح الأدبيات المتعلقة بتحليل السياسة أنها ليست مجانية". فال منفعة 
المتوقهة من الحصول على معلومات إضافية يسكسن أن تكون أقل من التكلفة المتوفقعة 
خاص باحراء «التطيبيق المباشر». 

إن حقيقة أن المسئولسن الاداريين يتسمون بالرشد المقيد هو السيب الواضح الذى 
يجها ١ش‏ إحراء دالت لتطبيق المياشم ا لسعم : رضخامة التكلفة. و لا بتع ١‏ 7 لتمييزر يسن الرشد 





۹ ظ أسسى خدددة فى تخليل التكلقة واكتقعة 


الفصل التالت تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 
اميد وبين التقص فى المعلومة.. كيان امسا كوليق يتواقر لدبم معلومات قاملة: 
وفي ظل الرشد غير المحدد لا يتوافر لصغار المسئولين المعلومات الكافية ولكنهم 
يسحطيهون العامل مع المعلومات وإجراء العمليات الحسابية: كما يستظيعون القياه 
بآعمال ذهنية غير مكلفة وبسرعة فائقة. والمسئولون ذوو الرشد المقيد يواجهون 
حدوداً في التخمين وتكون المهام الذهنية بالنسبة لهم مكلفة ومضيعة للوقت. وتفترض 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية أن الأفراد المعنيين غير ملمين بكل شيء ولكن لديهم 
رشن خير مقيد. .ولكن الإنسان السقيقىء بالطبع: يعب ذا رشد مقيد. 

تتضمن بعض خطوات إجراء «التطبيق المباشر» تصنيفاً لخصائص كل من الخيارات 
الممكنة والمخرجات الممكنة. فغالباً ما يؤمر المسئول بتحديد أو عرض كل البدائل 
السياسية الممكنة. فلو اتبع المستولون النموذج المثالي للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية, 
إن هذة الخطوات المتملقة بالتصنيف لن يتر .عليها تكافة قران (تكاليق سباش رة 
أو تكاليف مؤجلة): وذلك بخلاف ما يحدث في تفاصيل جمع المعلومات في حالة 
«التطبيق المباشره. ولكن شي ظل الرشد افيد فإن تكالي ف ؤضع الخصائص 
القناملة:-- كرفت تشهيل الحاسب وأجو العام وها الب ذلك - ستكون كا لاج 
التشابه مع تجميع المعلومات ولأن إجراء «التطبيق المباشر» لا يحتوي على صمام أمان 
«لقيمة المعلومة» والذي يوقف من جمع معلومات إضافية عندما تصبح المنافع المتوقعة 
الصافية بالسالب. لذا فإنه لا يوجه أو يعطي تعليمات لصناع فرار للقيام بجهود تبرر 
التكلفة عند إضافة خيارات أخرى لمجموعة خيارات السياسة وتفاصيل أكثر لتوابع 
تلك الخيارات. 


وللحديث آكثر عن تكلفة القرار. فقد صمم إجراء «التطبيق المباشر» بشكل يفتقر 
أيضاً إلى إمكانية كشف خطأ صانع القرار أو الانتهازية. ويمكن أن يخطي المستولون 
الملتحمسون في اتباع الإجراء نتيجة للرشد المقيد. مثال على ذلك: يحتم التطبيق 
المباشر على المسئول أن ينسب أو يعزو الاحتمالات إلى عدد ضخم من المخرجات 
المنتشرة اعتماداً على كل خيار سياسة محتمل. ويطلب منهم أن يحددوا مستوى 
الرقاهية الكلية في هذه المخرجات وعلى وجه التحديد» لو تم تطبيق مبداً هارزاني 
المعدل على المقارنات بين الأشخاص فيتعين غلى صانع القرار تحديد أو على الأقل 
تقدير الطريقة التي سيصنف بها المثاليون أو أصحاب المنفعة - من الذين يفهمون 
كل مخرج على أنه لعبة حظ ذات الاحتمالات المتساوية - هذا المخرج. ولا نستطيع 
أن دفول إن هذه أهداف غير واضحة: وكذلك لا نستطيع أن نقول إن صناع القرار 
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الجادين - حتى هؤلاء الذين لديهم الرغبة الحقيقية في تحقيق الرفاهية الكلية بدلا 
من الآهياف اقل اعوية-.قادروة على ققق دة الأهداف: ينور غير ترسنية, 

ولاحظ أيضاً أن الكونجرس والرئيس وبعض الجهات الرقابية الأخرى والمواطنين 

يجدون أن مهمة مراقبة التزام الموظف بالتنفيذ المباشر للإجراء شىء صعب. إذن 

کا القاعدة سوف تعطي مجالاً وسلطات أوسع لمسئولي التنفيذ من الناحية الواقعية 
إن لم يكن من الناحية الرسمية أيضاً . وسوف ينتهز المسئولون غير الأمناء هذه 
الفرص لخدمة مصالحهم الذاتية. إن قاعدة القرار الأوضح الأقل تكلفة والأسهل في 
التطبيق يك ترف | ke‏ تكو مح قال e‏ الق اراق 
(حيث لا ييستطيع أ ي من التنفيذيين سيثي النية مخالفة القاعدة وخدمة مصالحهم 
الشخصية)» سوف تؤدىي إلى تحفيز الرفاهية التففية يشكل شل كثيرا من التطبيق 
المياش روء وتاك حتى لو أحكذنا في الاعتبار وجود عدم دفة ة متلازمة في أي فاعدة 
والقرار الأوضح. 

وقد يعترض القارئ بأن مناقشتنا تهاجم الشخص الخطأء ويقول «لن يفكر أحد 
مهما كان في إخبار المسئولين باس تخدام التطبيق الماش ر للرقاهية الكلية: كما تم 
تعريفها» . ولكن التطبيق المباشر 3 يعد الحواءاً مبنياً بطريقة عشوائية. فهو يعتنق 
معياراً أخلاقياً واضحاً (الرفاهية الكلية): كما أنه. تمشياً مع النظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية: يتواءم مع صانعي القرار الصغار الذين لا يعرفون تحديد أي مخرج نتج 
من اختيار معبن» مس تخدمين أدوات نظرية المنفعة المتوقعمة. إن إجراء التطبيق 
المباشر سوف يعظم من الرفاهية لو أن هؤلاء المسئولينء على الرغم من كونهم غير 
واسعي الاطلاع: لديهم إدراك عال» يستطيعون من خلاله جمع المعلومات المتاحة دون 
تكلفة وأن يكونوا محل ثقة ليسعوا إلى الرفاهية الكلية دون الأهداف الأخرى. ولكن 
من الواضح أن هذه الشروط غير محققة. إن النص القانوني الذي يؤهل الهيئات 
اشام ابرق اقبت لاس قن عه 15ت فظيم الرقافية: وھا سپ 
اقتراح أي شخص عقلاني لهذا النص. 

ولقد نوهنا سابقاً إلى أن الفصل بين المعيار الأخلاقي وإجراءات القرار المبررة 
أخلاقياً له شقان يتعلقان بمؤازرة الرفاهية وتحليل التكلفة والمنفعة: أولاًء إن تعظيم 
الرفاهية الكلية لا يحتاج إلى أن يكون إجراء قرار مبرراً أخلاقياً حتى لو كانت 
الرفاهية الكلية معياراً أخلاقياً. وثانياً إن اس تخدام تحليل التكلفة والمنفعة يمكن 
أن يكون إجراء قرار مبرراً أخلاقياً حتى لو كان تحليل التكلفة والمنفعة غير مبرر 
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أخلاقياً. ولقد تناولنا النقطة الأولى في الصفحات السابقة. إن التطبيق المباشر لم 
يعد مطروحاً على الطاولة على أنه إجراء رفاهية مقبول. وسوف نتحدث في باقي 
صفحات هذا الفصل والفصل التالي عن النقطة الثانية. كيف يمكن صياغة مجموع 
اختبار ال (,/01) المتعلق بتحليل التكلفة والمنفعة كي نجعل منه أداة صنع قرار مقبولة؟ 
وما الإجراءات المنافسة لتحليل التكلفة والمنفعة؟ وأي من هذه الإجراءات يعد معظم 
الرفاهيةة :وسوف اقش هذه التساؤلات. 


تحليل التكلفة والمتفعة يوصفه إجراء قرار: 

تم تعريف نحليل التكلفة والمنفعة على أنه مجموع (۽۳۷) وهذا الاختبار الثابت لا 
يعتبر إجراء فرار فابل للتنفيذ . إن القيود التحفيزية والإدراكية المعلوماتية لصانعي 
القرار لا تقلل من شأن «التطبيق المباشر» بوصفه إجراء رفاهية فحسب» ولكنها تعمل 
على تقوية التعديلات فى تحليل التكلفة والمنفعة نفسه. ومثال على ذلك. لن يعرف 
المستول الحكومي على وجه التأكيد طبيغة المخرج الخاص بخيار سياسة ماء حتى بعد 
بقل جهد خارهاً فقن جمع العلومات» ويتاء علية لن يعرف شىء عن 7 0۷) لشرد ذلك 
المخرج. 

ويصف هذا الجزء مجموعة منوعة من التعديلات لمجموع اختبار ال (97©) - 
العديد منها يستخدم في الممارسات الحكومية - الذي يقلل من تكاليف القرار المرتبط 
بتحليل التكلفة والمنفعة. ويزيد من فاعليته في مجال الرفاهية أو يزيد من شفافية 
المشرفين. ومن ثم يقلل خطأ الهيئة واحتمالات الانتهازية. وتجعل هذه التعديلات من 
تحليل التكلفة والمنفعة أداة عملية للأشخاص الشرهاء ومقبولة لتصبح إجراء لتعظيم 
الرفاهية في مواجهة الإجراءات البديلة المتاحة حالياً. 


ويتمثل أحد التعديلات في وضع فيود لخيارات السياسة المتخذة من قبل المستولين 
عن وضع القرارا ": معتيرا أن التشريع الحكومي هو مركز تحليل التكلفة والمنقعة. 
يوجد في أى لحظة محددة العديد (وفي الواقع عدد لانهائي) من التشريعات الممكنة 
التي يمكن أن تتخذها الوكالة. تلك التشريعات تختلف فى موضوعاتها ومضامينها 
والمنقعمة لتعييم كل هذه الخيارات في مواجهة القرار الراهن محل التطبيق . ولكن 
المسئولين عن وضع التشريعات لا يفعلون ذلك فالمستندات ذات الأثر التشريعى 
التي ترسلها الهيئات لمكتب الإدارة والميزانية (01/13) لا تقيم إلا خيار سياسة واحداً 
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فقط١'"').‏ ويسعى مكتب الإدارة والميزانية حالياً إلى تنبيه الهيئات بشأن الأخذ في 
الأعحر_ار مجموع الظرق والتاهج السك هرن ف يض أنه من الال شال 
عدد البدائل التي يتم تقييمها باس تخدام تحليل التكلفة والمنفعة (وذلك باعتبار تكلفة 
القرار وتكلفة التأخير الإضافية في حالة تقييم خيارات إضافية وكذلك الخسارة 
الإضافية فى الشفافية الخاصة بتحليلات الهيئة بالنسبة للمراقبين والأطراف المهتمة 
بهذا الشان): 

ويمجرد أن تحدد أن عمل المنظمة الفيدرالية مناسب.ء يتغين أن تضخ في اغتيارك 
المداخل التشريعية البديلة. وبصفة مبدئية يمكن استيعاد بعض البدائل من خلال 
التحليل الأولى» تاركين عدداً معقولاً من البدائل ليتم تقييمها وفقاً لتحليل التكلفة 
فة الوسهى. إن عبد والقار البداكل اللثقاة برض اليل التفصيلن هي 
مسألة تقديرء ويتعين أن يكون هناك توازن بين الأمنيات والقيود العملية على قدرتك 
التحليلية: ولو أيقنت ذلك فيجب عليك معرفة كل شيء عن تعديلات بعض أو كل 
التسريعاف أو ارادا قافا كي سقط تعدسا البذاكل الاس 

هناك مجموعة ثانية من التعديلات الخاصة باختبار مجموع ال (,/0)) التقليدي 
التي تستجيب للمشكلة الحتمية والمتمثلة في عدم التأكد من مخرحات الخيار 
الحكومي. لأحظ أن المشنكلة تحدت لو كان الم ئولون الحكوميون راشدين لأقضنى 
حد» ولكنهم غير ملمين بكل المعلومات. إن المسئول الملم بكل المعلومات والذي يواجه 
خيارات السياسة ( ل,............... :4غ یری أن كل خيار (:4) يؤدي بشكل مؤكد 
إلى مخرج (0). أما المسئول الذي على عدم يقين والذي يواجه الخيارات نفسها: 
فسيرى أن كل خيار يؤدي لمخرجات محتملة. ويتعين أن يكون مقياس كم الأثر لهذا 
الأختيار على فرد سحيد: حساساأً لخاصية الاحتمالية لهذا الخيانء غلى الأقل إذا كان 
هذا المقياس مفيداً للمسئول القائم باتخاذ القرار. إن أحد الأساليب الفنية المعيارية 
هى إعادة تعريف ال (2)01) الفردية لكل خيار سياسة محدد (مشروع) على آنه سعر 
الخيار للفرد: كمية النقود الضافة أو الملحسومة من كل مخرع ممكن في اللشروغ 
المحتملء والذي يجعل الفرد لا يبالي ولا يفرق بين هذا المشروع المحتمل والوضع 
الراهن. ويوجد افتراح معياري آخر هو إعادة تعريف ال )۳C۷(‏ على أنه «الفائنض 
المتوقع» والفكرة هنا هي تحديد تفاوت التعويض الفردي لكل مخرج مشروع محتمل؛ 
وخصم كل قيمة بالاحتمالية لهذا المخرج وتجميع القيم المخصومة؛ ويمكن أن يختلف 
سعر الخيار والفوائض المتوقعة لو لم يكن الأفراد في حالة خطر طبيعي"'. 
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وتتعلق مجموعة التعديلات الثالثة بعدم التأكد في التقييمات الفردية. وتنشا 
هده المشكلة حتى لو كان المسئولون راشدين لأقصى درجة ولكنهم ليسوا ملمين 
بجميع المعلومات. ويعد ظهور المشكلة يجب التعامل معها- حتى لو تم اتباع النظرة 
الافتصادية المعيارية للرفاهية وتم مساواة الرفاهية مع إشباع التفضيلات غير المقيدة 
وغير المتالية. ويقوم المسئول بالاختيار بين الحالة الراهنة ومشروع ماء كل منهما ينظر 
إليه على آنه مخرجات محتملة. ويحاول المسئول تحديد ال (/01) لشخص معين (۲) 
من هذا المشروع الذي يتم تعريفه على أنه سعر الاختيار للشخص (2) بوصفه الفائض 
الذي يتوفعه الشخص أو بأي أسلوب آخر. ولا يتم ملاحظة أو مشاهدة التفضيلات 
بشكل مباشر.ء فهي تصنيفات للمخرجات الممكنة واحتمالات تحققها المعتمدة على 
الحظ. ويعني تحديد ال (97©) الخاص بالشخص (2) للمشروع - في ظل توافر 
تفضيلات الشخص () - تحديد مقدار أو كمية النقود الكافية لأن يكون الشخص لا 
يبالي ولا يفرق بين الوضع الراهن والتنوع في مخرجات المشروع بالمقدار الذي أضيف 
إلى ما يمتلكه أو يخصم منه. ليس هناك ما يكشف في سلوك الشخص () عن ذلك 
الرقم المعبر عن (/01)) بشكل مباشر. 

لقد تناولت أدبيات كثيرة اقتصاديات الرفاهية التطبيقية متضمنة مشكلة تقدير 
(وC۷)‏ في ظل عدم توافر ملاحظات عن التفضيلات. لقد حاولت واحدة من 
وة الأساليي الققية تة المتشيللات عن طاريق امان السوق وسن الكل 
السلوكية المادية الأخرى!*'). وحاولت مجموعة أخرى من الأساليب الفنية الحصول 
على التفضيلات من خلال سلوك غير مادى/*'! وتشمل هذه المجموعة الأخيرة من 
الأساليب الفنية (التي يطلق عليها تقييم غير متوقع أو أساليب فنية للتفضيلات) 
املسموحات» حيث يتم سؤال المستجيبين عن مدى اس تعدادهم للدفع مقابل السلع 
الجيدة أو التخلص من السلع الرديئة. ويوجد جدل علمى ساخن فيما يتعلق بمزايا 
الأفنلوبية''). وقد أثار هذا الجدل فضايا اقتصاد قياسى معقدة والتى لن يتم 
إدراجها في هذا الكتاب. إن النقطة الأساسية هى أن تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره 
إجراء قرار يتضمن طرقاً تطبيقية لتقدير تقييمات الفرد مع الأخذ في الاعتبار أن 
هده النقييمات غير ملحوظة: ومن ثم تكون غير مؤكدة. والجدل حول التفضيلات 
الواضحة في مواجهة التقييمات غير المتوقمة - التفضيلات المحددة هو جدل حول 
معرفة أفضل الطرق للتحديد . 

وترجع المجموعة الرابعة من تعديلات مجموع اختبار ال (,17©) إلى تعدد وتعقد 
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المخرجات الممكنة لكل خيار حكومي. وسيرى المسئول الراشد وغير الملم بكل المعلومات 
أن كل خيار سياسة هو لعبة حظ أو يانصيب عبر حالات ممكنة أو محتملة"'. كل 
حالة ممكنة هى عبارة عن تاريخ محدد كامل للوضع الشامل. ولنتخيل حالة فردية 
ممكنة أو لنترك الحالات الممكنة اللانهائية التي يمكن أن تنتج من اختبار معين - غير 
واضحة لعدد محدود من البشر - لذا فإن المخرجات الممكنة التى يهتم بها تحليل 
التكلقة والتقمة ليست هى المخريجات فى المكقهول الفلسقي اليد :آي الجالات اة 
الشاملة. فهناك يوجد الكثير والكثير متراكم أكثر من ذلك. وفي الواقع فإن مخرجات 
تحليل التكلفة والمنفعة هو مجموعات كبيرة من الحالات الممكنة. بالنسبة لاختلافات 
الرفاهية داخل المجموعة فتعد (ضمنياً) شيئاً لا يذكر بالمرة. أو من الصعوبة البالغة 
تقديرهاء ويتجاهلها القائمون على تحليل التكلفة والمنفعة والاختلافات بين المجموعات 
هو الذى يتم تركيز الانتياه عليها . 


ولدينا هنا مثال توضيحي. تفكر إحدى الهيئات البيئية بإصدار تشريع لتخفيض 
الكمية المسموح بها من تلوث الهواء الناتج عن نشاط شركات تعمل في مجالات معينة . 
وبالنسبة للتكلفة: فإن الهيئة تضع في اعتبارها آثار ذلك التشريع على المستهلك 
وموردى المصنع والعمال وفائض المسهمين من خلال انتقال منحنى عرض الصناعة 
إلى أعلى. وبالئسية للمناقع من هذا التشريع: فقد تأخذ الهيئة في اعتبارها اثاره 
المختلفة في تخفيض معدل الوفيات. وسيكون هناك عدم تآكد فيما يتعلق بالتحرك 
الفعلى لمنحنى العرض, وكذلك الرقم الفعلي لحالات الوفاة التي تم تجنبها. وبالتركيز 
على جانب المنفعة نستطيع أن نقول إن من النواتج الممكنة هو أن تخفيض الانبعاتات 
يجنب حدوث حالة وفاة واحدة»ء كذلك هناك مخرج ممكن آخر هو تجنب حدوث 
حالتي وقاة؛ واحتمال ثالث هو تجنب حدوث ثلاث حالات وفاة. وسوف تستحخدم 
الهيكة مقياس تقييم الخظر لتقدير متوسط عداد الوقيات التى يتم تجنيها (إن لم يتم 
المبالغة فى اعدو أو اشتقاق التوزيع المحتمل لتجنب جوت وفيات. وهذا المتوسط 
آو التوزيع المحتمل سوف يدمج مع قيمة 3 الحياة اتتادا اياك , على ذلك ۵ مليون 
دولار) وذلك من أجل تحديد المنفعة المادية من ذلك التشريع". ومن الواضح أن كل 
مخرج هنا :١(‏ ؟7.: اا ....... ن وفيات أقل من المعتاد) لا يعد حالة ممكنة فى حدها 
الأقصى. ومن الواضح أيضاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات رفاهية داخل 
المخرج الواحد والتى سوف يغفلها التحليل. قد يكون هناك عدد محدد من الناس ممن 
لديهم الوعي بالتلوث والقلق بشأن الملوثات. لذا فالمخرج الناتج الذي يجنب حدوث 
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عدد )N(‏ من الوفيات عن طريق اتباع التشريع سوف يكون له مخرجات فرعية مميزة: 
والتى بسيبها شينخفض ويقل القلق النفسي بدرجة ملحوظة. كذلك سيكون هناف 
مخرجات فرعية أخرى تختلف تماما فى أشكال غير مرتبطة بالرفاهيةء فعلى سبيل 
المثال: عدد الأفراد أصحاب العيون الخضراءء ولكن فى ظل تكاليف قرار محددة 
وذات شقافية بالتاكيد سيكون من الأمثل لتخليل التكلفة والمتفعة الجمعامعاً الحالات 
الممكنة في المخرجات بحيث نتجاهل الاختلافات غير المرتبطة بالرفاهية بين الحالات 
اة ىد الثلن امساب العيون الشخيراء)نوويها فتاهل آنا بسحن التخدكناك 
المرتبطة بالرفاهية (مستوى القلق)1*). 

والجموعة الكاسبة من الصعديلات ذات.الطلة يتعليل التكلفة واتفعة تنشعيب 
إلى عدد الأفراد وتنوع تفضيلاتهم. هناك عدد من السكان سيكون لديهم (0172)) 
مختلفة مقابل منفعة معينة. وهذا يرجع نتيجة للاختلافات في الأذواق الفطرية 
والتنشئة والوضع التعليمي والاجتماعي والمهني وما إلى ذلك. وحتى لوء وضعت جانباً 
مش كلة تحديد (6۷©) تفرد معين: فى قال عدم الوشوح لتفظيلاته: فإئة تظل هتاف 
حقيقة أنه يوجد هناك مئات الملايين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. ومن 
ثم فحساب مجموع ال (/01)) لمخرج معين أو توقع معين عن طريق تحديد ال (617) 
الخاص بكل فرد في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تجميعها بعد ذلك يعد مكلفا إلى 
حب يعيى. إن اتحليل التعلقة والتقعة يس تكد طرةا مخطفة وار اتخفاضياً. ورج 
اتصاف تحليل التكلفة والمنفعة بأنه الأرخص إلى افتراض التجانس فى التفضيلات. 
وکا هل ولف اتنب لقن اكات 101 يكل وک ا سرس مه الس ]اد 
إحصائياً» حتى لو أن ال (/39©) لتجنب خطر الموت كانت غير متجانسة ومتنوعة تبعاً 
لدرجة الثراء والعمر والجنس وجمع كبير من الخصائص الفردية الأخرى ''. إن 
الطريقة المختلفة هي تلك التي تقوم بتقدير التنوع في ال (/01) كدالة في رقم قابل 
للتعديل للخصائص الفرديةا''2. كما أن هناك طريقة أخرى فى حالة المنفعة المسوقة 
متعم توليفة هن اقتاج والسعر تسدير متعنيات الطلب الخامن بالسلمة كم مجموع 
(۳۷) مقابل التغير الذي يؤثر في السوق. إن عدم التجانس في التفضيلات لسلعة 
ما سوف ينعكس في ميل منحنى الطلب الخاص يها . 

متاك متجموعة ا خرص معن التعريلات الممكنة الخاصة يتليل التكلمة والمتمعة الشتعة 
فى الزطاهية افده على وجية الط ى الخاصة بالرفاهيه اللعتدة على للش اا 
المقيدة التي فمنا بمنافشتها في الفصل الثاني - إن المخرج (أو ما يأتي بالحظ) يفيد 
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الت كى © عند اهار نة بالل إذا گان وكان فقطك» يقضل الخ خن( فالا 
المخرج (أو ما يأتي بالصدفة) ويبقي على المثالية. ولنفترض أن الرفاهية المعتمدة 0 
الأفضلية المقيدة هي شىء صحيح» وأن أشكال المقارنات بين الأشخاص تعكس ذلك 
(مثال على ذلك. مبداً هارزافي المعدل) وتقليدياً كما تم تحديده: تركز ال ( lk CV:‏ 
التفضيلات الفعلية والدمج بشكل مفرد ولا تركز على انتقاء المثالية أو انتقاء المصلحة 
الذاتية: ولذلك فإن المجموع المعياري لاختبار ال )٥۷,(‏ يشتق من الرفاهية الكلية. إن 
قريلة:(/65) تعرعن اس ععاد كاقيرات التقصيلات 22 أو اتقات الحايبة 
سوف يزيد من دقة تحليل التكلفة والمنفعة فى ما يخص الرقاهية الكلية. مثال على 
ذلك» قد تكون ال (377©) التقليدية للشخص (2) من أجل الحفاظ على الأنواع المعرضة 
للانقراض موجبة. ولكن ال (3177©) المغريلة الخاصة بهذا الشخص تصيح مساوية 
للصفر (لو كانت تفضيلاته تجاه الحفاظ على الأنواع من الاقتراض ليست محور 
اهتماماته نهائياً). وبالمثل فإن ال (7©) التقليدي للشخص (0) فيما يتعلق باستخدام 
العقاقير ربما تكون موجبة ولكن ال (09)) المغربلة يمكن أن تكون مساوية للصفر أو 
سالية (إذا كان الشخص ۴ لديه المعلومات الشاملة أو في ظل توافر شروط المثالية 
الأخرئ لا يفضل استخدام العتاقير). وكما سقرى هي الفصمل الخامسن هن الهيئات - 
في الواقع العملي - تقوم بعمل غريلة للتفضيلات عند حساب ال (و۳۷) على الأقل 
في حالات معينة. 


وأخيراًء يمكن تعديل تحليل التكلفة والمنفعة ليعادل التغير فى المنفعة الحدية للنقود ‏ 
وذلك من خلال تعديل ال (,17©) باستخدام «الأوزان التوزيعية». بحيث يصبح للأفراد 
الأغرياء أوؤان هة (659)+ ويكون ففرا أوزان (¥ 00 ميرتقعة: وهنا آیضا كما 
فى غربلة ال (,017)) لاستبعاد التفضيلات غير المرتبطة بالرفاهية: فإن الفكرة هي 
تخفيض التباين بين كل من تحليل التكلفة والمنفعة والرفاهية الكلية. 1 


وخلاصة ما سبقء يحتاج تحليل التكلفة والمنفعة بكل وضوح - لكي يكون إجراء 
قرار - إلى أن يتم تحسينه ليحد من عدد خيارات السياسة تحت التقييمء: وليعكس 
عدم التأكد لدى صانع القرار فيما يتعلق بمخرجات تلك الخيارات وعدم التأكد في 
التقييمات الفرديةء وكذلك ليحد من عدد ودرجة تعقد المخرجات بحت التقييم؛ وأفضنا 
تقييد عدم تجانس التقييمات الفردية. وبالإضبافة إلى ذلك يمكن أن يحسن تحليل 
التكلفة والمنفعة لغربلة ال (,/1©) وإدخال الأوزان التوزيعية. إن السؤال عن التعديلات 
في تحليل التكلفة والمنفعة يعد سؤالاً كبيراً وصعباً. وهو ما سيتم التعرض له جزئياً في 





٠ ۹۸‏ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


الفصل اكثالت تخليل التقلفة والتفعة باغتيارة متها لتخا الخرار 


الفصل الخامس حيث سنناقش إمكانية غريلة ال (,۳۷) واستخدام الأوزان التوزيعية: 
ولكن من الصعوبة الوصول إلى حل في هذا الكتاب. والنقطة المهمة هنا أن تحليل 
التكلفة والمنفعة يجب أن ينظر إليه على أنه إجراء قرار وليس معياراً أخلاقياً. وأنه 
سيكون إجراء لتعظيم الرفاهية لو أن اختبار مجموع ال (,017)) التقليدي يتم تعديله 
بعديد من الأساليب. 

وعند مقارنة تحليل التكلفة والمنفعة مع أي إجراء فرار بديل فيما يتعلق بالرفاهية 
الكلية. سوف نفترض أن الاختيار التقليدي سوف يتم تعديلهء فإن لم يكن مثاليا فإنه 
على الأقل يكون في الأساس وسيلة لتحسين الرفاهية. 

وسؤالنا الأساسى هو: هل تحليل التكلفة والمتفعة فى صياغة ما يعتبر إجراء 
قرار أفضل من البدائل؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين التركيز على تحليل التكلفة 
والمنفعة باعتبار أنه قد تم إعداده بهدف تخفيض تكاليف القرار وزيادة الدقة وزيادة 
الشفافية. 


تحليل التكلفة والمنفعة والمنافسون لها 

ما الآساليب المنافسة لأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة؟ ولنيداً بالممارسات الإدارية 
الحالية. إن تحليل التكلفة والمنفعة هو إجراء يقيس أثر اختيار المؤسسة على الجوانب 
العديدة لرفاهية الإنسان باس تخدام مقياس نقدق. وتحاول الهيئات دائماً مقارنة 
تكاليف ومنافع اختيارات الهيئات بطريقة أكثر كمية. وسوف يتم توضيح تأثيرات 
السياسة كميأ باس تخدام معايير مختلفة (مثال على ذلك: عدد الوفيات» والمناطق 
البيئية التي دمرت» وحجم الوظائف المفقودة أو التي تم التصول عليها) ولكن لم يظهر 
جتے الان آي مقياس نقدي أو مادي للتعامل مع كل هذه المخرجات. وبدلا من ذلك 
يكون أسلوب المقايضة 11206-011' أكثر ملاءمة"'. 

قد تمنع التشريعات أحياناً الهيئات من استخدام أي من تحليل التكلفة والمنفعة أو 
الأساليب التي تعتمد بشكل أكبر على الحدس كتلك التي تم ووصفها هنا. وهناك 
اتر هن مقن رمات الصتحة والبيثة و اة الغ ةذلف © ورا ير هة 
ما أواتحث عان تعظيم السلامة بذلا من عمل قؤازن بين الميلامة والتكلفة القلقة 
بذلك والتكاليف الآخرى. مثال على ذلك يصرح لمنظمة الغذاء والدواء بالسماح ببعض 
الإضافات الغذاثية الاآمنةا*"'). وتشمل فقرة )٠١9(‏ من لائحة الهواء النقي ملوثات 
شواء عديدة مثل أكسيد الكيريتيك والجزيئات المعلقة والأوزون وقد حثت منظمة 
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تخليل اتتكلفة واكتضعة فاعتبارة هته جا لاتخاذ القواق الفصل الثائث 





حماية البيئة على وضع مقاييس مهمة من شأنها حماية الصحة العامة وتسمح بهامش 
ملائم من السلامةا*). ويحدت نوع آخر من المغادرة من تحليل التكلفة والمنفعة. وهو 
قياسى تماماً فى التشريعات الاجتماعيةء عندما تركز الهيئكة على التكنولوجيا ذات 
الجفو: همل سبيل الئان طب الاكحة ايان النقية اترك هى الإنتاج لميا من 
مصدرها وبحيث يتم التحكم إلى النقطة المستهدفة من خلال تطبيق آفضل تقنيات 
التحكم المتاحة". وأحياناً تندمج فكرة «الجدوى وفكرة السلامة». إن نص لائحة 
الصحة والسلامة المهنية التى تحكم أماكن عمل الكيماويات السامة يوجه الصحة 
والسلامة المهنية إلى إصدار فقاو ذات جدوى وقابلة للتنفيذ وتضمن عدم معاناة أ 
عامل من أضرار صحية أو جسمانيةا"!. 


' 


فكيف لنا أن نصنف هذه الإجراءات والأساليب الفنية الأخرى التى تس تخدمها 
كا الات بالاضناقة إلى اا التب القدية الملكتة التي لا فككم خالا ونتضب 
اهتمامنا هنا إلى تحديد إجزاء القرار الذي يعظم الزفاهية. ويوضح التصنيف التالى 
نفسه. يتعين أن نميز بين الإجراء الذي يركز على الرفاهية والذي يوجه الهيئة لتعظيم 
جانب وأكثر من جوانب الرفاهية والإجراء الذي لا يركز على الرفاهية ويوجه الهيئة 
إلى استخدام اختبار آخر لتقييم السياسات. وبالنسبة للإجراءات التي تركز على 
الرفاهية. قسوف تصنف إلى إجراءات ضيقة (محدودة) وأخرى موس فة. وسيقوم 
الإجراء الضيق (المحدود) بتوجيه الهيئة إلى تعظيم جانب فقط من جوانب الرفاهية 
مع تجاهله الجوانب الأخرى من الرفاهية. وسيوجه الإجراء الموسع الهيئة للنظر إلى 
كل الخيارات أو على الأقل عدة أبعاد للرفاهية دون إعطاء أولوية ليعد معين. 

وتعد قائمة مارثا نوسبيام 1011550211111 Martha‏ لمنافع الرقاهية الموضوعية هي 
الأفضل في اللجوء إليها عند التفكير في أبعاد الرفاهية *2. وهي قائمة شاملة وتعد 
أفضل قائمة من مدرسة المنفعة الموضوعية للرفاهية. وعلاوة على ذلك» ويخللاف 
القوائم التي كان هدقها التركيز على الجوهر الإنساني أو معايير مشابهة فان قائمة 
نوسبارم تتعلق بما يفضله هؤلاء ممن تتوافر لديهم المعلومات الشاملة. لدا فإن المكون 
الموضوعي للمقارنات بين الأشخاص والذي يدمج المنافع التي في تلك القائمة ربما لا 
يبتعد كثيراً عن مبداً هارزانى المعدل والذي تفضله قائمة هارزاني: 
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الفصل الثالث تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 





إن الإجراء الواسع المركز على الرفاهية سوف يرشد المنظمة إلى آن تأخذ في 
اعتبارها كل هذه الأبعاد. وسيوجه الإجراء الضيق المركز على الرفاهية المنظمة إلى 
التركيز على أيعاد محدودة: آما الإجراء غير المركز على الرفاهية فسيآخذ منحنى 
مختلفاً. إن هذا التصنيف براجماتي ونفعي» وذلك فقط بغرض تسهيل تحليل الرفاهية 
المقارنة المتعلقة بإجراء قرار. ويما يكون هناك نظام مختلف يقوم يعمل الشيء نفسهء 
لها ج أت هنذا اتمه يعمل ككل شال 

ومن النماذج المثالية للاجراء غير المركز على الرفاهية ذلك الإجراء الذى يوجه 
الهيئات لتطلب تخفيضات في نسبة الملوثات أو تخفيضات في بعض المخاطر الأخرى 
إك التفظة دات الجحنوس و االحيدة قا ا وطاق عليه التقنية الحاتية ا اة ام فعا 
يطلق عليه التطبيقات الحالية. (مثال على ذلك» مستوى التلوث المنبعث من الشركات 
الأكثر نظافة بيئياً أو الشركات الوسطى في ذلك الأمر أو الشركات التي تقع في 
الربع الأعلى من الشركات الأكثر نظافة). ويدل معيار الجدوى المنظمة على تقييم 
الخيارات التنظيمية المتنافسة ليس عن طريق معرفة أي من تلك الخيارات يعمل 
على تعظيم السلامة وليس عن طريق تحديد تكاليف الإذعان لهذه الخيارات: ولكن 
بالأحرى عن طريق البحث عن أقل مستوى ممكن من المخاطر الذي تستطيع أن تصل 
إليه التكنولوجيا أو ينفذ فعلا عن طريق عدد كاف من الأفراد. إن متطلبات الجدوى 
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موجودة بشكل منتشر في قانون البيئة “. وهناك إجراء آخر لا يركز على الرقاهية 
ويظهر ظهوراً متكرراً في المحتوى النظامي هو ذلك الإجراء الذي يهتم بالمفاهيم 
الاجتماعية. فقد يفهم العلماء أحيانا معيار الاعتدالية لقانون المخالفات كاختيار يهتم 
بالسلوك العرفي أكثر من اختيار خاص بتعظيم الرفاهية أو الكفاءة تبعا ل ليربد هاند 
„Learned Hand‏ 


إن إحراءات القرار التى تركز على الامكانات التكنولوجية - ممارسات الشركة 
العا واخ ك على اللا مات الفرقية هد إا دة نخر اعات الى وا رکز 
على الرظاهية:ولكتها من الصعوية آن تتاف الق نيت طالتسقيك يعد حقيقة اتستيفا 
متبقياً. فأى تصنيف يرتب السياسات من حيث بعض الخصائص وليس من حيث 
أثرها في - واحد أو أكثر من - أبعاد الرفاهية سيقع ضمن إطار هذا التصنيف 
التيقي. 


ولنحكم فيما يلى على قنّة الإجراء الضيق المركز على الرفاهية: إن الإجراء المتجه 
نحو النهاية الضيقة لمجموغة من الأبعاد يتطلب فيه أن تركز المنظمة على عدد قليل من 
أبعاد الرفاهية وإهمال الأبعاد الأخرى. فمن الأمثلة النمطية لذلك. الإجراءات المركزة 
على السلامة؛ وبالفعل توجد أشكال كثيرة متنوعة من الإجراءات المركزة على السلامة 
التي يتم الأخذ بها في الممارسة التنظيمية. وقد تحاول المنظمة تنظيم خطر معين 
لكي يكون آمناً (لدرجة أن تفرض حد خطر مساو للصفر أو متدنٍ في ذلك الخطر 
المتوقع). وبديلاً لذلك قد تحاول المنظمة في تقليلها للعدد الكلي لحالات الوفاة المبكرة 
أن تأخن فى الاعتبار كلاً من الوفيات الناتجة عن الخطر المحدد والناتجة عن الجهود 
للتخفيف منها. وهذا في الواقع ما يقوم به إجراء يعرف باسم تحليل المخاطر - 
المخاطر '”281(/515ث '*14151-11151. أو قد تحاول المنظمة تعظيم فترة الحياة بآن تآ خد 
فى الاعتبار عدد سنوات الحياة المفقودة وليس عدد الوفيات المبكرة قحسب. أو قد 
تحاؤل اختظية تمظيه سثوات العسر بسا جيذة- .ويعد مقيامن ستوات الحياة يصخة 
جيدة أسلوباً شائعاً فى البحوث الصحية العامة: وهو أسلوب عملي لقياس طول العمر 
بحالة صحية جيدة. ويوجد اختلاف بين هذه الطرقء ولكن لأغراض أهدافنا نجد 
آنها تشترك في أوجه تشابه: فكل الطرق تجذب اهتمام الهيئّة إلى بعد واحد هو بعد 
«الحياة» الخاص ب نوسباح 111155081112 (أو كما فى حالة طول الحياة بصحة جيدة 
يعتمد على أبعاد الحياة أو الصحة الجسمانية أو فخا معاً) دون الأبعاد الأخرى '. 


كما تعد الإجراءات المركزة على السلامة مثالاً شاتعاً لالإجراءات المركزة على 
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الفصل الثالث تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 
الرفاهية المقيدة. ولكن من حيث المبدأء فإنه يمكن أن يتم إسناد أي بعد للرفاهية 
للهيئة باعتباره أمرأ وحيداً يتم تعظيمه. وال على ذلك قل:وتظلب عن الميئة أن 
تقوم بتعظيم الصداقة (وهو بعد فرعى خاص بقيمة الآلفة لنوسيام). وهو شىء 
وهميء والأقل وهمية هي التشريعات التي تة تقرر التركيز على التعليم أو جودة البيئة 
او حقظ النوع أو الفئون أو حماية Ts LEN‏ انلز المتصرى آو السرية السيثية؟؟, 
كذلك تعد الجراتم «56 18 3)41111111» الخاصة بالقانون الجنائي التقليدي نوعاً من 
أنواع الإجراءات المركزة على الرفاهية المقيدة. وموضوع هذا القانون يركز بالأساس 
على المخاوف الخاصة حواتئي معينة من الرطاهية وخصوضا الحياة ون هة الحسد 
والملكية. وليس على كل أبعاد الرفاهية عامة. 

ومن الأمثلة على الإجراء المقيد المركز على الرفاهية مبداً الحيطة Precautionary‏ 
المصادق عليه من قبل العديد من علماء البيئة في الخارج: والذى يتم استخدامه (آو 
على الأقل يعترف به) من قبل الحكومات. وأحد الأسس القياسية والمعايير لهذا الميداً 
آنه عندما تظهر أحد الأنشطة التي يبدو أنها تهدد صحة الإنسان أو البيئة: يتم تطبيق 
فاس التشحلة کی و ن نكن هتاف علاقة ية أو تار نة دة لبي كا وة 
من غير الواضح المقصود من هذه الأاسس. وهو ببساطة تشديد قوي على أولويات 
الصحة والقيم البيتية دون الاعتبارات الأخرى كافة. وهذا يعنى أنه يتعدن على 
الق رين قتظيم الآنقاطة مستولة الخطر أو الأتشطة مستملة الوت والقيام بالبسة 
فى تعظيم الوقاية الصحية والوقاية البيئية. والسؤال هنا هو: ماذا لو لم يكن هناك 
تأكيد على أن هدة الأنشطة خطرة أو ملوثةة أو هل هذا المبداً بديل للمقولة التي تقول 
إن التكنولوجيا الجديدة خطرة وأكثر تهديداً للبيئة من التكنولوجيا القديمة؟ وبصرف 
النظر عن المعنى الدقيق» فإن مبدآً الحيطة هو مبداً يركز على الرفاهية ويظهر أنه 
أوسع من ميدأ تقليل معدلات الوفاة أو مبداً سنوات الحياة بصحة جيدة (حيث يتم 
فيه التركيز على القيم البيئية والصحية) ولكن يظل هذا المبدأ محدوداً بسبب إغفاله 
لكافة الاعتبارات الأخرى خلاف السلامة والبيثة. 

ويتعين تناول مقاييس السعادة هناء قلقد تطورت دراسة السعادة بشكل سريع من 
خلال اقتصاديات الرفاهية'. وهذا النوع من اليحوث يستخدم المسوحات الا حصائية 
لتحديد مستوى السعادة أو الرضا المعيشي المادي لمختلف الأفراد. ولقد ركزت معظم 
الأبحاث في هذا E‏ على محددات السعادة ومقارنتها بين الدولء ومثال على ذلك 
مقارنة متوسط مؤشرات السعادة بالطرق العددية لدول العالم الثالث ودول العالم الأول 


تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار الفضل الثالت 








وتحديد الاختلافات تبعاً لبعض العوامل مثل إجمالي الناتج القومي والعمالة والحرية 
السياسية والتضخم وما إلى ذلك. ولكن يوجد من يقترح أن مؤشرات السعادة يمكن 
أن تستخدم في تحليل السياسية. 

إن استخدام مقاييس السعادة تتيح أسلوباً جديداً لتقييم آثار الإنفاق الحكومي5..... 
وقد تم منهجة المشكلة علمياً من خلال تحليل التكلفة والمنفعة. وتكون المنافع هي 
الرغبة الحدية للمستفيد للدفع ويعد أفضل مقياس له عن طريق تحصيل القيم 
المحتملة ............ وتعد هذه الطريقة ملائمة أفضل للمشاريع الحكومية الصغيرة 


ولكن تفشل هذه الطريقة عندما يتم تطبيقها على سياسات إنفافية شاملة. وربما 
يمكن تقييم التأثيرات الشاملة لمثل هذه السياسات من خلال المحاكاة باستخدام دوال 
السعادة الموجودة فى الاقتصاد الجزتي مع غد أكنسر من الحدوات 0 

إن السعادة هي نوع من التجارب السارة: لذلك فإن إجراء تعظيم السعادة بالنسبة 
لخيار السياسة يعد إجراءا مقيدا مركزا على الرفاهية. وكما نافشنا بشكل مطول 
أعلاه. فإن السعادة وتجنب الألم يعد جانباً واحداً من جوانب الرفاهية وليس كل 
جوانب الرفاهية. وينعكس ذلك في قائّمة نوسيام والتي تصنف السعادة - الألم على 
أثهنا تعد فرعي منبثق من الأحاسيس والتخيلات والفكرا”). 

إن اللإاجراءات المقيدة يمكن أن تنتج مخرجات مختلفة مع الرفاهية الكلية كما 
سنذكر لأحقاً: مثال على ذلك آن تشريع تعظيم السلامة قد يجبر الشركات غلى 
تحمل تكاليف إذعان ضخمة من أجل مهمة تخفيض مخاطر صغيرة. وأحد الحلول 
لهذه المشكلة هو تنفيذ إجراء موسع مركز على الرفاهية مثل تحليل التكلفة والمنفعة. 
وهنالك حل مختلف غالباً ما يستخدم في الممارسة التنظيمية: ألا وهو دمج الإجراء 
المقيد المركز على الرفاهية مع ما يسمى بنقطة التوقف 00]015). مثال على ذلك: 
يمكن أن يطلب من الهيئة تعظيم السلامة إلى الدرجة التي تحقق الجدوى والتي 
تحدد بأفضل الممارسات الحالية (يستيعد ما يظرح من خيار يعت بزيادة السلامة 
عناية أكبر ويحتاج إلى تكنولوجيا حديئة ومكلفة)ء أو زيادة السلامة إلى النقطة ذات 
الجدوى تكنولوجياً (وهذا يستيعد ما يطرح على الطاولة من خيارات لزيادة السلامة 
دام يه و إن دمج إجراء مقيد مركز على الرفاهية مع نقطة توقف 
يعد إجراء مهجنا. ويمكن تحديد التوفف 011011) بمصطلحات لا تتعلق بالرفاهية 
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(الجدوى. والمعايير الاجتماعية) أو مصطلحات متعلقة بالرفاهية: على سييل المثال: 
المطالبة بتعظيم السلامة باستثناء إذا ما كانت تكاليف زيادة السلامة ضخمة. 

لاحظ أن المثال الأخير يختلف عن تحليل التكلفة والمنفعة من حيث أن الهيئكة ليست 
مجبرة على عمل توازن بين السلامة وأبعاد أخرى للرفاهية لها وزنها. وبالأحرى فإن 
أبعاد أخرى غير السلامة لها وزن صفري حينما تصبح التكاليف الخاصة بتلك الأبعاد 
ضخمة بشكل كبير. وهذا ما يطلق عليه تحليل فاعلية التكلفة Cost-effectivene5SS)‏ 
55 2 والذي نصنفه على أنه إجراء مهجن”. وفي ظل أسلوب فاعلية التكلفة 
يكون للهيئّة ميزانية ما للتكاليف. والتي تحدد من خارج الهيئّة: ويطلب من الهيئّة بعد 
ذلك تعظيم هدف معين (السلامة أو أي شيء آخر) إلى الحد الذي يستنزف تلك 
المنزانية. 

وأخيراً. نتحول الآن إلى الإجراءات الموسعة المركزة على الرفاهية. ويعد تحليل 
التكلفة والمنفعة أحد الأمثلة على الإجراء المومسع المركز على الرفاهية والممستخدم 
حاقياً م قبل الجهات السكومية.. وى الأساهل تسن أن ال (9©) حساسة لكل اناد 
الرقاشية:: وها كين صا بالفعل لی گان ال (9©) مقت موحي لو گات غین 
منقحة - أو محددة بآسلوب آكثر تقليدية بالبحث عن الاستعداد على الدفع أو الموافقة 
تيعا للتفضيلات الفعلية - فان هناك احتمالات وجود صلة بسن تغيرات الرفاهية 
الحقيقية والتغيرات في ال (17©). 

وفى الحقيقة يغفل تحليل التكلفة والمنفعة أيضاً من الناحية العملية أبعاد الرفاهية 
عندما يكون من الصعب جداً تقييم ال (/17©) في ظل أسلوب فني حالي معينء على 
معبيل الثال: الخوف أو الصداقة: ومع ذلك يط ل ستاك مجموعة جوهرية من آثار 
الرفاهية التي تنعكس من خلال تحليل التكلفة والمنفعة أكثر منها من خلال تعظيم 
السلامة أو أي إجراء مشابه. وسوف تنعكس مع ذلك نتائج أخرى في المستقبل عندما 
تصن الأساليب التقنية للقدي :. 

وبخلاف أسلوب التكلفة والمنفعةء فإن التوازن الحدسي (البديهى) 10111176 
8 هو الإجراء الموسع الوحيد المركز على الرفاهي والمستخدم الآن: وهو الذى 
تم توضيحه من قبل. إن القوانين التشريعية غير الجامدة لتوجيه الهيئّات إلى تطبيق 
مبادئ تنظيمية عقلانيةء أو بشكل آخر الترخيص لهم أو أن يطلب منهم أخذ عدد 
وافر من القيم في الاعتبار. وهذه القوانين لا تنفذ أحياناً من خلال تحليل التكلفة 





اسمن جديدة فح تحليل التكلفة والمتفعة ۳ 
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والمنفعة فى شكل نقدي» ولكن من خلال التوازن الحدسي لأبعاد الرفاهية المختلفة( *. 
وقد كان كاز سونستن 5105]617 0855) - وهو الآن من مؤيدى تحليل التكلفة والمنفعة - 
من دعاة التوازن الحدسىي: وقد فام في مقالة له عام ١۱۹۵م‏ بالمشاركة مع ريتشارد 
بلدز 65 111310 بإعطاء وصف مفصل والمصادفة على هذا الاجراء. 


لن نؤدى عملاً جيداً لو تناولنا تلك المنافع المتنوعة. متل توفير فرص التوظيف 
بشكل أكبرء وحماية الأنواع المنقرضة: وتخفيض الأسعار والآثار التوزيعية والهواء 
النقي» من خلال مقياس واحد (تكلفة ومنفعة): حيث يؤدي ذلك إلى عدم معرفة 
الاختلافات الكيفية بين هذه المنافع. وعلى الأقل فالأفضل أن يكون لدينا نظام أكثر 
تشعباً لتقدير تأثيرات الاختلاف الكيفى للأعباء التنظيمية EE‏ 


ومن خلال تحليل رد الفعل التنظيمي» فإنه يتعين السماح للناس بأن يروا تأثير 
التشريع عليهم وإصدار أحكام أو قرارات معتمدة على فهم الاختلافات الكيفيةء فلو 
تم قياس كل المنافع ذات العلاقة بعضها مع بعض من خلال مقياس واحد فإنها ستكون 
أقل وضوحاًء وربما تكون غير واضحة/”". 

وفيما يتصل بذلك» فقد يكون توضيح المصطلحات عاملاً مساعداً . فنحن نستخدم 
مصطلح تحليل التكلفة والمنفعة كما يفعل دائماً علماء الاقتصاد التطبيقيون ومحللو 
السياسات لنقصد به إجراء تقييم نقديء وهو إجراء من شانه تحويل كل النتائج 
المتضمنة في التحليل إلى مقدار نقديء ثم تجمع هذه النتائج. وأحياناً يستخدم تحليل 
التكلفة والمنفعة يتوسع أكبر ليشمل أى إجراء موسع أو أي إحراء متعدد الأبعاد ولیس 
الإجراء النقدي فحسب. ويتضمن تحليل التكلفة والمنفعة. في ظل هذا المفهوم: كلا 
من أسلوب التكلفة النقدي والتوازن الحدسى باعتبارها حالات لها خصاتئص معينة. 
وبصرف النظر عن أى دلالات لغوية أو اصطلاحيةء فإن النقطة المهمة هنا أن عملية 
التحويل بالنقدية واختبار مجموع (,/1)) - وهو ما نسميه تحليل التكلفة والمنقعة - 
والتوازن البديهي هى إجراءات واضحة المعالم. 

إن التفاوت في التوازن الحدسي - والمقترح في الكتابات الفلسفية - هو استخدام 
معدلات تبادل كمية واضحة بين الأبعاد. وقد أيد ذلك جريفن مثله مثل توماس 
سكائلون 562121012 11501385 . و اباسا عن جریقن: 

«تستخدم الحكومات - مثلك تماماً ومثلى - عند عمل مقارنات بين الأشخاص: 
في معظم الأحوال؛ قائمة من قيم (الرفاهية) مدعمة ذلك بظروفها الملحة. ولذلك لا 


بلالا ا ي ص ن ور اا د ج 
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نحتاج لأن نعرف الرغبات الفردية لكل شخص تبعاً لطبيعته الخاصةء ولكن يجب أن 
تغرف مآ انی الترقوب فد هی اعات قعل عل كما يكفيق أن قبزف أن الوسائل 
الت ل يمك تحنبها تنك الر کات مي كلها هنا أككر سح راز صرية واک قاف 

وفي الحالات البسيطة يمكن أن يأخذ المشرع الزيادة في قائمة قيم (الرفاهية) 
وال اقل الل ل" كن تجا الى أو ون5 فى الرقافية عة êt‏ ون 
قالات الأ ر كيدا بحب طلل الق ن أن شرن ةاد ة كه من شود القاكية على 
کس انب يتد خي ولهذا العرض سيحتك إل جدول البادلات الت يتعرض أن امنا 
على استعداد فعلاً للقيول بها آو عملها". 

إن الجر الوح من قبل ج روق ها ينداف مرج قحال الكاهة واه كنا 
سيم بن ذلك ولف ليس بسب أن الثقود ابسيث لها وظيقة مقياساً الركامية فى 
ذلك الإجراء فحسب. ولكن بسبب أن هذا الإجراء يعتمد على مجموعة مفردة من 
معدلات التبادل الشاملة بين أبعاد الرفاهية المختلفةء وليس من معدلات التبادل التى 
يمكن آن اتخلف باختلاف الاشخاصن. ١‏ 


وباختصارء وكما هو مبين في جدول .)١1-1(‏ يمكن تصنيف إجراءات قرار الحكومة 
إلى أنها إجراءات غير مركزة على الرفاهيةء وإجراءات مهجنةء وإجراءات مركزة على 
الرفاهية سواء المقيدة أو الموسعةء كما يتضمن أمثلة لحالات حقيقية. والآن نبيدا مهمة 
التساؤل: أي من الإجراءات يقوم بتعظيم الرفاهية؟ 


تكاليمُ القرار: 


تتضمن تكلفة القرار في تحليل التكلفة والمنفعة كلاً من التكاليف المباشرة (أجور 
مجموعة العمل في الهيئة المشاركين في إعداد ومراجعة التحليل وتكاليف مضادر 
المملوفات اؤ تضادر الحسابات الس تهيهة قبي التعايل والتكالي هه الغافة وَمقايل 
تحليللات تم إغدادها من قبل متعاقدين مس تغلين ): والتگالیت قى التفاقدات اموجن 
لسياسات اة إن حب الاتيامات القوية الوسية من العاوضيى لل الةو اة 
هو أن تكلفة القرار في هذا التحليل مرتفعة جداًا”*). فهل هذا الاتهام موضوعى؟ 
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جدول (1-7) تصنيف إجراءات قرار 





- الممارسات الحالية. 
استبعاد نوع معين من الخطر 
| فوق الاحتمال. 
-١‏ تقليل الوفيات المبكرة. 
- تعظيم الحياة الأطول. 
- تغظيم حياة أطول معدلة 


أى اچوا انكر معدد ظ توازن مع معدلاات | 
دون الرجوع إلى واحد |الإجراءات المركزة على السعادة | تبادل واضحة. 

أو أكثر من جوانب 

الرفاهية 


آي إجراء آخر يركز على واحد | «تنفي 
أو سواتف:قليلة مين الؤقافية! 


لقد قام كل من رد يتشارد مورجنسترن 1101861516117 Richard‏ ومارك لاندى Mark‏ 
ولا[ بتجميع تقديرات التكاليف المباشرة الخاصة بإعداد مستندات عن التكلفة 
والمنفعة لمكتب الإدارة والميزانية للمراجعة الموضحة فى الجدولين (7-؟) و(٣-۲)*.‏ 
وتوضح البيانات أن تحليل التكلفة والمنفعة ذو تكاليف مباشرة ضخمة تتراوح ما بين 
مليون ومليوني دولار في المتوسط. وبشكل أكثر دفةء فإن التكاليف المباشرة لتحليل 
اة والتمعة يلتقارنة باراد قرا لسن ف فا ارق مرا وق واتقى الا يش مل ححصم 
معلومات أو حسابات أو أي جهود تحليلية من قبل الهيئّة. هذه التكاليف تتراوح في 
المتوسط ما بين المليون والمليوني دولار. 


٠ 1۸‏ اس جسدة فى تخليل التعلقة والتقعة 





الفصل الثالث تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاذ القرار 


من الممكن أن يكون لدينا إجراء فرار إداري ليس له تكلفة مياشرة. تخيل وجود 
تشريع يجبر الهيئّة على إصدار فواعد معينة متعلقة بوضع معين وأن تستمد هذه 
القواعد من هذا التشريع. في تلك الحالة تكون التكاليف الإدارية المباشرة مساوية 
للصفرء وذلك بسبب أن التشريع لم يترك للهيئة حرية الاختيار. وعلى الرغم من أن 
الهيئة نفسها لاا تتحمل تكاليف مباشرة: فإن عملية جمع المعلومات والتحليل تنتقل من 
عاتق المسثولين الإداريين إلى عاتق الهيئة التشريعية. 

جدول (۲-۳) 
التكاليف المقدرة لتحليل أثر تنظيمي 


Sources: Richard D. Morgenstern and Marc K. Landy, ‘Economic Analysis: 
Benefits, Costs, Implications, In Richard D. Morgenstern, ed., Economic Analysis 
at EPA: Assessing Regulatory Impact (Washington, .لآل‎ C.: Resources for the Future 
Press, 1997), 455, 461- 462, Paul Portney, ‘Will E. O. 12291 Improve Environmental 
Policy Making? ‘In V. Kerry Smith, ed., The Benefits and Costs of Regulatory Analysis 
in Environmental Policy Under Reagan’s Executive Order (Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 1984), 22833-. EPA. EPA's Use of Benefit-Cost Analysis, 1981- 
1986 (Washington, D. C.: 1987) 65-. Letter From EPA Assistant Administrator David 
Gardiner to Representative Cardiss Collins, May 17, 1995. 





ملحوظة: التكاليف بالدولار عام ١۱۹۹ء‏ التكاليف الداخلية تشمل راتب الموظفين والعلاوات 
والمكافآت وتقدر عند 5٠٠١٠٠١‏ لكل موظف دوام كاملء والتكاليف الخارجية هي تلك الرسوم التي 
تدفع للمتعافدين. 

وعلى أي حال» فإن تحليل التكلفة والمنفعة وإجراءات القرار الأخرى المنافسة له 
والتى تم توضيحها فى الجزء السابق تعد أدوات عامة لإنشاء خيار الهيئّة لو أن الهيئات 
تظل في حالة التزام بالتشريع. وهي الحالات التي لآ تحدد فيها التشريعات بالتحديد 
ما التنظيمات الواجب على الهيئة إصدارهاء أو ما الطرق الأخرى للخطوات الرسمية 
التي يتعين اتخاذها؟ كل هذه الإجراءات سوف تشمل جمع معلومات ذات قيمة 
وحسايات ومجهودات تحليلية من فيل الهيئة. وهذا هو ما تشمله الاجراءات المقيدة 


أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة ۱۰۹ 
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والموسغة المركزة على الرقاهية. ومثال على ذلك فإن إجراء تعظيم السلامة والذى 
بعف مخ الاسراءاك القيناة المركزة عا الركاهية يطلب مخ الكتظيناك تتفت تشد رات 
للخطر حتى تستطيع تحديد الأخطار والوفيات والخسائر المتعلقة بطول العمر أو طول 
العمر المعدل بالصحة والمرتبطة بالمخاطر المختلفة والاستجابة التنظيمية. وبالمثل: فإن 
الإجراءات غير المركزة على الرفاهية والمعنية بإرشاد الهيئة بشأن الاختيار من عدة 
اختيارات سيكون لها تكاليف مباشرة ذات فيمة. وكما ذكر من فيل: فإن فلسفة هدا 
النوع من الإجراء هو إخبار المنظمين بالمطالبة بكل خطوات الجدوى تكنولوجياً بغرض 
تخفيف أي أضرار صحية أو بيئية. إن التحقق من التكنولوجيا الحالية وتحديد ما 
إذا كانت بعض المتطلبات التشريعية (مثل: كمية ما من تخفيض الانبعاثات) ممكناً 
التكاكهاء فح طردة هنتف الكو لوهيا اشحف آم لبن هونا 


جدول رعم) 
تكاليف تعليل ار وین ما: حالات ا 





Source: Richard D., Morgenstern and Marc K. Landy, “Economic Analysis: 
Benefits, Costs, Implications, ‘’in Richard .لآ‎ Morgenstern, ed., Economic Analysis at 
EPA: Assessing Regulatory Impact (Washington, D. C.: Resources for the Future Press, 
1997), 455, 461- 462. asbestos farmworkers Lead in gasoline Municipal landfll Navajo 
generating station Reformulated gasoline Sludge. 


ويا ختصار» تعمل أرقام المليون والمليوني دودار الخاصة يمورحتسبيرن ولاندى هي 
الحد الأعلى للتكاليف المباشرة الإضافية لتحليل التكلفة والمنفعة مقارنة بمختلف 
الإجراءات المنافسة التي تم شرحها في الجزء السابق» وهي نتيجة قوية. إن مبلغ 
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مليون أو مليوني دولار مبلغ غير معقول: ولكن يتم إغراقه عن طريق تأثير القواعد 
الكبيرة. فكما قال مورجنسترن ولاندي: 

إن التكلفة الباأشرة الضغيرة تنسييا لتحليل التكلفة و اة تعتى أثه ل كدخ 
الكثير فى سبيل زيادة المنافع أو تخفيض التكلفة لقاعدة ما ليمكن التحليل الافتصادى 
من تحمل نفقاته (بافت راض أن التكاليف المؤجلة ليست كبيرة). في ظل تحديد 
فة اة لوت التحليلانة مقازنة بالتكلقة اش هوية لاشو اغف على سوح 
مليون دولار - فإن تخفيض التكاليف أو زيادة المنافع في القاعدة النهائية بآقل من 
)2١(‏ - ومن المحتمل أن يصل إلى )٠ ,١(‏ - يمكن أن يبرر بسهولة تكلفة التحليل 
الاقتصادى *. 

وبعبارة أخرىء إن الاعتراض على التكلفة المباشرة لتحليل التكلفة والمنفعة يمكن أن 
يحل عن طريق قصر هذا الأسلوب على المشاريع الكبيرة. هذه المشاريع هي تلك التي 
تستوفى اختبار حد الحجم بحيث إن اختلافات الرقاهية المتوفعة بين تحليل التكلفة 
والمنفعة ولإجراء المصنف باعتباره أفضل بديل تال لتحليل التكلفة والمنفعةء يبرر وصول 
تكاليف التحليل وجمع المعلومات ما بين مليون ومليوني دولار. وهذا في الوافع هو 
قانون (أمر) المنافع والتكاليف الرئاسي الذي صدر بهذا الشأن منذ عام .1١9/١‏ وهذه 
القوانين (الأوامر) الرئاسية لم تطلب من الهيئات اس تخدام تحليل التكلفة والمنفعة 
لكل القرارات أو حتى كل التشريعات» ولكنها بالآحرى القواعد الأساسية (تلك التى 
من المختمل آن تزيد آثارها الستوية عن )1١ ١(‏ مليون دولآر الى كانت تتبع هذا 
الأسلوب". وبغض النظر عن أن حد )٠١١(‏ مليون دولار مناسب في موضع آخر, 
فإن نقطتنا الوحيدة هنا هي أن تحليل التكلفة والمنفعة المعدل» والمقصور على المشاريع 
الكبيرة: سيكون مفظماً للرفاهية - بالتسية للإجزاءات الأخرى - إذا كان فعظم 
الرظاشية ماما يكل الاغتبارات غير التكلقة الباكترة. وفوق هذا الحدء قاثة يحب 
أن تكون التكلفة المباشرة المتوقمة صغيرة جداً لتعطي التوازن تجاه تحليل التكلفة 
واانتفعة: ٤‏ 

والنقطة الأخيرة التي تتعلق بالتكاليف المباشرة: هي أن المليون أو المليوني دولار 
خدا أعلى,فين المعتمل أن جاوز بش كل رئيس التكاليت المباشرة اتحقيقتية تفحليل 
التكلفة والمنفعة بالنسبة لإجراء آخر موسع مطروح للتطبيق: وبالأخص التوازن 
الحدسي. إن تحليل التكلفة والمنفعة يعني تحديد الآثار الكمية والنقدية للسياسات 
على جميع أبعاد الرفاهية. ويعني التوازن الحدسي تحديد التآثير الكمي للسياسة 


أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 11 


تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاذ القرار القصل الثالث 





على جميع أبعاد الرفاهية دون تحديد الآثار في شكلها النقدي. فالهيئات تستخدم 
قيماً معيارية لتحويل آثار الرفاهية لشكل نقدي - على سبيل المثال تقييم الحفاظ على 
الحياة - فتكون التكاليف المباشرة الإضافية في تحليل التكلفة والمنفعة بالنسبة للتوازن 
الحدسي بسيطة 1111215©1116. وحتى لو لم يتم استخدام القيم المعياريةء فإن نفقات 
التقييم بشكل نقدي يمكن أن تنتشر عبر واحد من بيئات القرار» على سبي المثال 
أرقام من دراسة تقييمية طارئة مفردة يؤدى إلى قيمة نوع معبن من المنافع المستخدمة 
في عمل قرارات متمددة. وأيضاًء في أي حدث,؛ تظل نقطة أن التكاليف المباشرة 
لجمع المعلومات والجهود التحليلية والمصاحبة للتقييم النتقدي يتم تحملها من قبل 
تحليل التكلفة والمنفعة والتوازن الموسع. 

ماذا عن تكاليف التأخيرة يقول توماس ماكجريتى 112013117 111011135 وهو معارض 
لتحليل التكلفة والمنفعة أن ذلك يعني العجز بالتحليل “Paralysis Ly analysis”‏ . 

يحذر معظم الإصلاحيين التشريعيين من الاعتماد الزائد على تحليل التكلفة 
والمتفعة الذى يمكن أن يس تنوف الهيكات ذات الموارد القليلة اللخصصة للتخليل؛ كما 
أنه وطق مح إإجراءات مقع القاعية: وض الاش انستفيوت يعض تجاليل الكل 
والمنقعة لقواعد أساسية ستوات من وقت الهيئة الثمين'). 

إن الاهتمام بالتكاليف المؤجلة لتحليل التكلفة والمنفعة هو من الموضوعات الشائعة 
في الأدبيات الناقدة7”*). وهو مرتبط بمش كلة عامة تتعلق ببنية صنع قاعدة إدارية. 
ويتمثل القلق والاهتمام عامة في أن الإجراء والعناصر التحليلية المتعددة لعمل قاعدة - 
وليس تحليل التكلفة والمنفعة فحسب ولكن عمليات «التعليق والملاحظة» والتي تتطلب 
ا انات تفصيلية من الييكة بال تة للقليدات العاقة الصلغة بالقواعد والقفيق 
القضائي المركز لتحديد ما إذا كانت هذه القواعد اعتباطية (عشوائية) أو مزاجية 
وكذلك المراجعة التشريعية للقواعد تحت مظلة فانون المراجعة الخاصة بالكونجرس 
وغير ذلك - هذا الاجراء أدى إلى تجميد عمليات عمل القواعد. ويعد هذا الجمود 
الآن من ضمن المعايير التي تدرس في القانون الإداري'. وهنا أيضاً يقول ماك 
جاريتي ]00311 Mc‏ مو ا( ): ٠‏ 


«في نهاية الثمانينيات كان من الواضح بش كل متزايد أن النموذج غير الرسمي 
لعمل القاعدة لا يحقق نجاحاً جيداً . وقد كانت ميزته الكبرى هى الكفاءة التي يمكن 
للهيئات الفيدرالية بها تبني وتنفيذ السياسات التشريعية. وفي أواخر السبعينيات 
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وأوائل الشمانينيات قام الفرع التنفيتي. وق حدود ضليقة الكونجرسن: بإشافة متظليات 
تة و ا ر اعات مراحية ق عاليات الميناعاك القرسية غ0 وق س هذا 
التدقيق التمهيدي والمستمر لجهات المراجغة - في ظل مذهب جامد - جمود عمليات 
صنع القرار بشكل مزعج. وفي منتصف التسعينيات كان من الصعب إقرار قواعد 
اأسناسية تدوجة آن يعض البرامج التشريعية آو التقظيعية ققرت وقح يعصهاء:وذتك 
فقط لان الهيثات لجآت إلى آدوات بديلة لصنع السياسات!١.‏ 


إن لادا ت يش ان الجهوة ايمن لها سس اسهة حى الأ وشناك العليل بهذا 
من الدراسات العملية التي تحاول فعلاً اختبار ما إذا كان تحليل التكلفة والمنفعة أو أي 
عتاصر ا خرى خاصة بعمليات صنع القاعدة يميل إلى تأخير أو إعاقة ضنع القاعدة 
بشكل جوهري!*!. وهناك استثناء مهم وهو الدراسة التي قام بها وليام جوردان 
1 13 الذى لم يركز فيها على تحليل التكلفة والمنفعة بل على ]1نا11 © 
5 الخاصة فقا 3 كولومبيا في ظل معيار عشوائى أو مزاجى ليجد أنه 
في )/۸٠(‏ من الحالات التي تم فحصها كانت الهيئة قادرة على الرجوع إلى القاعدة 
الأصلية أو عان الآقل تحقيق الأهداق. بش گل أساسى التي وضمعت من أجل عمل 
القاعية الأسلية: وسيظ هذا مع كاخير متو اظ لب عة واخ وسات دراسة 
إحصائية أخرى لكورنيلاس كيرون 113118 00111115 وسكوت فیرلونج 52016 
8 عن محددات الوقت الضائع في عمل القواعد لهيئة حماية البيئة الأميريكية 
81. ولقد شملت الدراسة الوقت المستغرق من قبل مكتب الإدازة والميزانية 01/1183 
باغ ت ارة ترا تقلا وف ووه هنا أن تاثيرهًا على الوقت الكللى تيسن لهد وة 
ا ولقد استخدم ستيوارت شابريو 513721150 5011311 التغير Variation‏ 86 
حالة إجراءات صنع قاعدة لدراسة محددات الجمود الإداري في مجال تنظيم رعاية 
الطفل. ولقد قام باختيار أربعة أنواع من المتطلبات: مراجعة تشريعية أو تنفيذية 
لقواعد المؤوسسة ومتطلب تطبيق تحليل التكلفة والمنفعة من قبل الهيئّة أو تطبيق 
امنلوب قشابهة فثل تحليل الأكز المالى آذ المشاركة الشعبية أو مراجعة انهيئة القواعد 
الموجودة بصفة دورية. ووجد شابريو أن هذه المتطلبات لها تأثير ضعيف على التغير 
التنظيمي..... وهى تعد أقل أهمية من التحالفات 008111005 السياسية فى السلطة 
اوجساعات الصالح (التاكرة بتقريم وعاية الطعل)6. وناك حاجة ملحة لتر من 
البحث التطبيقي حول تلك العوامل التي تعمل على تعطيل المنظمة فيما يتعلق باتخاذ 
القرار. إن غياب مثل هذا البحث يجعل وجهة نظرنا في موضوع تكاليف التأخير 
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تعتمد فقط على بعض تجاربنا غير الكافية بالطبع: ولكن الافتراحات التالية تبدو 
مقبولة. فكما حدث فى التكلفة المباشرة: نولى اهتمامنا لتكاليف التاخير اللاضافية 
في ظل تحليل التكلفة والمنفعة مع الأخذ في الاعتبار الأساليب المنافسة المختلفة التي 
تم توضيحها فى القتسم السابق. إن تنفيذ الهيئة لأي أوامر قانونية معينة يمكن أن 
يتحقق بشكل نموذجي وبشكل سريع ملائم حتى لو أخذ في الاعتبار عمليات الملاحظة 
والتعليق والتدقيق القضاكي ومنم الانتهازية في المؤسسسة. . والقضية هنا هي التساؤل 
عما إذا كان تحليل التكلفة والمنفعة بطيئاً بشكل مفرطاً إذا ما قورن بآي أداة قرار عامة 
مصممة لارشاد خيار المؤسسة لفل في ظل غياب إرشاد فانوني محدد . 


ولنأخذ فى الاعتبار أولاً تكلفة التأخير الإضافية لتحليل التكلفة والمنفعة بالمقارنة 
مع الإجراءات غير المركزة على الرفاهية والإجراءات المحدودة المركزة على الرفاهية 
والإجراءات المهجنة. إن تحليل التكلفة والمنفعة ريما: 
-١‏ يوّخر أى نوايا بشآن اتخاذ قرارات داخلية في الهينة. 
؟- يتسبب في تأخير إضافي من خلال إجراءات مراجعة فريدة خاصة بتحليل التكلفة 

والمنقعة. ومثال على ذلك مكتب الادارة والميزائية. 

وإجراءات التعليق والملاحظة التي تكون أكثر أهمية والمراجعة القضائية لو كان 

ذلك مرغوباً فيه. 

وبا اقسا رم ا تضمن تحليل ال ست 35 مب ا E‏ 
فى حين يركز تحليل التكلفة والمتفعة على أبعاد متغددة). وسيل ات a‏ سيدا 
إضافياً متناسباً مع الإجراءات غير المركزة على الرفاهية: وكذلك متناسبأ مع الإجراء ءات 
الختلطةء وهذا تعتهمدك على مفهوه هده الاجرا ءات . لكن ييدو أنه من الممكن تصميم 
تحليل التكلفة والمتفعة بحيث لا تفضى الجهود الإضافية إلى عرقلة داخلية فى الهيئة: 
وذلك عن طريق اس تخدام المكونات المختلفة لتحليل التكلفة والمنفعة بشكل متزامن. 
ومثال ون ووو سد ميو ہک کو ر 
بين ووو اول 
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وبالنسبة ل (۲) فإن إجراء مراجعة خارجية متفرداًء لتحليل التكلفة والمنفعة يمكن 
أن يسيب التأخيرء مثل مراجعات مكتب الإدارة والميزانية التى تحدث الآن: أو عمليات 
المراجعة المناظرة (الشبيية) المفترحة من البطلةة, ` 

وينادى آحد الآراء بالتخلص من هذه الخيارات نهاتياً: ولكننا لا نؤيد هذا الخيار. 
فرقابة مكتب الإدارة والميزانية تؤدي إلى تخفيض وتهرب الهيئّة من واجباتها وأخطاتها 
عند تطبيق تحليل التكلفة والمنفعة. ويتعين آن تعطى أي رقابة مشابهة لتحليل التكلفة 
والمنفعة للهيئة الاهتمام الجاد نفسه. ويوجد مقترح آخر لتيسير إجراءات رقابية 
معينةء مثال ذلك عن طريق تحديد مدة زمنية محددة أو عن طريق اتخاذ عدة خطوات 
رقابة خارجية مختلفة في آن واحد وليست خطوات متشابهة. 


ففي دراسة كيرون 15615517 وفيرلونج 1"1011628 - والتی أوضحت عدم وجود 
أي أثر معنوي أو دلالة لزنمن مراجعة مكتب الإدارة والميزانية على الزمن الكلى لعمل 
اللواكم. على اللواكح المختيرة مذ أواخر الثمانينيات: إذ إنه فى ذلك الوقت لم يضع 
الأمر الرئاسى قيوداً زمنية لمراجعة تحليل التكلفة والمنفعةء ولكن تحليل التكلفة والمنفعة 
الساتى تخند هيودا زمتية للتنفية - وها مت أل كار الاجر كن اكاد الميكة نا 
شان وفاية مقت الإذارة واليزانية لا يجب أن الخوض فيه 61 

بالقسية ك( :كان كتليل التكلفة واللتقطة:ملقاركة كل من تم السللامة وتجليل 
الجدوى وتحليل الفعالية والتكلفة وكذلك أي إجراءات غير معتمدة على الرقاهية أو 
إجراءات مقيدة معتمدة على الرفاهية أو مهجنةء يزيد من الوقت المستغرق فى إجراء 
الملاحظة والتعليق والمراجعة القضائية. ولكن يصعب علينا فهم السبب في ظل أسلوب 
غير محددء وفى ظل قانون ذي لغة تتميز بالنهايات غير المحددة. سيكون لدى مجموعة 
مالع معيثة - من المقرضين على لاتسةاهيئة إا - الجافز لطلب الرقابة القضائية 
ح إة إن اعمال التساحط فل ا ازب قير دة لايد ك يا كما مسيكوق تبه 
الحافز لقناول الهيئة بالنقد أثناء فكرة الملا سظات والتليقات ويظاف الوسيلة تتزايد 
الفرصة لدى المراجع القضاتي للحكم على الهيئة في حالة تعسفها أو عدم استجابتها 
للتغليقات. ولكن هن الصعب معرفة كيف تتفير هذه المحفزات غندما يتم الانتقال إلن 
تحليل التكلفة والمنفعة بدلاً من نوع ما من أنواع إجراء القرار الذي لا يرتبط بتحليل 
التكلفة والمنفعة. ومثال ذلك آن الشركات التى تعارض التحكم فى التلوث قد تواجه 
جيدآ الأرقام التقديرية للمخاظر الت وضعتها الهيكة: سواء كانت هذه التركات قتع 
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أساليب تحليالات تعظيم السلامة أو أسالت التحليللات المهجنة (رفع معيار السلذمة 
إلى نقطة الجدوى) أو أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة (''). 


ومن الناحية الظاهرية ليس من الواضح إن كانت الرفابة القضائية وعملية 
الإنذارات والتعليقات تعمل على تجميد وتأخير عملية وضع القاعدة. إن دارسة 
جوردان 1015037 تشكك فى ذلك. فكما توضح المشاهدات العامة ليس لعملية الجمود 
المزعومة تأثير في عرقلة وضع القاعدة. وقد أوضح كاري كوجلين ©008113265) Cary‏ 
أن كلا من حجم عمل اللائحة (كما هى مقاسة مثلا بعدد الصفحات في فانون التنظيم 
الفيدرالي) وتكاليف وضع اللائحة بالأسعار الثابتة لدولار قد زادت بش كل كبير منذ 
السبعينيات رغم ظهور الرقابة القضائية الشديدة من هذا العقد"'. 


وعلى أي حالء: فإن قضية التحليل هنا تهتم بأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة الخاص 
بالهيئة التي بها هيكل حالي لعمل قاعدة بغرض المشاركة العامة والإشراف القضائي. 
وذلك يؤدي إلى استهلاك وقت طويل عما هو في الإجراءات الأخرى من إجراء قرار 
ساط أو لسراء قير عة على الرقافية أو الأجراء القند خخ وجو الكل الجالن 
قور ه لعل القاصياق: وركم اننا تتم إلى العمل القجردين لقاول هنذا االبضوع. إلا 
أننا لا نجد آي سيب نظري في الاقتصاد السياسي فيما يتعلق بعملية وضع القواعد 
تجعلنا نوافق على هذا الرأى. 

وبعد أن ناقشنا تكاليف التأخير فى تحليل التكلفة والمنفعة. لنفكر الآن في تكاليف 
الفالخيى الأ هاف لتحليل التعلفة وا عة مقار نة مم الى اة اللمرسيةميمذاها الواسم». 
بافتراض أن المنظمة تتبع الخطوات الخاصة بكل من المناقشات الداخلية ورقابة مكتب 
الإدارة والميزانية: ووضع اللوائح الخاصة بالإنذارات والتعليقات والرقابة القضائية 
56 الحالتين (الإنذارات والتعليقات) كما يحدث حالياً. فلماذا يجب أن نتوقع أن 
العملية الحدسية ستكون في المتوسط أسرع بشكل ملحوظ5!"" إن الموازنة الحدسية 
تتضمن الخطوات كافة التي في تحليل التكلفة والمنفعةء وتوفر التنظيم النقدىء وهذا 
يعني أنها تستغرق الوقت الداخلي تقريباً وتتضمن كمية كبيرة من النتائج الخاصة 
بالتعليقات الخطيرة أثناء عمليات التعليق والملاحظة والاعترافات القضائية. 

ونلخص آراءنا التحليلية بخصوص تكاليف قرار أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة في 
القا: 


يبدو أن التكاليف المباشرة الإضافية لتحليل التكلفة والمنفعة فى المتوسط لن تتعدى 





الفصل الثالت تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 


عدة ملايبن من الدولارات فى حالة المقارنة بكل من الاجراءات غير المعتمدة على 
الوقافية أو اترات القيية العامة على الرظاهية او اة ولو افكرضنا أن 
تحليل التكلفة والمنفعة أكثر دقة في التطبيق من أى من الإجراءات الأخرى المنافسة 
له (مع أخذ في الاعتبار أخطاء الهيئة ومحاولتها لانتهاز الفرص وليس جودة المنظمة 
من الداخل فحسب). فإن هذه التكلفة المباشرة سوف يتم تغطيتها عن طريق المنافع 
المتوقعة من تحليل التكلفة والمنفعةء وذلك عندما تصبح من الكبر بحيث تكون كافية. 
ونحن مازلنا حتى الآن في حاجة إلى عمل فريد من البحث في تحديد مصادر تكاليف 
التاخير.. وعلى آي حال: فان الآذلة الموجودة وكذلك الأقتضاد السياشي المتغلق يعمل 
اللوائح كلاهما يشكك هي العبارة التى.تقول: إن تخليل التكلفة والتقعة يسيب تأخيراً 
إضافياً مؤثراً إذا قورن بكل من الإجراءات المعتمدة على الرقاهية المقيدة أو الأجراءات 
المختلطة. وأخيراً يمكن توقع أن تضمن تحليل التكلفة والمنفغة على تكاليف قرار 
تحتوي على تكاليف مباشرة وتكاليف تأخير) عند المقارنة بالأسلوب المنافس الموسع؛ 
وعلى الأخص الموازنة الحدسية. 
ومن وجهة نظر أ خرىء فالذي قد يثير انتباه بعض القراء هو أن تكاليف القرار ريما 
تآتي من الداخل. فمن الممكن أن يتم أمر للهيئات بأن تطبق تحليل التكلفة والمنفعة بأي 
دوعة كانت رة أوهحدودة اغتهادا على الكاليقة اتر هة سواء المباقئزة أو تكاليش 
التآخير. ولكن من الناحية الرسمية: عندما يكون هناك أوامر رئاسية عليا بتطبيق 
تحليل التكلفة والمنفعة. سيختلف الأمر عن ذلك. فكما ذكرنا يطلب من الهيئات التى 
تعمل تحت سلطة هذه الأوام رآن تقوم باتباع تجليل التكلفة والمتفعة بشكل كامل شما 
يخص اللوائح الأساسية (وتقدر التكاليف السنوية لذلك بما يزيد على )٠٠١(‏ مليون 
دولار تقريبا). كما يمسمح للهيئات باتباع تحليل التكلفة والمنفعة بشكل أكثر اختصارا 
بالنسبة للوائح الأخرى. ويشمل نظام التعليمات التنفيذي الحالي استثناء خاصاً 
بالتكاليف: ولكن ذلك في حالة الطوارئ أو في حالة طلب ذلك عندما يفرض التشريع 
أو اة زهجا محددا تهائيا لأس ملوب على وجه الشرعة. 
وهذا يعني أن الهيثنات يجب أن تطبق تحليل التكلفة والمنفعة على كل اللوائح 
الأساسية حتى في الحالات التي تكون فيها تكاليف القرار المتوقعة من الارتفاع بما 
يضمن تحاليل مكثفة بدرجة كافية وكذلك تتيح الفرصة لعمل تحاليل أخرى مختصرة 
للوائح أخرى حتى لو كانت تكاليف القرار المتوقعة تعطي مبررات لتحاليل أكثر شمولاً. 
إن الشفافية هي أحد الأسياب لعدم التركيز على تكاليف القرار الملازمةء رغم أن 
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السؤال القائم الذي مازال مطروحاً هو ما إذا كانت تكاليف القرار الملازمة تزيد أو 
تقلل من الرفاهية الكلية المقارنة بالوضع الحالي. 

على أي حال» يركز تحليلينا المقارن لتحليل التكلفة والمنفعة وأي إجراءات قرار 
أخرى. على تحليل أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة الموجه. حيث يتم إخبار الهيئات 
بمشتملات تحليل التكلفة والمنفعة الكامل. ويتم توجيهها لاس تخدامه بالنسبة لأى 
قرار يتعدى حد حجم معين بغض النظر عن آي تكاليف مباشرة أو تكلفة التأخير عدا 
الحالات المتطرفة. ووفقاً لهذا المفهوم فإنه يمكن مقارنة تحليل التكلفة والمنفعة مع 
كل هن اكيزاتية الحدمية والأجراءات القيدة اللركرة على الرهاعية والتجراعات غير 
المركزة على الرفاهية والإجراءات المختلطة. إن إمكانية اتباع أسلوب التكلفة والمنفعة 
مع التركيز على التكاليف الداخلية للقرار شيء أشير إليه: ولكننا لن نتعمق فيه. 
الدفك4ك: 

على أي حال» إن التوجيه القانوني الذي يطلب من الهيئات القيام بتحليل التكلفة 
والمنفعة هو لتعظيم الرفاهيةء رداً على توجيهات بديلة: ويعتمد ذلك إلى حد كبير 
على الداقة الشسمية لتخليل التكلقة والمتقغة والاجراءات المنافسة فى هجال الرفاهية 
القلية: و هرك تركرض ةالقم لن الناقة انض اشام تلك الالمرايات: من 
الفترض أن تظطيق الفيكة المتفقذدهذه الأجراءات يدقة. :ومسا لا شك فيه أن الإذاريين 
المترددين والمتخوفين المدفوعين باعتبارات أخرى غير الصالح العام» أو الاداريين كثيري 
الأخطاء من ذوي الدوافع الطيبة: لن يطبقوا الإجراءات بالشكل الصحيح دائماً. ولكن 
فى هذه اللحظةء وضعنا مشاكل الهيئة «التردد: التهرب والخطأ في تطبيق الإجراء» 
جانباً لكي يتم مناقشتها في «الفصل الرابع». 

وبعبارة أخرىء» يركز التحليل هنا على مجموعة فرعية من «أخطاء التكاليف الكلية» 
التى تصاحب تحليل التكلفة والمنفعة والإجراءات الأخرى المنافسة. إن التشريعات أو 
التنواقين أو الأواسر التتقيذية آو بعش الواد القاتونية الأخرى تقح تمليمات )وظفى 
الهيكة حول اس تخدام بعض الإجراءات المسماة ((1) في خل بغض الخيارات التي 
متو اوها السمكوؤلون: إن الاجوله (00)اقية توعان سن أخطاء التكاليك التغلقة بادا 
اتا القرادات اة وات تق كل داكا ضار زيادة الوقاهية: أولاً: قن يواقق 
المسئولون على تطبيق الإجراء (0). لكن الإجراء (1) بحد ذاته قد يبتعد إلى حد 
ما عن الرفاهية الشاملة. ثانياً: قد يفشل المسئولون في تطبيق الإجراء ((1) بسبب 


القصل اتثانت تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 





الفشل التحفيزي أو المعرفي. إنه النوع الأول من خطأ التكاليف» الذى نشير إليه 
«بعدم الدقة الجوهرية» والذي نناقشه في هذا القسم. 

على فرض أن هناك مجموعة من حالات الخيارات للهيئة: الحالات التي تسترشد 
فيها خيارات الهيئة بقرار أو آخر من قرارات الإجراءات. وللتوضيح والتبسيطء 
سنفترض أنه في كل حالة اختيار تقوم الهيئة بالاختيار بين وضع البطالة (المحدودة) 
الراهن وبين مشروع واحد؛ ونفترض أنه يمكن قياس تكاليف الرقاهية الحقيقية 
الكلية والمناقم العاكدة من هذا اللشروع على أاساس منقياس اللثقعة/ وتفترش كذناك أن 
التوزيع المحتمل لضافي آثار الرطاهية التي قيست على أساس مقياس اللتفعة متماظة, 
بمتوسط صفر. وآن هذا التوزيع هو نفسه لكل حالة اختيار في المجموعة ). إن 
هده الافتراضات لا تعتبر مهمة لنتاتجنا الكلية: ولكنها تبسط وتوضح هذا العرض 
التقديمي. وسوف نشير إلى نتائج أو آثار المشروع والتي تم قياسها على أساس 
مقياس الرفاهية باعتباره فوائد «المنفعة» أو تكاليف «المنفعة»: وإلى آثار ونتائج المشروع 
التي دم فياسها من خلال «تحليل التكلفة - المنفعة» باعتباره فوائد أو تكاليف دولارية 


از نقل ل ااء 


يوضح الشكل (1-5) بيانياً احتمالية التوزيع (لكل حالة اختيار في المجموعة) 
لصافي الفوائد والآثار المختلفة التى يمكن أن يجنيها المشروع. 

الإجراء العشوائى (مثل إجراء قرعة عن طريق تقليب قطعة النقد المعدنية واختيار 
المشروع ادا استعرت العملة على الصورة) ستكون المائدة المتوفعة من هذا المشروع 
صفراً*"). أما الإجراء الدقيق الكامل فيختار دائماً مشاريع ذات منافع وفوائد صافية. 
ولن يختار إطلاقاً المشاريع ذات صافي التكاليف. فإنه يختار دائماً المشاريع التي تقع 
على يمين المحور (لا) في الشكل .)١-١(‏ ولا يختار أبداً المشاريع التي تقع على يسار 
صافي منفعة المشروع المشروط على المشاريع التي يجري اختيارها من قبل الإجراءء 
وكذلك التي لم يتم اختيارها بواسطة الإجراء. وإذا كانت الإجراءات دقيقة بشكل تام: 
فإن التوزيع المشروط الأول يوضع بشكل كامل على يمين المحور (لا)؛ ويوضع التوزيع 
الثاني المشروط بالكامل على الجهة اليسرى. 
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شكل )١-۳(‏ توزيع صافي منفعة المشروع 


المنفعة الصافية للمشروع 


ييز 


كثافة اللاحتمال 


أين تقع حقاً إجراءات القرارات التي اتخذتها الهيئة - تلك القرارات التي تتصف 
يعدم التركيز على الرقاهية: والمحدودة. والملختلطة وواسعة التركيز على الرقاهية - 
بالتسنة كدئ الدقة: هن العشواكية إلى الكمال؟ 


ولنأخن أولاً فى الاعتبارء الإجراءات التي لا تركز على الرفاهية. إن المشرعين الذين 
كانوا - عن معرقة وإدراك - غير ملتزمين أو مبالين بالرفاهية الشاملة (قد) يقومون 
بتحليل الرقاهية لكل حالة اختيار محتمل للهيئةء والتقرير لكل حالة من هذه الخالات 
فيما إذا كانت الهيئة عليها تطبيق المشروع أم لا.. وهذا يمثل نوعاً من الإجراءات التي 
لا تركز على الرفاهية؛ والهيئة في كل حالة - ببساطة - تتبع التوجيهات التشريعية 





الفصل الثالث تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار 








في تحديد آثار المشروع أكثر من اتباعها سياستها وتقييمها الذاتي في تقييم واحد أو 
مجتموعة من آبعاد الرطاهية. وقد يكون الأحراء ذقيقاً ذقة تامة ولكخ ذفطل :ذا كان 
التشريع نفسه دقيقاً دقة تامة. 


ولكن من الناحية العملية بالطبعء ونظراً للقيود المعرفية وتلك المتعلقة بالتواصل؛ 
فإن المشرعين لا يحددون ذلك بشكل شامل. وكما سبق أن أكدناء فإن السؤال هنا: ما 
الأدوات العامة التي ما ينبغي للهيئات استخدامها لصناعة واتخاذ القرارة مع مراعاة 
أن الهيئات لديها حرية اتخاذ القرار في حدود التشريعات المنظمة والحاكمة لذلك. 
وبعبارة أخرى > إننا مهتمون بالإجراءات التي لا تركز على الرفاهية والتىي شرعت 
لتضع هيكلاً وبنية لاختيارات الهيئة بدلاً من تحليل الرفاهية بواسطة المشرع لوكو 
من تركيزدا على مجرد تطبيق تحليل الرفاهية بواسطة المشرع. 

إن تصميم الاجراءات - من هذا النوع - التى لا تركز على الرفاهية تثير مشكلة 
صعبة من ناحية «الدفة». فالمصمم عليه أن يحدد بعض الاليات للتصنيف ما بين 
المشاريع ذات فوائد المنفعة الصافية وأخرى ذات تكاليف المنفعة الصافية: وليس تحليل 
الرفاهية - بواسطة المشرعين أو الهيئة: أو أي شخص آخر. ومن المغري أن نقول بأن 
المشككلة لا يمكن حلهاء فالإجوانبات التي لا تركز على الرفاهية لن يكون حالها أفضل 
من الإجراءات العشوائية: وستتتهى إلى صفر من المتفعة المتوقعة. ولكن تلك النتيحة 
تمكن أن تكون مبالغا فيها إلى حد ما. والأكثر إقناعاً. من وجهة نظرناء أن مشكلة 
الدقة لهذه الفئة من الإجراءات من الأفضل حلها جزئياًء فالإجراءات التى لا تركز على 
الرفاهية ستنتهى بكسائر كبيرة متوقعة للمرافق إذا ما قورنت بالاجراءات المثقنة: 

إن أحد الآليات العامة التي قد يآمل منها الشخص في إمكانية استبدال تحليل 
الرفاهية هو آلية السوق. ولكن من المعروف أن الأسواق يمكن أن تفشل في تعظيم 
الرفاهية: مثلاً بسبب العوامل الخارجية. في الحقيقة: إن فشل السوق هو التبرير 
المثالي لوجود السلطة التنظيمية". وسوف يفوض المشرعون (إذا كانوا مهتمين 
بالرفاهة) الهيئات بتنظيم أنشطتها التي تميل لأن تتصف بالفشل في السوق. ان 
تعرض الهيئات لاختبار السوقء بدلا من تحليل الرقاهيةء لتقرر كيفية تنظيم هذه 
النشاطات من الصعب توقع أن يكون أمراً ذا دقة عالية. وهناك آلية عامة أخرى هي 
المعايير الاجتماعية. وقد يقول البعض إن المعايير الاجتماعية تميل إلى زيادة الرفاهية 
لأفراد مجموعتها"").. لكن كما زعم أحدناء إن هذا الادعاء مشكوك به" وأنه في 
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أى حدثء لا أحد يعتقد بأن المعايير الاجتماعية تكون حساسة للآثار على الأفراد من 
غير الأعضاء. 


إن جرا «الجدوئ» هو إحراء توضيسي: فالجدوى قد تكون الختباراً من ااكتبارات 
السوق. وقد يتم توجيه المشرعين بطلب التقليل من التلوث حتى يصلوا إلى النقطة 
الى ممقن تحقريقهاء باس نتخداء التكنولوجيا المتاحة خالياً هى الأسواق. ولكن هذا 
الاختيار من الواضح أنه أقل من أن يكون الخيار الأمثل فيما يتعلق بالرفاهية. أولاً. 
حتى لو كانت التكنولوجيا الحديثة هي الحل الأمثل لبعض الشركات» فلن تكون الحل 
الأمثل لجميع الشركات» نظراً لعدم تجانس آثار الرفاهية لنشاطات الشركات ولتكلفة 
استخدام التكنولوجيا . ثانياً: لا يوجد سبب لتوقع أن عملية التطور التكنولوجي 
ستتوصل إلى تكتولوجيا حديثة تكون الحل الأمثل هي المتوسظ.. فمن ناحية قد يبتكر 
انان المدفوعون بدوافع مثل الشهرة وليس نتيجة طلب السوق, تكنولوجيا غالية 
الثمن» والتي لن تشتريها الشركات أو الجهات الأخرى (حتى لو كانت تعكس على 
الداخل كل الاثار الخارجية وكانت معلوماتها جيدة). ومن ناحية أخرىء. ويفعل التأثير 
الخارجي أو المعلومات المتواضعة؛ فالتكنولوجيا التي قد تنتج بفعل الطلب في السوق 
قد تقع في مستوى أقل من مستوى زيادة الرفاهية: ومن ثم فسياسة «التكنولوجيا 
المفروضة» قد تكون أفضل. 

وبدلاً من ذلك» فإن «الجدوى» يمكن أن تكون نوعاً من اختبار «المعايير» الذي يبحث 
عن الممارسات الاعتيادية أو الحقيقية للسيطرة على التلوث وليس عن التكنولوجيا 
الحاليةء ولكن لأن التلوث خارجيء لا يوجد سبب محدد لتوقع الممارسات الاعتيادية 
أو الحقيقية بآن تكون مثالية. 


إن تحليلتا المبننى على إحراءات لا تركز على الرفاهية تم تعقيدها تعقيداً غير 
مشا حك تفقوا ار سس متتل شه الإجراءات. ويشير التقرير إلى أنه حتى باتباع اله 
لمثل هذه الإجراءات سيكون لها خسائر كبيرة للمنافع. إن تحليل الإجراءات المحدودة 
التي تركز على الرفاهية هى أكثر دفة. ولا ٠‏ شذه الإجراءات من المتوقع أن تكون 
أفضل من الإجراءات العشوائية: لأنها تتبع واحداً من أبعاد الرفاهيةء فالمشاريع التي 
اختيرت بواسطة الإجراءات المحدودة فإن الاحتمال الأكبر أن يكون لها فوائد منافع 
خاصة: والاحتمال الأقل أن يكون هنالك تكاليف منافع صافية مقارنة بالمشاريع التي 
اختيرت عشوائياً. أما المشاريع التي تم رفضها بواسطة الإجراءات المحدودة فإن 
الاحتمال الأكبر أن يكون لها تكاليف منافع صافيةء وآقل احتمالا أن يكون لها فوائد 
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منافع صافية مقارنة بالمشاريع التى تع اختيارها عشوائياً. ثانياًء الإجراءات المحدودة 
والمبنية على التركيز على الرفاهية ستكون أسوأ من الإجراءات الكاملةء لأن آثار 
الرقاهية تطال كل الأبعاد: ولكن البعد المستهدف: السلامة: التعليم: السعادة. مكافحة 
التمييز العنصريء وهلم جراًء كلها يتم تجاهلها . وسوف يعتمد حجم الخسائر على 
الحجم النسبي» بمصطاح المنفعةء لآثار المشروع على البعد الممستهدف مقابل أبعاد 
المنفعة المتبقية. وذلك من خلال مجموعة من الحالات الخيارية للهيئة عندما يتم 
استخدام الاجراءات المحدودة. 


شكل (۲-۳) توزيع صافي منفعة المشروع مع الأخذ في الاعتيار الأبعاد المتحددة مسقا 
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تبعا للأبعاد المحددة مسبقا 
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الكثافة الا 


الية 


ولرؤية هذا الأمر من زاوية أكثر موضوعيةء تخيل أن الشكل )1-١(‏ يمثل التوزيع 
المحتمل لصافي المنفعة للمشروع على طول الآبعماد وليس الاقتصار على البعد 
المستهدف. ولنسمي هذا «منحنى الخلفية». للمشاريع بالمستوى المعطى (*5) للمنفعة 
الإيجابية على طول البعد الممستهدف. وآن توزيع التكاليف والمنافع للفوائد الكلية هو 
وحدات (*5) فى منحنى الخلفية المنتقلة إلى الجهة اليمنى على طول المحور (×). وإن 
خسارة المنفعة المتوقعةء لتلك المشاريع: تقايل مساحة الجهة اليسرى من المحور (×) 
تحت منحنى الخلفية المنقول. هذه المنطقة تمثل المشاريع التي لا يجب اختيارها (لأن 
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لديها تكاليف فوائد صافية) ولكن سيتم بشكل مثالى اختيارها من خلال الإجراءات 
المحدودة (لأن $۳ هو إحراء إيجابي). ويالمثل؛ حيث المشاريع ذات المستوى (**5) 
للمنافع السلبية على طول البعد المستهدف. فإن التوزيع المحتمل للمنافع والتكلفة 
الإجمالية عبارة عن منحنى الخلفية المنقول من عدد من وحدات (**5) إلى الجهة 
الموجودة على محور (*) تحت هذا المنحنى المنتقل"". وهذه المنطقة تمثل المشاريع 
التى يجب اختيارها (لأنها تمتلك فوائد منافع صافية) ولكن لن يتم اختيارها من خلال 
الإجراءات المحدودة (لأن **5 سلبي) هذه الآثار موضحة في الشكل (۲-۲) والشكل 
(5-5). 


شكل (*-*) توزيع صافي متفعة المشروع للمشروعات مع المنفعة (*5) المقترنة بالبعد المستهدف 
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الأحتمالية الخاضنة ياختيار 
الإجراء المحدود لمشروع له 


المنقعة 
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شكل (5-7) توزيع صافي منفعة المشروع للمشروعات مع المنفعة (**5) المقترنة بالبعد المستهدف 





إذا كانت القيم (*5) (**5) كبيرة من وجهة نظر المشرعين مقارنة بنشر توزيع 
الخلفية:؛ فمن الطبيعي أن ينقل منحنى الخلفية غالباً إلى الجهة اليمنى أو الجهة 
اليسرى من المحور ()ء وسيكون الإجراء المحدود دقيقاً إلى حد ما. وإذا كانت القيم 
(S*)‏ وععي صعيرة ار بنشر توزيع الخلفية فان الاجراء المحدود سيكون عير 
دفيق نوعاً ما. نظا e‏ الرقاهية فيها عدد کو تنقيا من الآبعادء وأن ن الاجراءات 
المحدودة تركز على بعد واحد أو على بعض الأبعاد. فالسيناريو الأخير يبدو معقولاً 
أكثر من السيناريو السابق. مثال حقيقي: تطور التشريع أظهر أن تشريعات تعظيم 
مستوى السلامة سوف تولد بعض السياسات الكفؤة, ولكنها أيضا ستحث الهيئّات 
بانتظام على اختيار سياسات ذات تكاليف اكد وفوائد سلامة أقل!''١.‏ ولهنذا اليب 
تملتخدم الان طريقة أخرى (الوضوح أو وفقا للممارسات أثتاء التطبيق) وققا للعديد 
من تشريعات الصحة والسلامة!'"). ٠.‏ ويشية ذلك الأحكام الاستبدادية لتشريع حماية 
الأضتافت المعرضة للانقراضص. والدى يآمر بحماية الأصتاق المعرضة لخطر الانقراض 
«مهمأ كانت التكلفة» والذى لا بسمح بوحود استثثناءات لأحكامه("), وهو ما ثبت بجاحة 
عند التطبيق العملى اه" . 


سس جديدة قي تحليل التكلفة والمنفعة ١‏ 
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وتجب الإشارة إلى أن معظم الأمثلة المثيرة للمشاكل والجدل لتشريعات تعظيم 
مستوى السلامة - مثل قانون ديلانى كلاوسء» والدي يقضي بمنع المواد المسرطنة 
المحضافة إلى الأغذية - قد كانت محدودة في تركيزهاء وهذه المواد القانونية فادت 
أصحات القرار اتن امتععاد أنواع معينة من أخطار الوفاةء دون الرجوع إلى اعتبارات 
التكاليف أو الجدوى الاقتصادية ودون أن يحدد a‏ الحد الأدنى أو أنظمة مقيدة 
في الحالات التي يكون فيها استتبعاد هذا النوع من الخطر الممستهدف هو نفسه ما 
قد يسبب بعض الوفيات بحد ذاته(". وكما أوضحنا ناكا في هذا القصل» ققد 
قمنا بتعريف «زيادة مستوى السلامة» لتشمل إجراءات فرار متنوعة ركزت على حياة 
وصحة الجسم. وتشمل هذه الاجراءات استبعاد جميع المخاطر الكيرى لنوع معين أو 
تقليل بتسب الوفيات في سن مبكر 068115 2611341016 (تحليل المخاطر - المخاطر) 
أو إطالة مدة العمرء أو إطالة العمن الضصحوب فة جيدة: «:وكدلك:ضريت المثل على 
نوع الإجراء الآكثر محدودية 3 وفقاً لقانون ديلاني كلاوس. ووفقاً لتحليلناء نعتقد بأن 
جميع هذه الإجراءات ستكون غير دقيقة بشكل أساسي:ء على الرغم من آن البعض 
منها بالتأكيد يتجنب أسواأ التجاوزات للقوانين المشابهة لقانون ديلاني كلاوس والمتعلقة 
بمخاطر معينة. وتظل الأغلبية الواسعة من هذه الإجراءات - زيادة طول العمر 
نتيجة الرعاية الصحيةء (استخدام تحليل إطالة العمر نتيجة الرعاية الصحية) أو 
بعض المقاييس الصحية الأخرى - تتجاهل كل شيء يهم الرفاهية باستتاء الصحة 
وإطالة العمر. إن الاستهلاك والسعادة والرفاهية والفن والتعليم والعلاقات الأسرية 
وإنتاجية العمل» والعديد من الأشياء الأخرى قد تهم الناس الذين يكرسون حياتهم لها 
قد تم تجاهلها ببساطة في إجراءات (إطالة العمر نتيجة الرعاية الصحية). ناهيك 
عريق ال را ءات التي تركز على الموت فقط دون الموت والصحة معا ٠.ويتم‏ تجاهل 
الاستهلاك والسعادة والإبداع والفن والتعليم والعلاقات الأسرية والعمالة المنتجة 
وأشياء أخرى يهتم بها الإنسان من قبل 0۸1۷ حيث يتم التركيز على الإجراء الخاص 
بالوفاة ندلاً من الوفاة والضحة مغال". 

إن الإاجراءات المختلطة تمثل محاولة للتقليل من الخسائر المصاحبة للأاجراءات 
المحدودة. ونقطة التوقف أو النهاية يمكن تعريفها وتحديدها في ضوء الأبعاد الخلفية 
(تعظيم اليعد الممستهدفء إلا إذا كان التأثير فى الأبعاد الخلفية يفوق بكثير الأثر 
المستهدف). ويمكن أن يكون هناك أيضنا بعض الخسائر (وبالتحديد في تلك الحالاات 
التى تكون فيها الأبعاد الخلفية تفوق البعد الاقف نكن تيسن الى خد كن و 
من ذلك قد تعرف نقطة التوقف أو النهاية بمفهوم بعض المعايير التي لا تركز على 
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الرفاهية (على سبيل المثال: الجدوى) ولأن المعايير التي لا تركز على الرفاهية لا 
تقتفي أثر الحالات التى تفوق فيها الأبعاد الخلفية البعد الممستهدف بش كل تام فإن 
الإجراءات المهجنة في هذا النوع من التوقف من المتوقع أن يؤدي إلى خسائر. 

دعنا نعود الآن إلى تحليل التكلفة والمنفعة. النقطة المهمة والحرجة هنا هي أن 
تحليل التكلفة والمنفعةء مثله مثل الإجراءات الأخرى محل التفكير والتقرير. ٠‏ يتوقع أن 
تؤدي إلى بعض الخسائر على مستوى الرفاهية. هذه النقطة أغفلت إغفلاً كبيراً 
من فيل المواد العلمية الحالية لتحليل التكلفة - المنفعة: والتى تميل إلى النظر إليه 
باعتباره مرآة لمعيار الكفاءة الاقتصادية المسمى كالدور - هيكس وليس باعتباره أداة 
فوية وجاهزة لتطبيق الرفاهية الشاملة. ولأن تقلب سعر الدولار له آثار متنوعة 
ومتغيرة على الرفاهية الشاملة. فإن تحليل التكلفة والمنفعة لا يتعقب الرفاهية الكلية 
بشكل تام حتى لو تم تطبيق تحليل التكلفة والمنفعة من قبل إداري نزيه ذي دوافع 
جيدة. إن تحليل التكلفة والمنفعة هو. إلى حد ماء غير دقيق من الناحية الجوهرية 
فيما يتعلق بالرفاهية الكلية (العامة). 


ومع الأخذ فى الاعتبار التوزيع المحتمل للمنفعة الصافية للمشروع. بشرط أن يكون 
المتضروع يحقق منفعة نقدية صافيةء فسيكون لهذا التوزيع «المشروط» مساحة ما تقع 
فى الجهة اليسرى من المحور (¥). ومن ثم فإن المشاريع التى تقع في هذه المنطقة 
لها منفعة سلبية صافية. ولكن المنفعة الحدية للنقود للمستفيدين من المشاريع هي 
في المتوسطء أقل من تلك المنفعة الحدية للخاسرين من تلك المشاريع: بما يكفي لأن 
يلتوي 55EW‏ تحليل التكلفة والمنفعة إلى اتجاه المشروع. وسيختار تحليل التكلفة 
والمنفعة تلك المشاريع: في حين أن الإجراء التام أو المتقن لن يختارها. وبالمثلء بالأخذ 
فى الاعتبار توزيع المنفعة الصافية للمشروع: بش رط ألا يكون المشروع يحقق فوائد 
نقدية صافية (أي بشرط أن يكون له إما تكلفة نقدية صافية أو يعتبر القيمة النقدية 
الصافية تساوي صفراً). وهذا التوزيع المشروط سيكون له مساحة ما تقع فى الجهة 
اليسرى من المحور (لإ)ء ممثلة للمشاريع التي يوجد فيها فوائد منفعة صافيةء ولكن 
حيث تكون المنفعة الحدية للنقود یبیج يالا ناريع یی بشكل كاق تالف اادد 
الحدية للنقود للذين خسروا المشاريع» حتى إن القيمة النقدية الخاصة للمشروع تكون 
صفراً أو سلبية (مشروع خاسر). وسيفشل تحليل التوازن - التكلفة في اختيار هذه 
المشاريع: ولكن الإجراء الكامل يمكنه ذلك. إن خسارة تحليل التكلفة والمنفعةء مقارنة 
بالإجراء الكامل: هو المجموع المرجح للمساحات الواقعة تحت هاتين المنطقتين). 
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ويشكل أكثر رسميةء دعنا نتخيل آن (۷) لمشروع ما هو المجموع الكلى لل )٣۷(‏ 
للفاكزيق الث بروع مقس وهنا على فوائدهم من المنفعة الكلية: ولتعتبر آن (]) هي 
المجموع الكلي لل (/01)) لخاسري المشاريع مقسوماً على خسائرهم من المنفعة الكلية. 
ومن ثم هناك توزيع احتمالي لحصص (77/1). وللتوضيح والتبسيط؛ دعنا نتخيل 
TE‏ التوزيع مستقل عن أرباح المنفعة الكلية (8) وتكلفة (©) للمشروع. وبالآخذ 
ف الاعتباز مشحروفا 3 ويفوائد منفعة محددة للفائزين بالمشاريع (*8) وتكلفة 
منفعة للخاسرين (*©).: إذا كانت (*8) أقل من (*0)) فهناك احتمالية أن يؤدي تحليل 
التكلفة والتفعة إلى نتائج غير دقيقة في هذه الحالة - اختيار المشروع يكون أفضل 
في الوضع الراهن - تساوي المساحة الوافعة تحت منحنى توزيع النسة )W/[(‏ إلى 
الجهة اليمنى من النقطة *8/*©. إن خسارة المنفعة المتوقعة في هذه الحالة (بالمقارنة 
مع الإجراء ء التام) ستكون من الاحتمال مضروباً في (*8-*0©). ومن ناحية أخرى إذا 
كانت (*8) أكبر من (*©) فإن احتمالية أن يؤدي تحليل التكلفة والمنفعة إلى نتاتج 
غير دقيقة - اختيار الملشروع يكون أفضل في الوضع الراهن - يساوي المساحة دحت 
منحنى توزيع النسبة إلى اليسار من النقطة (*0*/8)). وتكون خسارة المتقعة المتوفعة 
الاحتمال مضروباً في (*8-*7)0). 

لاحظ أنه إذا كان للدولار منفعة حدية ثابتة للدولارء فإن منحنى ([۷/1) سيحقق 
المجموع الكلي عند )١(‏ ولن تكون هنالك فرصة لأن يوصلنا تحليل التكلفة و والمنفعة 
إلى نتائج غير دقيقة. ولأن منحنى (.77/1) لن يتخذ هذا الشكل؛ فإن الخسائر الكلية 
المتوقعة من استخدام تحليل التكلفة والمنقفعة ستعتمد على توزيع كل من أرباح وتكاليف 
المشروع (*© و *8) بالإضافة إلى شكل منحنى توزيع النسبة. كلما كان ذلك المنحنى 
أقل انحاء كانت الخسائر المتوقعة من تحليل التكلفة - المنفعة أقل. 


ويظهر لنا التحليل أن تحليل التكلفة والمنفعة؛ حتى لو قمنا بتطبيقه بشكل متقن؛ 
فإنه من المتوقع أن تكون هناك بعض خسائر المنفعة مقرنة بالإجراء التام. وهذه نقطة 
مهمة: بالنظر إلى معيار كالدور - هيكس والقبول غير المشروط لتحليل التكلفة والمنفعة 
من قبل الاقتصاديين التطبيقين ومحللي السياسة. وعلاوة ذلك» فإن التحليل يظهر,ء 
من حيث المبدأء أن تحليل التكلفة والمنفعة قد يكون له خسائر منفعة أكبر أكثر من 
الإجراءات التي لا تركز على الرفاهية: والإجراءات المحدودة التي تركز على الرفاهية: 
والإجراءات المختلطة. فعلى سبيل المثال: الإجراءات المحدودة التي تركز على الرفاهية 
قد تتبع بدفة الآثار على طول بآحد الأنقاد: لھا سنتتجاهل الآثار على طول الأيعاد 
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الأخرىء ويقوم تحليل التكلفة والمنفعة بتعقب الآثار على طول جميع الأبعادء ولكن 
لا ايكون دقيقاً إلى حدّ ما في قياس كل تلك الأبعاد فى ظل تأثيرات الثروة. ومن 
الناحية الوافعيةء تخيل مشروع يعالج مواطنين آثرياء ومنهم )١٠٠١(‏ فرد مصابون 
بالآأمراض» وينتج عن ذلك بعض الاستهلاك الإضافيء ولكنه (بشكل ما) تسبب في 
معاناة سكان آكثر فقراً عددهم ١, ٠١١(‏ باخرط نفسه. إن هذا المرضن له آكر اللنقعة 
نفسه على كل شخص مصاب. تعظيم السلامة ستعكس بشكل دقيق بأن المشروع له 
تكاليف سلامة صافية: ولكنه يغفل منفعة الاستهلاك. قد يدمج تحليل التكلفة والمنفعة 
منفعة الاستهلاك. ولكنه قد يخطىّ فى تقدير أثر السلامة؛ لأن الأفراد الأكثر غنى قد 
يرغبون في دفع مبالغ آكثر تجنباً للإصابة بالمرض أكثر من رغبة الأفراد الأكثر فقراً 
في دفع هده المبالغ. 

والرأي بأن تحليل التكلفة - المنفعة قد يكون له خس ائر منفعة متوقعة أكثر من 
الإجراءات المج تودةوالمجتة أو الإنجراءات الشى لا قرز على الرطاهية:مازال 
يصدمنا بوصفه رأياً نظرياً. وبدايةء يطلق راولز على النقود «ساعة أولية» ويسميها 
دروكن «مورد»"'. المال هو في جميع الأحوال وسيلة للرفاهيةء يمكن اس تخدامه 
لشراء أو تسهيل آنواع متتوعة من التحسينات ذات الصلة بالرفاهية. ووضع النقود 
باعقبارها هة اويه قف ق من وظيفقها بالعفاريها وسيظا هاما كبادلات السوق. 
وهذا يعنى أن المنفعة الحدية للمال: لفرد ما فى موقف ماء هى المنفعة الحدية لأى 
سلعة أ و.خدمة (أوكليوما) ولها المتقمة الجنية القوي عفد طك التقطة: :ومن ف 
يمكن توفع أن يكون التتوع في المنفعة الحدية للمال أقل من تلك البضائع والخدمات: 
حتى المهمة منها. على سبيل المثال: تعد الوحدات الأولية للطعام التي يشتريها الفرد 
مهمة جداً؛ وبدونها لن يستطيع الاستمرار. ولكن عند نقطة ماء وعندما يكتفي الفرد 
منهاء فإن إنفاق دولار واحد إضافي على هذا الطعام سيحقق منفعة أقل مما لو أنفق 
هذا النولاى الواح على شىء آخن. ,وغدد هم التقطة. فان الثتقمة السدية الدولار 
الواحد فساوي المتفعة الحدية لإثفاق الدولار الواعد على الطعاف: وبعد هذه النقظة 
فإن المنفعة الحدية للطعام ستنخفض (على فرض أن الطعام يتم استهلاكه ولا يتم بيعه 
من خلال الفرد للحصول على النقد): وتزيد المنفعة الحدية للنقود عنها. 


يجب أن يقتصر تحليل التكلفة - المنفعة - نظراً لارتفاع تكاليفه المباشرة - على 
المشاريع الكبيرةء تلك المشاريع التي يكسب منها الكثير ويخسر فيها الكثير. ولذلك. 
فاق من (97) و (1) هي متوسطات,. عير عدد كبير من السكان: في معدلات ال 
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(017©) / المنفعة لأفراد محددين أثر المشروع في فرد معين فيما يتعلق بالمال: مقابل 
أثره فيه فيما يتعلق بالمنفعة. ولآن عدد هؤلاء السكان كبيرء فمن غير المحتمل حدوث 
انحراف جوهرى بعیدا عن الوحدة فى النسية .)W/[(‏ وخا يمكن لتحليل التكلفقة 
- اة إذا كان ضرورياء انيت تج ينه لتسسيم منتقير المنفعة السوية لاتقو 
إما عن طريق استخدام الأوزان الترجيحية التوزيعية؛ أو عن طريق التخلي عن تحليل 
التكلفة - المنفعة واس تخدام بعض الإجراءات الأخرى حيث يكون توزيع الثروة بين 
الفائزين من المشروع (ومن ثم توزيع منافع النقود الحدية) يختلف اختلافاً أساسياً عن 
توزيع الثروة بين خاسرى المشاريع. 

استعرضنا فيما مضى الدقة الحقيقية لتحليل التكلفة - المنفعة بالمقارنة مع 
دقة الإجراءات المنافسة من فة الإجراءات المحدودة والإجراءات المختلطةء وفئات 
الإاجراءات التى لا تركز على الرفاهية. ولكن ماذا عن الإجراءات الأخرى الواسعة 
التي تركز على الرفاهية؟ فكما لاحظنا سابقاً. يعد الإجراء الوحيد من هذا النوع 
والمستخدم حالياً فى الممارسات الحكومية هو الموازنة الحدسية لآثار الرفاهية. 
ولنكون عمليين: فعند القيام بإعداد الموازنة الحدسية لأبد لنا (مثلما نفعل فى تحليل 
التكلفة - المنفعة وجميع الإجراءات الآخرى الما خوذة بعين الاعتبار في هذا القسم) 
من وضع بعض القيود والحدود على جمع المعلومات والجهد التحليلي الذى يقوم به 
موظظلفو الهيكة [على سبل المثال» خصائصن المخرجات الدمكتة). :تفلك كانت خالاصة 
تحليلنا ل «التنفيذ المباشر» الذى تم شرحه سابقاً فى هذا الفصل. إن غياب مثل هذه 
القيود والحدود تجعل الموازنة الحدسية عالية التكلفة: لكن» إذا تم تنفيذها من قبل 
إداريين من ذوي الدوافع الجيدة والذين لا يرتكبون الأخطاء. فانه سيكون دقيقاً دقة 
كاملة في تتبع أثر الرفاهية. إن الموازنة الحدسية وعلى عكس الإجراءات المحدودة 
تتضمن جميع أبعاد الرفاهية. وكذلك على عكس تحليل التكلفة - المنفعةء فإن تقييم 
الآثار المختلفة لن ينحرف يواسطة الثروة. 


والموازنة الحدسية فى ظل محدودية جمع المعلومات والجهد التحليلي - لن تكون 
دقيقة بشكل كامل في تتبع الرفاهية الشاملة. ولكن تظل أكثر دقة من تحليل التكلفة - 
المتقعة: وتعتقك أثة ليس هتائق مجال لآ اة كلك والضهوية الرفسية كن هذا 
الأجراه ية حاققة من قاسية امیذا ولكق دفقه قن التطبيق: أن إلى ايحن سيختار 
الإداريون - سواء من دوي الدوافع السيئة؛ أو أولئتك من دوي الدوافع الجيدة ولكن 
المعرضين للأخطاء - من بين المشاريع دون تلك الانضباطية والشفافية لمقياس نقدي 
قابل للقياس المركزي. سنأخن هذه النقاط في عين الاعتبار في الفصل القادم. 
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يمكن تخفيض عدم الشفافية للموازنة الحدسية باستخدام معدلات التبادل ما بين 
أبعاد الرفاهية المختلفة. وكما أوضحنا سابقاًء آقر العديد من فلاسفة الرفاهية هذا 
النوع من الإجراءء ولكن تبقى إمكانية تطبيقه غير مؤكدة: لآن مثل هذا الإجراء إما 
يحتاج إلى معدلات التبادل!*) ما بين الأبعاد الفرعية للرفاهيةء وكذلك الأبعاد الرئيسية 
لها وإما تركف العثرر هن الاحكام الحده ية على الهرقات. وتتاهة هى الأعمار مره 
ثانية الأبعاد الرئيسية التي وضعتها الفيلسوفة الأميريكية نوسبام 11101550831011121: 
الفاغ 
الصحة الجسدية 
السلافة الحسوية 
الإحساس والتخيل والفكر 
العواطف 
التفكير العملي 
الألفة 
أشياء أخرى 
اللعب 
التحكم في البيئة 


إن الحذاكق العامة اكمولة تويلا عاصاء والاينتاد الكسسصن للرياضات الججاميردة 
والممولة تمويلاً عاماً. كلا النموذجين يندرجان تحت بند «اللعب». تخيل أن بناء أي 
منهما سيؤدي إلى بعض الإصابات. حتى لو أن المشرعين أو إحدى الهيئات الإشرافية 
مال متي اا5 ولليؤائي10014193 أ عدوا من مكل اق فمل صق بس اا 
وبعد «الصحة الجسدية». سيظل هناك مشكلة قياس منافع الحديقة العامة والملعب 
فى بعد «اللعب». ويشكل مبسط. إن احتساب عدد الساعات الكلى التى سيقضيها 
الأفراد في الترويح عن أنفسهم في الحديقة العامة أو مشاهدة المباريات في الملعب 
تفترض أن تلك المنافع من الرفاهية لكلا النشاطين متطابق لكل وحدة زمنية. 

ودلا من ذلك فالا جراء فد : 

)١(‏ يسمح للهيئات بإصدار أحكام بديهية عن القيمة النسبية للعب الجماهيري. 


)*( يلات ASN‏ تعنى: التبديل أو التخلى عن فائدة أو ميزة مقابل أخرى مفضلة أو مرغوب 
فيها آكثر (المترجم). 
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بالوكت وكقا اذلف 


أو (۲) يطلب من المشرع أو الهيئة المشرفة بالإعلان عن معدلات التبادل بين الأبعاد 
الفرعية لأبعاد الرفاهية الرئيسيةء مثل اللعب الجماهيرى واللعب في الحديقة العامة. 


إن الحل الأول يترك الكثير من الحرية للهيئات: وقد ينتهي الإجراء بشفافية (وضوح) 
أكثر قليلاً من الموازنة الحدسية التي تتبعها الهيئات الآن. فى حين يتطلب الحل الثاني 
من المشترة أو الميقة المشترقة تحدية هن كير مي اكاد الفرعية ولات السادل, 

وعلى كل حال: فهذه النقاط تتعلق بكل من تكاليف القرار والشفافية /الانتهازية: 
ولا تتعلق بالدقة الحقيقية. وقد يعتقد أن الإجراء المتعدد الأبعاد مع معدلات التبادل 
المحددة, مثل الموازنة الحدسية»ء هو إجراء دقيق إلى حد ما بشكل حقيقي. ولكن 
هذا غير بجی ويتق' قفم الفقة لآن معدل السبادل ثم هيا فعد يشكل کی ولیس 
وفقاً للأفراد بشكل فردي. فعلى فرض أن أبعاد الرفاهية (,101,...102) هي الأبعاد 
المتعددة قان التوازن متعدد الأبعاد الكمى يحدد دالة اختيار اجتماعى .Dn)‏ 9 101 
إذ كل (51) يمثل المستوى الكلي الذي حصل عليه المجتمع في بعد رفاهة: أي مجموع 
مستويات الأفراد فى ذلك البعد. إن أكثر الأشكال الشائعة لدالة الأبعاد هى الدالة 
الخطية. ولكن المشكلة التي نود الإشارة إليها هي مع الدالات غير الخطية أيضاً. 
ولنفترض وجود تغير محدد (*(41) في البعد (*(1) في إحدى الحالات: فإن التغير 
يتر في الشخص ( ۴1)ء الذي يقع على مجموعة معينة من مستويات فى الأبعاد 
المتنوعة (1(11 ...1 ..., 1011). وفى حالة أخرىء ذلك التغير يؤثر فى الشخص 
© لذ نهم على مسروظة ةمج اتويات زز سس 30 ,و 833):. إن 
التأثير فى الرفاهية العامة قد يكون مختلفاً في الحالتين. وتعتمد منفعة مخرجاً ما 
للشخص أين يقع مع الآخن بعين الاعتبار المصادر المتنوعة للرفاهية؛ والرفاهة الشاملة 
والتي بدورها هي مجموع المنافع للفرد. فالمنفعة ([1) للشخص (1لآ.. .,1021 .k=U(DIk,‏ 
إن الاستعداد لدفع الحد الأقصى يتأثر بهذا الأمرء ولكن التوازن المتعدد الأبعاد الكمي 
ليس كذلك. فالحانتان اللتان تم ذكرهما يتم معالجتهما بشكل متماثل فى ذلك 
الأسراء: 

ونوجز ما سبقء في أن هذا القسم تناول بالتحليل الدقة «الحقيقية» لإجراءات 
القرارات الادارية؛ وذلك يوضع الخْطاً الإداري وانتهاز الفرص فى تطبيق الاجراءات 
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في جانب. وكم مرة ستختار هذه الإجراءات: إذا طبقت بشكل صحيع: السياسات 
التي تخفض فعلاً الرفاهية الشاملةء وتفشل في اختيار السياسات التي تزيد من تلك 
الرقاهيةة بمعنى؛: كم سيكون حجم الخسائر المتوقعة للرفاهية فيما يتعلق بالإجراء 
الكامل؟ ويرى تحليلنا أن الإجراءات التي لا تركز على الرفاهية: قد لا تكون أفضل 
من الإجراءات العشوائيةء فقي أحسن الأحوال سيكون لها خسائر جوهرية. وإن 
«الإجراءات «المحدودة» التى تركز على الرقاهية والإجراءات المختلطة ستكون أفضل 
دوخ لالس ابائفة ال اة ٠‏ وال ا الل اراق الو ف شق ا او 
المنفعة لن يكون دقيقاً بشكل تام ولكن تبقى الخسائر موضع فحص تبعاً للأوضاع 
النقدية باعتبارها «سلعة أولية» - وسيلة متعددة الأغراض للرفاهية - ويمكن التحكم 
فى ذلك من قصر تحليل التكلفة - المنفعة للاس تخدام في المواقف الخيارية: إذ إن 
توزيع الثروة بين الفائزين من المشروع لا يختلف كثيراً عن توزيعها على الذين خسروا 
من المشروع: أو ربما باس تخدام الأوزان الترجيحية التوزيعية. كذلك لن تكون أيضا 
الميزانية الحدسية دفيقة بش كل تام (فى ظل وضع القيود على جمع المعلومات وعلى 
التحليل الضروري اللازمين لجعل الإجراء قابلاً للتطبيق وتخفيض تكاليف القرار) 
ولكتها يمكن أن تكون أكثر.دظة من تحليل التكلمة:- المتفنة. تمل مشكلتها الرئيسية 
فى عدم شفافيتها وليس فى دفتها الجوهرية. 


هته النقاكج والتخلاسبات هی نتائع نظرية واسيكون من الجميل تاكدرها بتمرييها: 
لكننا لم تقدر على ذلك. وعلى الرغم من وجود مؤلفات تتناول التكاليف والمنافع 
للبرامج التنظيمية والهيكلية المختلفة؛ والتي سيتم مناقشتها بإيجاز في الفصل التالى, 
إن هلذم اا لفات هد تكد قحل التكلظة ‏ اا فة تسا ورك على تة انو 
ومتاقح الدولارم ودورنا هف اسو تقريم الأجراعات التقظفة: بمااشها تحليل 121 
النفية تفه مهن فة وممافع الرطامية اة «التصة مهتاسا. اضف إلى 
دننك أن التكاليسف وفاش الللسوظة لجرا ام ةة تارك اطا اا 
ولا تظهر الدقة الجوهرية مباشرة. وما زلنا نعتقد أن هناك سبياً نظرياً جوهرياً 
بالاعتقاد بأن تحليل التكلفة والمنفعة - على الآقل إذا تمت إعادة هيكلته أو الحد من 
تطييقه كيتماشى مع إمكانية الاختاؤفات الكييرة فى متفمة التقود :كما هو الحال بيخ 
الفائزين من المشروع والخاسرين من وجوده - سوف يصبح معياراً أفضل للرفاهية 
الشاملة من الآجراءات المتاهسة لف وهى تلك التى لا تركز على الرقافئةوكذناكف 
الإجراءات المحدودة التي فزكز على الرفاهية والإجراءات المخناطة الأخرى. 
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الفصل الرابع اتركاية السياسية 


الفصل الرابع 
الرفابة السياسية 





في الفصول السابقة فيمنا )C84(‏ من منظور سياسي وافترضنا أن الهيئة لديها 
حوافز قويةء يمعنى أن الممستولين والبيروفراطيين الدين يديروتها يدون إلى تعظيم 
الرفاهية العمومية. وتصبح المشكلة الوحيدة هي إعطاؤهم أداة أو نظاماً لاتخاذ 
القرارات لتنفيذ هذه المهمة. افترضنا أيضاً أن الهيئة تطبق أى نظام لاتخاذ القرارات 
يطلب منها استخدامه؛ ويصبح حينئذ الاختيار بين تحليل التكلفة والمنفعة (084) وأى 
نظام اخر لاتخاذ القرارات يعتمد على المقارنة بين مستوى الدقة والتكاليف المرتيطين 
باستخدام أي منهما. استبعدنا أيضاً احتمال أن الهيئة تحاول التصرف بطريقة 
انتهازية - أي لتحقيق أهداف أيديولوجية للعاملين بالهيئة دون غيرهم من الجمهور 
أو اكس قن الاتحقبينى: اواليس مدو ديهم دى مجموعات الصالي رانين بدي 
الوظائف للمسئولين بعد تقاعدهم من الهيئة. وهلم جراً - بالإضافة إلى أن المسئولين 
بالهيئة قد يطبقون نظاماً غير سليم لاتخاذ القرارات دون تعمد من جانبهم. 

نناقش في هذا الفصل هذه الاحتمالات. وسيغطي الجانب الأكبر منه السؤال: 
ماذا لو آن الممسئولين والعاملين (أو ما يطلق عليهم عادة الموظفون) لم يتم تحفيزهم 
بالقدر الكافي؟ كيف يمكن للموظفين الكبار أن يؤثروا في تحليل التكلفة والمنفعة؟ 
وفي النهاية نعرض باختصار كيف يصعب (أو يسهل) على الهيئة استخدام المناهج أو 
الإجراءات المختلفة. أحد المزايا التى لم يتم الحديث عنها لأسلوب (84ع) أنه أكثر 
الأنظمة إظهاراً لشنافية الهية قى اتخاذ القرارات» ومن ثم يسهل عملية الرقابة 
السياسية من قبل كل من المسئولين المنتخبين والجمهور. من أجل تصحيح الأخطاء 
ومنع الانتهازية. 
لماذا يمكن أن لا تحفز الهينات بالقدر الكافي؟ 

يعمل بهذه الهيئات أشخاص قد لا يتوافر لديهم بالضرورة الحافز والرغبة في دعم 
الرفاهية العموميةء حتى إذا توافر لديهم الحافز والرغبة لتحقيق ذلك فإنهم قد لا 


يتفقون على ماهية الأفعال التي تدعم الرفاهية العمومية؛ وتلك التى لا تدعمها. يعمل 
بالهيئة التنظيمية الأمريكية عادة نوعان من الأشخاص: 
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المدنية والجناتية: وهلم جراً. يختار الرئيس الأمريكي الآفراد الذين يتقلدون هذه 
الأدنى قد لا تتطلب موافقة الكونجرس. ويميز الكونجرس عادة ولكن ليس دائما بين 
الوظائف» بحيث يقل الاختلاف بين أعضائه في الوظائف العليا. 


النوع الثاني: الموظفون الحكوميون المدنيون الذين يحتلون الوظائف الأدنى. وهؤلاء 
هم الأفراد الذين يؤدون معظم العمل اليومي. فالموظفون الحكوميون في وزارة العدل 
(على سبيل المثال) هم الذين ينظرون في القضايا. يحتل الموظفون الحكوميون 
المدنيون أيضاً وظائف إدارية عليا نسبيا. وعلى الرغم من أن الموظفين الحكوميين 
المدنيين يشرف عليهم سياسيون معينون: فإنه يكون لهم تأثير كبير في كيفية عمل 
الهيئة. ذلك أن السياسيين المعينين يآتون ويذهبون: يخدمون هيئاتهم لسنوات معدودة: 
في حين يبقى الموظفون الحكوميون المعينون في الهيئة لعقود» أو حتى طوال حياتهم 
المهنية. وهكذاء تعكس ثقافة الهيئة آراء وأفكار ومشاعر الموظفين الحكوميين المعينينء 
والذين يكونون بعض التحالفات مع أعضاء الكونجرس» وسائل الإعلام: والأماكن 
الأخرى؛ وهكذا قد يشعر السياسيون المعينون أن تأثيرهم محدود على الهيئة: أو على 
بعض جوانب ممارساتها. يركز الأكفاء من السياسين المعينين على برامج معينة» على 
حين يسمحون للهيئة أن تسير أمورها بطريقتها المعتادةء أو قد يبحثون في كيفيه تحفيز 
الهيئة للعمل أو لتسريع معدلاته. لكن نفوذهم» إجمالا يمكن أن يكون محدودا . 

إذا كان الهدف الرئيس للهيئات هو الرفاهية العموميةء يحق لنا التساؤل: لماذا 
يسعى بعض هؤلاء الذين يديرون هذه الهيئات لتحقيق أهداف ليست مرتبطة بتحقيق 
الرفاهية العمومية؟ يرتيط جزء من الإجابة عن هذا التساؤل؛ ببساطة: بالسياسة . 
فقد يحاول المعينون السياسيون وفاء خدمة أحزابهم. حتى تتم مكافأتهم فيما بعد أو 
قد يحاولون وفاء خدمة الرئيس للغرض نفس ه أو لمكافأة بعض مجموعات المصالح. 
أو الدائرة الانتخابية التي يدينون لها بالفضل في وصولهم إلى مناصبهم» أو للتواصل 
مع شريحة من الجمهور من أجل إشباع قناعاتهم الأيديولوجية: أو للتقدم في مواقهم 
السياسية. ليس من الصعب إدراك أن هذه الحوافز تتافس دعم الرفاهية العمومية. 
لا تتصادم الحوافز دائماً مع الرفاهية العمومية: فعلى سبيل المثال قد يحاول الرئيس 
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تعظيم الرفاهية العموميةء إما لاعتقاده بأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب 
تحقيقه» وإما أن ذلك؛: على الأرجح: هو ما ينبغي عليه عمله ليعاد انتخابه. لذلك فان 
الموظفين الذين يمون له الو لاء م وف تون انبا إلى تحقيق الرفاهية العمومية. 
لكن النظرية والأدلة والتجرية تخبرنا بأن الموظفين اساسا يتآثرون بالاعتبارات 
السياسية الضيقة. فالمنظمات الصناعية والبيئية تدعم التنظيمات البيئية غير 
الشعبيةء كما يؤثر المزارعون في وزارة الزراعة؛ وشركات النقل في وزارة الداخلية. 


الموظفون الحكوميون المدنيون محصنون ضد التأثيرات السياسية: لكن ليس من 
الضروري أن يحفزوا بدرجة كافية. وقد لاحظ الباحثون لفترة طويلة أن الموظفين 
الحكوميين المدنيين الأعلى مقاماً يتوقعون الحصول على وظائف مجزية في الصناعات 
المنظمة بعد تقاعدهم من الحكومة. ويخشى هؤلاء من أن توفع الحصول على تللق 
الوظاكف من فيلهم سيقلل من تنظيم هذه الصناعات قبل تقاعدهم. هناك أيضا 
اعتبار آخر وهو أن الموظفين الحكوميين المدنيين ملتزمون أيديولوجياً لمهمات هيئاتهم: 
ولكن بطريقة لا تعكس التنازل الاختياري والضروري لتعظيم الرفاهية العمومية. إذا 
اهتم العاملون في وكالة حماية البيئة (]) بالبيئة آكثر من الجمهور فسوف يدعمون 
التنظيمات والقواعد المكلفة للجمهور أكثر مما يرغب الجمهور في تقبله. هناك أخيراً 
بعض المشاكل المحتملةء ومنها أن الموظفين الحكوميين المدنيين لا يعملون بدرجة كافية: 
لآنهم لا يخشون الفصل من الوظائف» أو أنهم يهتمون بالطبقة العليا آكثر من اهتمامهم 
بالتنظيم: أو أنهم يهتمون أكثر بحجم موازنتهم آكثر من اهتمامهم بالتنظيم. 

يجب علينا أن نؤكد أن الباحثين يختلفون فيما بينهم حول مدى تأثير القوى 
السياسية في الهيئات. يقترح ستيف كرولي Steve Croley‏ مثلاً أن الأدلة على مثل 
هذا التآثير السياسى محدودةا!'!). ومن الممكن أن تكون الهيئات فادرة على عدم المبالاة 
بجساصات الشقطووان الأقراد قائروج سل تجامل تحرزاقيه الآيسولوسية أو التب 
عليهاء أو مكافأتهم بعد التقاعد. وأن المعينين السياسيين أيضاً لهم تأثير محدود على 
الهيئات أو يتصرفون عموماًء بطريقة تراعي الصالح العام. ومن الممكن أيضاً أن 
يكون تاثير جماعات الضغط والمصالح يعادل بعضه البعض الآخر. وعلى الرغم من 
أننا سنفترض عكس ذلك في هذا الفصلء فإننا نلاحظ في مثل هذا العالم المفترض 
أو اتسن تن قلاات فى 061830 رة اکا لاا من قل تفلن زميج 
من تكاليف اتخاذ القرار ومن أخطائه إلى حدودها الدنياء حتى عندما تكون الهيئات 
محفزة يدرجة كافية. 
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لمودج يبسبط: 


والمحاكم في أدبيات النظرية السياسية الواقعية'. تعالج هذه الأدبيات العلاقة على 
آنها مشكلة الرئيس - الوكيل 210016172 ]28611 -81م2111161: من حيث إن «الرئيس» 
هو الكونجرس أو إحدى لجانه؛ اثتلاف تشريعي أو رئيس السلطة التنفيذية - يفوض 
السلطة «للوكيل» أي الهيئات التنظيمية. هذا التفويض يكون جذاباً. لأن الهيئة يمكنها 
أن تنمي خبراتهاء وأن تستخدمها لتنفيذ المشروعاتء التي تلبى بأفضل ما يكون 
أهداف الرئيس. ولكن التفويضء: تكون له هذه السمة الجيدة فقط» غندما يكون ولاء 
الهيئة للرئيس. والمشكلة مع التفويض أن الهيئة قد تستخدم قوتها لتحقيق أهدافها 
الذاتية - أى أهداف رئيس الهيكة أو موظفيها - بدلا من أهداف الرئيس - ولتقليل 
«تكاليف الهيئة هذه. يضع الرئيس القانون والمؤسسات التى تراقب الهيئة وتشرف 
عليها ومن ثم تعاقبهاء عندما تتصرف بطريقة غير صحيحة. والآمثلة الجيدة التى 
تمت دراستها تشتمل على نظام لجان الكونجرس وملاحظاتهاء وتعليقات صانعي 
القرار المرتبيط بمرسوم اللاجراءات الإدارية(") . 


إحدى الطرق البسيطة لفهم كيف يغير (0184)) العلاقة بين الرئيس والهيئات؛ 
هى تخيل أنه يحول علافة من المعلومات غير المتماثلةء إلى علاقة تحوى معلومات 
غاس لن :تسكن الرؤساء دون (84©) الحسارة كاملةلأنيم يمقطيعون مین أن 
مشروعات معينة تنفعهم أو تضرهم؛ ولكنهم سيرفضون المشروعات التي قد تجعلهم 
(أو لا تجعلهم) فى وضع أسوأ. يستطيع الرؤساء باستخدام (08.48) قبول أو رفض 
الملشروع على أساس الملاحظة المباشرة حول اتساقها مع مصالحهم. يتضمن فهم 
(84©).: حينكتن. المقارنة بين نموذج يعرف فيه الرئيس معلومات كاملة حول أنشطة 
الهيثة ونموذج آخر يعرفون فيه معلومات غير كاملة. في كلا النموذجين يمكن للهيئة 
أن تنتهز فرصة الخبرة والموقع. لاقتراح مشروعات جديدة: ويمكن للرؤساء أن يعاقبوا 
الهيثات التي تقترح مشروعات لا يقيلها الرئيس. كل هذه الاختلافات بين النموذجين 
تتلخص في كم المعلومات التي يعرفها الرئيس عن أفعال الهيئة. 

نستخدم نموذجاً تم تطويره من قبل كل من 011211018 David Epstein & Sharyn‏ 
لاختبار دور جماعات المصالح في عملية الرقابة من قبل الكونجرس على الهيئات. 
يتضمن النموذج» كما يفسر وققاً لأغراضنا الحالية. شخصيتين: الرئيس والهيثة. 
سنعطي دور الرئيس لاحقاً للكونجرس. وأحياناً «لرؤساء الحكومة» العموميين. أي إما 
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الرقيس وإنا الكوتجريي. هناك علوت زعام )١(‏ تلاحظ انت ويس الترقيسن الان 
الواقعية؛ (؟) تقترح الهيثة المشبروعات؛ و(؟) يوافق الركيس على المشروع أو يرضدنيا6. 


a‏ ا ا اتا ا ا ا ا ا سے ا ا 


شكل )١1-4(‏ التفضيلات والنتائج 
8-1 


يمثل الخط الممتد من )١-(‏ إلى )١(‏ الدرجة التي يكون فيها التنظيم أكبر مما يجب 
أو أقل مما يجب على مدى بعد سياسي معين» تمثل (۷) الحال الواقعية عندالزمن 
(1). ويكون مستوى التنظيم المعظم للرفاهية موجوداً عند ما تكون (0 = ۷)ء وعندما 
تكون (0 <۷) يوجد تنظيم أكثر من اللازم. على سبيل المثال» تمنع التنظيمات البيئية 
إنتاج السلع التى تزيد فيمتها عن تكلفة التلوث. وعندما تكون (0 < ۷) يوجد مستوى 
تنظيمي أقل مما يجب. على سبيل المثال» يسبب تلوت الصناعة ضرراً بالغاً نلصحة 
والبيئة. عندما يتم تركيب أدوات التحكم في التلوث بتكلفة محدودة. لاحظ أننا نعتبر أن 
تنظيماً أكثر مما ينبغي (0 < 18) هو اختيار سيئ شأنه في ذلك شأن التنظيم الأقل مما 
ينبغي ( 0>)..فيكون (0.1) سيكاً تماما مثل (0.1): كما يكؤن (0.2) سوا من كليهما. 
تمامأ مثل (0.2-): وفي الشكل (4.1) تمثل الحال الواقعية تنظيماً أقل مما ينبغي. 


تمثل الحروف (م) و(4) النقاط المثلى للرئيس وللهيئة. فعند (0 = م). كما يظهر 
من الشكل يبحث الرئيس نتائج تعظيم الرفاهية. لكن فد يبحث الرئيس نتائج الحاللات 
التي ل يتم فيها تعظيم الرفاهيةء (0 > م) عندما يقيم الرئيس السلع البيئية بصورة 
أقل من تقييم الشخص المتوسطء. (0 <م) عندما يقيم الرئيس هذه السلع بصورة أعلى 
من تقييم الشخص المتوسط. دعنا نعتبر الآن أن (0 -0). أما بالنسبة للهيئة فنفترض 
(0 4 على آساس أن الوقلذة كونون أكثر قو خلا من الركيسى. 

يرغب اللاعبون أن يقللوا من المسافة بين نتيجة السياسيين والنقطة المثلى؛ فلا 
يهتمون حول ما إذا كانت النتيجة أكير من النقطة المثلى أو أقل منها. على سبيل المثالء 
يصبح سواء للرئيس (عند النقطة المثلى 0) نتيجتا السياسة (0.5) و(0.5-): ويفضل 
(0.4) أو (0.4-) على أى منهما. 
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تلاحظ الهيئة. وليس الرتيس. عند الزمن )١(‏ قيمة (77): وترجع أفضلية الهيئة 
المعلوماتية من خبراتها المؤسسية. وعند الزمن (۲) تقترح الهيئة التنظيمات أو 
المشروعات. تعود سلطة وضع برنامج العمل إلى السلطة القانونية الخاصة للهيئة 
لإصدار التنظيمات. ويمثل التنظيم بالرقم (۳)ء فإذا كانت (0 < 1): يزيد المشروع 
من حجم التنظيم. ومثال على ذلك مطلب ضرورة اس تخدام أجهزة غسيل الغاز في 
المداخن. إذا كانت (6>0) يقلل المشروع من التنظيم» على سبيل ال مثال إلغاء ضرورة 
استخدام أجهزة غسيل الغاز في المداخن. أما إذا كانت (0 = )۲١‏ فلا يتغير الوضع 
الراهن: وتكون محصلة التنظيمات هي ببساطة (1 + 1"1)0. 


عند الزمن (؟).: يوافق الرئيس على المشروع أو يرفضه. ويعني الرفض استمرار 
الحال الراهنة (۷)ء في حين تعني الموافقة تنفيذ (088) (1+ 1). ولآن الرئيس 
لا يلاحظ (#) بطريقة مباشرة: فإن القرار بالموافقة أو الرفض ينبغي أن يؤأسس 
على الاستنتاج من قيم (1) و(4). ينبغي أن نذكرء أنه هناك بعض الجدل حول ما 
إذا كان لدى الرئيس القوة ليبطل المشروع - وهذا قد يعتمد على الوضع القانوني 
والمؤسسي - ولكن من الواضح أن رئيس الدولة قد يقيل رئيس الهيئة إذا لم تكن الهيئة 
مستقلة؛ وحتى إذا لميصل إلى هذا المدئ: فسليكون لهابعض التآثير فى المستعيل 
الد نركيس الميقة- ومكدا مستظيعم الركسل -مساكاآ يهنه العقويات اة - 
أن يهدد بقوة رئيس الهيئة الذي يوافق على التنظيمات التي تنحرف بعيدا عن النقطة 
المثلى للرئيس. 

ولان( لأ تتماقل أهداف كل هن الرقيس والهيئة: لكن لا تتعارضن داكماً 
مصالحما كلياً بالضرورة. اعتبر موقع (۷) في الشكل .)١-٤(‏ يفضل كل من الرئيس 
والهيئة تنظيماً. (0 <): لأن كليهما يرغب فى بيئة منظمة. والتنظيم الأمثل للرئيس 
هو تد( ك لآن مكل هذا التنظيم يعيد الخال الزاهتة إلى (00 وهي التقظة 
المثلى للرئيس. أما التنظيم الأمثل للهيئة هو عند (4 + 77- -7).: لأنه عند هذه الدرجة 
العالية سيعيد التنظيءم الحوافز إلى (8).: النقطة المثلى للهيئة: لاحظ أن الركيسن 
سيقبل التنظيم حتى (2187 .)١=‏ والسبب في ذلك هو أن (۷+) ليست أسواً للرئيس 
من (۷-)ء لأن كل نتيجة منهما على المسافة نفسها من (0). ويمكن أن نذكر المنطق 
للهيئة نفسه:ء كل لاعب منهما يرغب في قبول مدى من النتائج أفضل من الحوافز: 
ولكن النتيجة المثلى هى فقط نقطة واحدة في هذا المدى. 


أخيراً ينبغي ملاحظة أن الدرجة التي تتقارب فيها أهداف كل من الرئيس والهيئة 
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أو تتباعد تعتمد على موقع الحوافز. وقد رأينا حالاً الحال التي تتقارب فيها أهدافهما 
جزئياً؛ (4- = ۷). وتتباعد أهدافهما عندما تكون (7) تساوى (۸/2). لأنه عند (17 
02 ) تحقق الهيئة منافع فقط عند (0 »)١<‏ على حين يحقق الرئيس المنافع فقط 
عند (0 > ۲). على سبيل المثال: يعتقد الرئيس أن فيود التحكم فى التلوث مشددة 
جداًء ويعتقد الوكيل أنها مخففة جداً. وفي الحال الأسبقء يعتقد كل من الرئيس 
والهيئة أن قيود التحكم في التلوث مخففة جداًء ولكن الهيئة ترغب في تقويتها عن 
المستوى الذي يرغب فيه الرئيس. 

لن ندخل فى تفاصبيل تخليل التوازن!"). .يكفننا هنا فقظ أن تنشير إلى عَدذد قليل 
مق السمانك العامة لفاوق 

أولاً: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من الحالات المتطرفة لنقص التنظيم 
(كميات كبيرة من التلوث)ء تار المركة طا أكثر مما ينبغي: وفي الحقيقة: 
ستختار حجماً من التنظيم د يحقق النقطة المثلى (4). وسيوافق الرئيس. لأنه يفضل 
تنظيما اک قفا عن تنظيم أقل بصورة متطرفة ؛ وتوقعاً لهذا د كنكتار ا 
من التنظيم ينجم عنه تحقيق يق النقطة المثلى لها بدلاً من النقطة المثلى للرئيس. يمكن 
للرئيس أن يخمن درجة التنظيم الأعلى» ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئًاً إزاءهاء لأن 
عدم موافقته سينجم عنها نقص في التنظيم: بدرجة تجعل الرئيس في وضع أسواً . 

ثانياً: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات التنظيم الأقل المعتدلة. ستختار 
الهيكة تنظيماً أكثر مما ينبغي. وفي الحقيقة؛ قد تنظم الهيئة لمدى يزيد عن النقطة 
المثلى لها. والسبب هو أن الهيئة ينبغي أن تكافح ضد اهتمام الرئيس بأن الحال 
الراهنة قريبة من النقطة المثلى للرئيس؛ يمكن أن يظهر التنظيم الأكثر بالنسبة للنقطة 
المثلى للهيئة؛ في الحقيقة: أن الحال الراهنة بعيدة عن النقطة المثلى للرئيس. هذا 
النوع من التأشير العالي التكلفة يمثل مشكلة مألوفة لنماذج المعلومات غير المتماثلة. 

كالتا: عتدما تكون الحال الراهتة واحدة من التنظيمات الأقل آو أكثر مها ينيقى: 
لخ اظ البيق :8 على الأظلاق.. عا لأ قرف الركسن هل الخال الراهتة أقصل س 
النقطة المثلى أو أسوأ منها؛ يمكنه فقط أن يتوقع قيام الوكيل بتنظيم أكثر مما ينبغيء 
لذلك لن يوافق على أي مشروع؛ ولن تهتم الهيئة من جانبها بافتراح التنظيمات. 

رابعا: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات التنظيم الأكثر مما ينبغي 
بصورة متطرفة: قد يقلل الوكيل من التنظيم؛ ولكن بصورة غير كافية (بدلاً من تحقيق 
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النقطة المتلى للوكيل). :يعلم الركيس آن الوكيل سيقلل من التنظيم فقظ إذا كانت 
الحوافز واحدة من حالات التنظيم الأكثر مما ينبغي؛ ويعرف أيضاً أن الهيئة ستقلل 
من التنظيم بدرجة غير كافية؛ لكنه يفضل تنظيماً أقل وغير كاف عن عدم التنظيم 
على الإطلاق. ۰ 


ومن منظور الرئيس تمنع ثلاثة أشياء الهيئة من تحقيق الخيارات المثلى: الأول: 
يسبب الانحراف بين مصالح الهيئة ومصالح الرئيس تفضيل الهيئة لمشروعات أخرى. 
التاني: ويسبب فوة الهيئّة الناجمة عن سلطبتها في وضع برنامج العمل أو تقديمها 
للخيار إما قبول البرنامج بكامله أو رفضه» هذا يمكنها من اختيار مشروعات غير 
مثلى للرئيس» حتى عندما يستطيع الرئيس تخمين الحال الراهنة. الثالث: تمنع 
تشوه المشروعات المفيدة الأخرى في اتجاه نحو تنظيم أكثر مما ينبغي. 

3 لبا انلكا ف وا! ع اه 2: 

دعنا الآن نقدم ل (84©). الذي ينظر إليه بداية على أنه لا يكلف شيئًاًء ويكون 
دقيقاً بصورة كاملة. يمكن للهيئة؛ دون إنفاق أي موارد» أن تقوم بتحليل التكلفة 
والمنقعة. والذى سيفهم على آنه تصريح حول قيمة (17) (موقع الحال الراهنة). إذا 
كانت (۷- = 1): حينئذ يجتاز المشروع هذا الاختبارء وإلا فإنه لا يتم اختياره". ينتج 
هذا من افتراضناء بآن النتيجة المعظمة للرفاهية هي (0) على خط السياسة. والآن: 
افترض أن الهيئة مضطرة لعمل تحليل التكلفة والمنفعة. ريما على أمساس أن الرئيس 
سيعافيها إذا لم تقم بذلك. 

تحول هذه الافتراضات هذه المباراة ذات المعلومات غير الكاملة إلى مباراة ذات 
معلومات كاملة. ولقيم عديدة ل (۷)ء يكون المشروع التوازني وققاً ل (8/4©) هو 
نفسه المشروع التوازني مع معلومات غير كاملة: ولكن يتحرف التوازن عند مدى من 
القيه!"). 

أولاً: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من الحالات المتطرفة لنقص التنظيم: 
ستختار الهيئة تنظيماً أكثر مما ينبغي» وينجم عن ذلك تحقيق النقطة المثلى لها . 
والسبب هو أن الهيئة يمكنها أن تستغل وضعها باعتبارها مركز قوة. 

ثانيا: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات التنظيمات الأقل المغتدلة 
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ستختار الهيئة تنظيماً أكثر مما ينيغي. بدرجة أقل عن الحال التي تكون فيها المعلومات 
غير كاملةء لكنها ما تزال تنظم آكثر مما ينبغي» والسبب هو آن الهيئة على الرغم من 
أنه يمكنها أن تنتهز فرصة كونها مركز قوة:؛ إلا أنه لا يمكنها حينئذ استغلال المعلومات 
غير المتمائلة. 

ثالثا: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من أقل التنظيمات الدنياء لن تنظم الهيئة 
بطريقة مثلى. لا يمكن للهيئة أن تنظم للمستوى الأمتلء» لأن الرئيس يفضل الحال 
الراهنة عن النقطة المثلى للهيئة. وسوف يمنع التنظيم الزائد عن حده. 

رابعا: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات أدنى التنظيمات الأكثر مما 
ينبغي: لا يمكن للهيئة أن تنظم. يلاحظ الرئيس الحال الراهنة ولن يوافق على أي 
تنظيم إضافي. 

خامسا: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات التنظيمات الأكثر مما ينيغي 
بصورة متطرفةء تقلل الهيئة من التنظيم» ولكن بصورة غير كافيةء كما كان الحال من 
قبل. هنا يمكن للهيئة أن تستمر في انتهاز سلطتها في وضع برنامج العمل. 

ترشدنا المقارنة بين التوازنين إلى مجموعة من الملاحظات المهمة: ينجم عن 
إدخال تحليل التكلفة والمنفعة كما توفعناء مشروعات أفضل من منظور كل من الرئيس 
والرفاهية القومية. لكن حتى مع المعلومات الكاملة. تستطيع الهيئة استغلال قوتها 
في اتخاذ القرارات» أي قوتها في اقتراح المشروع: الذي يمكن للرئيس فقط أن يقبله 
أو يرفضه. وسوف تفعل ذلك من خلال التحيز نحو المشروعات ذات التتظيم الأكبر. 
وبتعبير آخرء فإن إدخال (084)) لن يمنع كل أشكال التنظيم الأكثر مما ينبغى. 

وملحوظة أخرى مهمة هي أن إدخال (01884)) سوف ينجم عنه تنظيم أكبر؛ لكن 
أقل تطرفاً. والسبب هو أنه دون (C84)ء‏ لايستطيع الرئيس أن يثق في الهيئة أكثر. 
والرئيس الذي لايثق فى الهيئة سيرفض المشروعات منخفضة القيمةء وهكذا لا يوجد 
حاف للهيكة لاق ر اها من الأ اسن قى اليس العقال :مع كترم الهيقة الشروعات 
الأكثر مخاطرة حتى عما تحتاجهء كطريقة للإشارة إلى الرئيس إلى أن الحال الراهنة 
سيئّة. يمكن إدخال )C84(‏ الرئيس من الثقة في الهيئة بدرجة أكير: ولذا تتم الموافقة 
على تنظيم أكبر. ولكن لأن التأشير لم يعد ضرورياً. سيظهر التنظيم تبايناً أقل. 





أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة ١‏ 





الرقاية السياسية الفصل الرابع 





تكلفة تحليل التكلفة والمنفعة مرتفع التكلفة: 

ارخف ا ك الآن أن (84©) 7 فاق اء ولكثة لي س قذلك: :باهذ تجعليل 
التكلفة والمنفعة وقتاً ويكلف أموالاً . وعندما يؤدى تحليل التكلفة والمنفعة بطريقة غير 
سليمة ينجم عنه تأخير إضافي؛ وقد يرفض (01818) التنظيم: أو قد تنقضه المحكمة. 
كيف تؤثر هذه العوامل في تحليلنا؟ 

هناك متغيران مهمان: دفة تحليل التكلفة والمنفعةء وتكلفة إعداده. وبالطيع فإن 
هذه المتغيرات مرتبطة بعضها ببعض: فكلما زادت دقة تحليل التكلفة والمنفعة أصبح 
أكشر تكلفة عن تحليل تكاليف ومنافع آخر أقل دقة. عند نقطة معينة تبدأ العوائد 
المتناقصة في الظهور. 

إحدى الإمكانات أن تحليلات التكلفة والمنفعة رخيصة ودقيقة. رخيصة لعظم 
حجم المردود المحتمل. ودفيقة بمعنى أنها توضح بصورة صحيحة تأثيرات الرفاهية 
للتنظيم المقترح. فإذا كانت هذه هي الحال» ينبغي أن نستخدم هذا التحليل. إذا كان 
مطلوباً من الهيئة أن تقوم ب (18/4©) حينئذ» سيكون هناك تنظيمات أكثر. وستكون 
التنظيمات أفضل من منظور الرفاهة. ولكن ستظل هناك تنظيمات شبه مثلى بسبب 
مركز الهيئة القوى في اتخاذ القرارات. 

افترض. بدلاً من ذلك» أن تحليل التكلفة والمنفعة مرتفع التكلفة ودقيق: إذا كانت 
هذه هى الحالء فإن الهيئة ستقوم بعملها فقط إذا كانت العوائد عالية بدرجة كافية. 
وةتكون العواكف متخقظ د ينبقى أن اتقظام الفيقة آو لظم زثاء على ند 
اقتراب النقطة المثلى من الرفاهية العمومية. 

اق تنآ راء أن (138©) مكلش» وكتيرا ما یکن غير ذقنق». ذا كاتنت هذه شی 
الحال» حينئذ قد يكون من غير المرغوب فيه أن تنظم الهيئة على الإطلاق. إذا كانت 
أهداف الهيئة بعيدة بصورة كبيرة عن الرفاهية العموميةء حينئذ ينبغي أن تمنع من 
اليا بالتتظيم:- مهتم كانت التظرة المنظرفة التى تاها مؤردى تحقيضن التنظيم فى 
السيعينيات من القرن الماضى. أما إذا كانت أهداف الهيئة ليست يعيدة تماما عن 
الرفاهية العمومية. و(884©) بسيط جداًء حينئذ ينبغي أن يسمح للهيئة أن تنظم دون 
أن تقوم بعمل تحليل التكلفة والمنفعة. هناك أيضا إمكانية أنه قد يمكن استخدام طرق 
أو أدوات بديلة ل (08.4)): وهذا ما سنعرضه في المبحث التالي. 
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تحليل التكلفة والمنفعة مقابل إجراءات اتخاذ القرارات اللأخرى: 

ناقشنا في الفصل الثالث مختلف بدائل (08/4)) مصنفة على النحو التالى: )١(‏ 
نلك القى لا تركق على اقركامية. () لك اليل درز على الرهافية بضورة مصدودة: 
(؟) تلك التي تركز بقوة على الرفاهية: ويقسم البديل الثالث بدوره إلى (01.4) كمي 
وآخر نوعي (توازن حدسي). وأشيرا (؟) مزيج من التصنيفات السابقة. انتقدنا في 
ذلك الفصل مناهج القرارات اليديلة: لأنها تفشل فى قياس تكلفة الرفاهية للقيود 
التنظيمية. وهنا نقيم هذه المناهج البديلة طبقاً للدرجة التي تساعد المسؤولين 
المنتخبين مثل الرئيس في تقييد السلوك الإستراتيجي للهيئات. 

تتسم المعايير التي لا تركز على الرفاهية بالغموض. فالهيئة المطلوب منها ضمان 
أن تتظتماها عادلة. أوتجكرة كموق الناس تغطى توجيقهاً سمدودا. وحتى تستطيع 
الهيثة آن تحقق المعايير التي لا تركز على الرفاهية: عليها مبدئيا أن تتعاطى مع 
التحليل الفلسفي. ويمكن للفرد أن يتخيل كيف يتحقق ذلك. افترض أن على هيئة 
ماء أن تحدد قواعد لتوزيع الأعضاء البشرية المتبرع بها؛ يمكنها أن تحدد الأهلية 
للحصول على تلك الأعضاء على أساس (الأغراد الذين آنجزوا أشياء عظيمة يقفون 
في أول الصف). العدالة (الأفراد الذين ينتظرون أطول فترة يقفون في أول الصف ). 
أو الحقوق (الأفراد الذين يعانون من عجز لا ينبغي التمييز ضدهم). وبلا شك فإن 
الهيئة غير المحفزة جيداً يمكن أن تأتي بتشكيلة عريضة من طرق التوزيع: التي قد 
مسق ليا مى مول : وکن اتا آ نة ا الركسنيها يعليه عليه مير أو ما 
يشير عليه به مستشاروه. لا تدعم مناهج الهيئّة الشفافية 


أحد الأمثلة الأخرى للمعايير التي لا تركز على الرفاهية هي قاعدة الإمكانية. 
ليان آن تنظيماً ما مستا على الهيكة أن فظو ر اق الصتاعات لن قفن أو ريما أن 
التكنولوجيا المتاحة ستلبي حاجة التنظيم. لكن الصناعة التى تتضرر بصورة كبيرة 
ينيغي آن تفلسء وأن التنظيم الذي لا يسبب إفلاس الصناعة قد يقلل من الرفاهية 
العمومية. لا يستفيد الرئيس كثيراًء أو ربما لا يستفيد على الإطلاق» من تقرير يصرح 
بإمكانية التنظيم. 

وعلى العكسء. فإن المناهج التي تركز بصورة محدودة على الرفاهيةء تدعم 
الشفافية؛ فالهيتات التي يطلب منهاء على سبيل المثال: أن تحدد تأثير تنظيماتها على 
ستوات العمر المعدلة بنوعية الحياة: أن تفشي بمعلومات تكون مفيدة للرؤساء في 


ج ااا نے 
أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمتفعة ١‏ 


الرقابة السياسية الفصل الرابع 


هرم السلطة. هذه المعلومات يمكن التحقق منهاء والحسابات يمكن ضبطهاء والتقييم 
الموحد يمكن تحديده مقدماً. وكل هذه تحد من مقدرة الهيئة من أجل ترشيد النتائج 
المفضلة. والمشكلة هي أنه نتيجة أن المناهج التي تركز بصورة محدودة على الرفاهية 
تستبعد المعلومات الملائمة للرفاهيةء فإن الرئيس لا يعلم من تقرير الهيئة هل التنظيم 
يدعم حقيقة الرفاهية أو لا الهيئات مقيدة: لذا يكون التحليل الإستراتيجى محدوداء 
ولكن رغم ذلك يمكن أن تكون النتائج سيئة. 

تشير المناهج التي تركز بقوة على الرفاهية بخلاف (.28) إلى الاتجاه المعاكس 
تماماً. عندما توجه الهيتات بتشريع لإصدار التنظيمات التي تخدم الصالح العام: 
فإنهم يصفون بعبارات تعطي وصفاً عاماً. وغالباً ما يكون غامضاًء لتأثيرات التنظيم: 
مع تأكيد حاسم ومقنع أن هذا التنظيم يحقق المعيار التشريعي. ولعدم وجود اتفاق 
حول ماهية الصالح العام تأخذ الهيئات الطريق السهل وتعلن أن التنظيمات تحقق 
الصالح العام دون إفشاء المعلومات الملائمة المطلوبة لتحديد تأثيراتها الرفاهية''. 

أحد المزايا العظيمة ل )C84(‏ هي آنه يدعم الشفافية دون أن يجير الهيثات على 
الابتعاد كثيراً عن هدق تعظيم الرفاهية العمومية. إن تحليل التكلفة والمنفعة الذي 
يصدر عن الهيئات يوفر معلومات. ومن السهولة بمكان معرفة هل تم بصورة جيدة أو 
لا. ويمكن للرئيس» مسلحا بمثل هذه المعلومات» أن يوبخ: أو يهدد أو يعاقب الهيتات 
التي لا تضع تنظيمات تعظم الرفاهية. 


دورالمحاكم: 
إاحدى القضایا التى أهملت فى أدبيات (0184) هى: هل يفرض هذا الأسلوب 
بواسطة العقوبات السياسية أو العقوبات القانونية؟ لفهم هذا التمييزء اعتبر المناهج 
المختلفة لمشروعين بقانوت بين اقترحا من قبل أعضاء الكونجرس: الأول عام ١596‏ 
والثانى عام .١999‏ ينص مشروع القانون عام ١1560‏ على ما يلي: 
أ- لا ينبغى أن تقر قاعدة نهائية إلا إذا وجدت الهيئة أن المنافع المحتملة من القاعدة 
تزيد عن التكاليف المحتملة لها على مستوى المجتمع. 
ب- ستلحق متطليات هذا القسم بمعابير اتخاد المرار لمتخذى القراراتء وإلا سيتم 
تطبيقها في ظل تشريع منح متخذي القرارات السلطةء باستثناء الحال الذي يحتوي 
التشريع فيها على نصوص صريحة تمنع اعتبار المعيار في هذا القسم"'. 
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إضافة إلى ذلك» يزود المشروع بقانون «المحاكم» أن تضع جانباً عمل الهيئة التي 
تفشل في تلبية متطلبات القرار (القسم المختار أعلاه)"'. 

يصرح مشروع القانون للكونجرس عام 19595: 

إذا حدد رئيس الهيئّة: أنه ليس من المرجح أن تحقق القاعدة منافع تبرر تكاليفهاء 
أو من غير المرجح أن تحقق بصورة جوهرية هدفاً متخذاً القرار بطريقة موفرة 
للتكاليف. أو مع منافع صافية أكبر. عن البدائل المعقولة المعتبرة من قبل الهيئةء على 
رئيس الهيئة أن: 
أ- يشرح أسباب اختيار القاعدة على الرغم من هذا التحديد. مشتملاً على أي مادة 

تشريعية تتطلب من الهيئّات اختيار هذه القاعدة. 


ب- يصف أي بديل معقول اعتبر من قبل الهيئةء كان من الممكن أن يحقق منافع تبرر 
أو مع تحقيق منافع صافية أكبر عن البديل الذي اختارته الهيئة؛ وأخيراً: 


وت يصف آي بديل تنظيمي مرن اعتبر من قبل الهيئة: لماذا لم يتم تبني هدا الخيار 
من قبل الهيئة إذا لم يتم اختياروا؟". 

أن تراجع التنظيمات كلياً على أساس تحقيقها ل (084) فحسب» بل ينبغي أن تعالج 

على أساس أنها ملائمة للمراجعة العامة للقاعدة'. 


يختلف مشروعا القانونين للكونجرس من جانبين: يتطلب مشروع القانون الصادر 
عام ۱۹۹۵ من الهيئة أن تتوائم مع (218.4)): ويدعم هذه المطلب بالمراجعة القضائية: 
على حين يتطلب مشروع القانون الصادر عام ١594‏ من الهيئة أن تعطى فقط تقريرا 
بنتاكج (084) - وليس الالتزام بتطبيقهاء ويخفف من المراجعة القضائية: ولكن ما 
هو مهم بالنسبة لنا هنا هو الشروط المختلفة للمراجعة القضائية. توضح مشروعات 
القوانين والتشريع أن الكونجرس يمكنه الاعتماد إما على المحاكم للالتزام ب .)C84(‏ 
أو أنه يمكنه اختيار عدم الاعتماد على المحاكم والسماح للادارات السياسية بمعاقبة 
الهيئات التي تفشل في استخدام (18.48©). 

توفر الأوامر التفيذية لريجان ولكلينتون بديلاً آخر. حيث يأمران الهيئات بالقيام 
بعمل (C84)ء‏ وعمل تقارير بالنتائج؛ والاس تجابة للنتائج متى سمحت التشريعات 
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بذلك؛ لكن هذه الأوامر تترك العقوبات للادارة التنفيذية لتطبيقها على الهيئات إذا 
رغبت في ذلك. 
هذين المنهجين؟ 


تمكن العقوبات السياسية الكونجرس والرئيس من الاحتفاظ بالسيطرة على حوافر 
الهيئة. ففي النموذج السابق. تهدف العقوبات السياسية للرئيس إلى إبطال مشروع 
الهيئة: ويعني هذا أن الرئيس غير المهتم بتعظيم الرفاهية سيوافق على التنظيم الشبه 
الأمشل ولكن المفيد للرئيس. عندما يتم فرض تطبيق (08/4©) بواسطة العقوبات 
السياسية: لا تجعل الهيئات تتصرف بطريقة مثلىء ولكنها تجعلهم يصدرون القاعدة 
القريبة من النقطة المثلى للرئيس أينما كانت» عن التنظيمات التى كانت ستصدرها 
في ظل المعلومات غير الكاملة. ۰ 

تدخلنا العقوبات القانونيةء التي تحاول التحكم في حوافز الهيئة من الفروع 
السياسية إلى الفروع القانونية. في قضايا جديدة: للمحاكم نقطتها المثلىء وليست 
بالضرورة هذه هى النقاط نفسها التي تعظم الرفاهية!'!. ولكن حتى لو أرادت 
المحاكم أن تبطل التنظيمات التي تخالف (084)): فإنها تواجه مشكلتين: تستحوذ 
المحاكم: كما هو الحال بالنسبة للرئيس: على معلومات أقل عما تستحوذ عليه الهيئات. 
كما تفتقر المحاكم لقوة وضع برامج العمل» كما هو الحال بالنسبة للرئيس. لذا تظل 
الهيئات قادرة على استغلال هذه المزايا من أجل وضع التنظيمات شبه المثلى!" !. ما 
يزالء توفير الدعم القانوني لتطبيق (084) مرغوباً فيه بقوة. على الأقل. يمكن 
للمحاكم أن تضبط الافتراضات غير المتسقة؛ الفجوات والتفسيرات الخاظئة للأدلة. 
يتغلب الدعم القانوني أيضاء على خطر إعادة التفاوض بين الهيئات والرئيس بعد 
أن تقترح الهيئّة تنظيماً يفشل )C84(‏ في وقت يكون حساساً من الناحية السياسية 
للرئيسء أو أن الرئيس هو الذي لا يهتم» في الحقيقة بالرفاهية العمومية: أو أن 
جماعات المصالح قد نجحت في إرغامه على توجيه الهيئات أو تشجيعها هم على 
إضدار تنظيفات تخالف اختبارات تحليل التكلفة والمتفعة. 

إذا زودت المحاكم بإمكانية فحص أو مراجعة (084).: فإنه يمكن استنتاج مجموعة 
من المتضمتات: 
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أولاً: ليس بالقدر نفسه من الأهمية أن تصر المحاكم على أن الهيئات تس تخدم 
التقييم «الصحيح» لأى تنظيم مثل أن تستخدم التقييمات المتسقة عبر التنظيمات. 
على سبيل المثال: لا ينبغى السماح لهيئة أن تقيم الحياة الإحصائية بسبعة ملايين 
دولار في أحد التنظيمات» ثم تجعلها أربعة ملايين في آخرء على الرغم من أن كلا 
التتنظيمين في حدود المدى الملائم للتقييم. والسبب في أنه لا ينبغي قيام المحاكم 
بتحديد تقييماتها الخاصة هو أنها ليست متخصصة بدرجة كافية. وعلى الرغم 
من ذلكء: عليها أن تطلب الاتساق هن قبل الهيئات؛ لأن المقدرة على تغيير التقييمات 
بصورة انتهازية تخفض بدورها من تكلفة إصدار تنظيمات (084)) جديرة بالتصديق 
لكنهالا تعظم الرفاهية. . ينبغي أن تطلب المحاكم الاتساق داخل الهيئات لكل أنواع 
التقييم. متضمنة بنوداً مثل معدلات الخصم. وإلى المدى الذي يتفق هذا مع الإطار 
الدستوري» على المعينين السياسيين أن يطلبوا الاتساق عبر الهيئات. 


ثانياً: عندما لا يمكن وضع التكلفة والمنفعة في شكل نقدي» لا ينبغي على المحاكم 
أن تطلب من الهيئات أن تضعها في ش كل نقدي. ذلك أن الشكل النقدي سيكون في 
شد الال قى ولكن على الرغم من ذلك: يمكن للمحاكم أن تحسن من نوعية 
التنظيم بطلب وضعه في شكل كمي متى كان ممكناً (على سبيل المثالء استخدام 
و 2 > ومناقشة موضوعية لماذا لا يمكن وضع التقييم في شكل كمي إذا لم 
يكن ذلك همكنا . 


ثالثاً: ينبغي أن تأخذ المحاكم فى الحسبان النقطة المثلى للهيئة. وكلما انخفض 
اهتمام الهيئة بتعظيم الرفاهية شددت المحاكم طلباتها عليها. ينبغي أن تكون راغبة 
بدرجة أكبر في التخلي عن تنظيم تم إصداره من قبل هيئة متطرفة عن تنظيم صدر 
من قبل هيئة معتدلة. 

رابعاً: ينبقي أن تأخذ المحاكم في الحسبان مقدرة الفروع السياسية على عقاب 
الهيئة. وكلما تقاربت النقاط المثلى للفروع السياسية وكلما تباعدت عن النقطة المثلى 
للهيثة؛ ی على المحاكم أن تكون أكثر موافقة على التنظيم: حتى ذلك التتظيم الدى 
يكون فيه تحليل التكلفة والمنفعة من نوعية منخفضة. والسبب في ذلك هو أن الإدارة 
أفضل لفرض النظام على الهيئة("). 

دم نوصیح الدور الممكن للمحاكم يواسطة المضية المشهورة حول آدلة إثيات تاكل 
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الملعادن شن وكالة حماية البيقة الأمريكية (0:)1524') والتى آلخت تنظيماً لنتجات 

الاسم تون عي الت عاق تعليل التكلقة وا عة الك من قبل 

(1824) للأسباب التالية: 

-١‏ تم خصم تكاليف التنظيم فقط وليست منافعه. 

۲- تم إجراء الخصم من وقت التعرض لهذه المنتجات وليس من وقت الإصابة. 

”- تم حساب التكاليف والمنافع عبر فترة قصيرة (ثلاثة غشر عاماأً) بدلا من عمر 
التنظيم. 

-٤‏ معالجة الحياة التي تم انقاذها بعد فترة الثلاثة عشر عاماًء على أنها منافع غير 
قابلة للقياس الكميء تفوق التكاليف المتوقعة للتنظيمات. 

0- تم استخدام قيم عالية بدرجة غير منطقية للحياة ( 5+ إلى 71 مليون دولار 
لكل حياة تم انقاذها) مقارنة بتقييمات الحياة التى تم اس تخدامها في تنظيمات 
أخرى. 

1- تكرر حساب تأثير العوامل بالاشتمال عليها في تحليل التكلفة والمنفعة واستخدامها 

۷- الفشل فى آخذ مخاطر التكنولوجيا التى ستحلها الصناعات نتيجة للتنظيم قى 
الحسبان. ۰ ۰ 

۸- افتراض أن الأخطاء التي بينها خصوم التنظيم يلغي بعضها بعضاً؛ بدلاً من إجراء 
تحليل تكاليف ومنافع جديد يستخدم بيانات محسننة . 
لم تجر المحاكم )C84(‏ بنفسهاء ولذا استخدمت نتائج هذا التحليل لتقييم عمل 

الهيكة. فى الحقيقة: آذعنت المحاكم لتقييمات (588): والتساؤل هنا هو هل يمكن 

3 (884) ذات حواقز صعيفة أن تگون قد حضلت على النتائج التى قريدها عن طريق 

اللعب في التقييمات: في الوقت الذي تلتزم فيه بالمستويات المطلوبة بواسط المحاكمة 

زيما لا يكون الأمر كذلك. على أسانن أن (818) لم تعد إدخال التنظيم. حينتد 
يتسائل الإنسان هل معايير المحاكم مشددة جداً؟ وأنها بذلك تمنع تصميم التنظيم 
المرغوب فيه. لا يوجد لدينا أي سبب للتفكير في أن ذلك صحيح: ولكننا لا نعرف 

بالتأكيد. حتى تتوافر لدينا خبرة أكبر في دعم تطبيق (8.6 )) فانونيا. 
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الكونجرس: 

أصبح تحليل التكلفة والمنفعة شائع الاستخدام على مدى الحقبتين الماضيتين 
أساساً. بسبب الأوامر التنفيذية التي تم إصدارها من قبل الرئيسين ريجان وكلينتون. 
ولهذا السبب يريط الباحثون (08/4) بالإدارة التنفيذية. وتكون المعالجة الطبيعية 
ل (84©) من وجهة نظر النظرية السياسية الوضعية هي أن الرئيس هو المسؤول 
النهائي والهيئة هي الوكيل. 

لكن الكونجرس أظهر أيضاً اهتماماً ب (0884). تتطلب كثيراً من التشريعات 
التنظيمية أن تس تخدمه الهيئات”9''"), كما تم تفسير البعض الآخر ليسممح للهيئات 
باس تخدامه. وكما لااحظنا من فبل: تمت بعض الجهود لسن مشروعات قوانين تطلب 
من جميع الهيئثات التنظيمية تقريباً استخدام (084) بغض النظر عن اللغة في 
التشريع: 

من المسؤول النهاتي حينئذ: الرئيس آم الكونجرس؟ كلاهما إلى درجة ما. ومن 
الناحية الأخرىء للكونجرس السلطة المطلقة لتفويض القوة التنظيمية للهيئات: في 
الحقيقة: قد يقكر البعض أن الرئيس هو وكيل بالنسبة للكونجرس. ومن ناحية أخرى 
للرئيس قاغدة سياسية مستقلةء ويوجد هذا سلطة لممارسة المشروعات من خلال 
الهيكات: التي يكون أعضاوها من الإدارة التثفيدية والممساهدة للركيس. الحقيقة 
أن خيوط السلطة متشابكة: ومن المقبول أن نعامل الرئيس والكونجرس باعتبارهما 
مسئولين نهائيين مستقلين. واعتبار أية هيئة وكيلاً مشترك. وللتوضيح. سنناقش )١(‏ 
الكونجرس على أنه المسؤول النهائي الوحيد و(۲) الكونجرس والرئيس على أنهما 
مسئولان نهائیان مشتركان. 


الكونجرس كمسئول نهاتي: 

افترض أن الكونجرس له اهتمام مركزي. وأنه لا ييستطيع تنفيذ أهدافه بطريقة 
مباشرة بسيب ضغوط الوقت» عدم التأكد والافتقار للتخصص. ينشاً الكونجرس 
هيئة ويوجهها لتنفيذ تشريعه العام. من المرجح أن يكون للهيئة مصالح تنحرف عن 
مصالح الكونجرسء تماماً مثل انحراف أهداف الهيئة عن أهداف الرئيس. والأسباب 
هي أن الكونجرس لا يتحكم كلياً في كوادر الهيئات» وأن مصالح الكونجرس تتغير 
بمرور الوفت. يستطيع الكونجرس أن يعاقب الهيئات بطرق عدة: اعتبر العقوبة 
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الأشد: قدرة الكونجرس على إبطال مشروع الهيئة بإصدار فانون جديد (بمساعدة 
الركيس أو يقير مساغدته)*. 


لا نحتاج إلى إعطاء مجال أكبر لمحور الكونجرس - الوكيل؛ لأن التحليل هو نفسه 
تحليل الرئيس - الوكيل أو التحليل القانوني. في غياب (18.4)) يتوافر للهيئة مصدران 
من القوة: سلطتها فى وضع برنامج العمل» والمعلومات المتاحة لها الآكثر من ممتازة. 
إذا وجه الكونجرس الهيئات لأداء وكتابة تقرير تحليلات التكلفة والمنفعة: واحتفظ بقوة 
فرض العقوبات السياسية»ء حينئذ فإن التحليل يكون هو التحليل نفسه كما في حال 
الرئيس - الوكيل: يعلم الكونجرس جوانب الحال الراهنةء ويمكنه إبطال المشروعات 
التى تفشل فى تحقيق نتيجة قريبة من النقطة المثلى للكونجرس عن الحال الراهنة'. 
لكن: إذا طلب الكوتجرس من الهيئات تشريغياً الالتزام ب (C84)»ء‏ وأعطى المحاكم مهمة 
وضع هذا المطلب موضع التنفيذء حينتد يصبح التحليل مشايها للحال القانونية. 


الكونجرس والرئيس كمسؤولين نهاتيين: 

هناك أنواع متعددة من مشاكل المسؤولين النهائيين. إحداها الصدام بين الكونجرس 
والرئيس. ومشكلة أخرى الصدام بين أعضاء الكونجرس. أو بين لجانه»!' ‏ أو بين 
مجلس النواب والكونجرس؛ أو بين الأحزاب التي تحكم العناصر المختلفة في السلطات 
الطفيذية واش ريعية والتضائية: بوالقساول الطبيعي هنا هوه إلى آي مدي يزيد 
وحوة التصادة بين السؤوتين الثهائيين آو يقال من جاذبية (5)©88 س ت رکز غلى 
أبسط التصادمات بين الركيس ومجلس موحد للشيوخ: 

تبين لنا أن ل (08/4©) قيمة محدودة إذا تم تفعيلها بواسطة العقوبات السياسية 
وكان للمسئولين النهائيين نقاط مثلى متعارضة. والسبب هو أنه لما كان المسؤولون 
النهائيون لا يس تطيعون الاتفاق؛ فإنهم يكونون في وضع أضعف لفرض النظام على 
الهيئة التي تختار المشروعات المتطرفة. ولهذا السبب» من المرجح أن نوعية التنظيمات 
لم تزد بصورة معنوية منن ۱۹۸١‏ (كما سنناقش بعد) هو آن معظم العقوبات السياسية 
كانت غير فعالة. وتعلم الهيتات أن الرؤساء يقبلون في بعض الأحيان تنظيمات 
غير مبررة من ناحية التكاليف").: وأنه في بعض الأحيان» ستطلب لجان الكونجرس 
تنظيمات غير مبررة من ناحية التكاليف» أو ريما أن كل إدارة يمكن توجيهها للعب ضد 
ال 


كل هذا يوضح أن الحكومة الحو و قل اتكظلب اکر اسا سن قبل كل من الكوتحرس 
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والرتيس لدفع الهيئات للإذعان ل (084)): وأن مثل هذا التعهد والالتزام يتم التعبير 
عنه في التشريع: وليس مجرد أوامر تنفيذية ومن خلال الضغط من قبل الكونجرس. 
إذا امستطاعت المحاكم أن تواجه الضغوط السياسية, وكانت لها المقدرة على تفهه 
وفحص تحليل التكلفة والمنفعةء فحينئذ يكون الطريق التشريعي أكثر جاذبية. وبالمقابل 
فان الرقيس الذي يتم بتنظيم مالي النوعية سيحاول توظيق افراد فى الميقات 
من المعينين السياسيين والموظفين المدنيين الذين يحترمون ويفهمون (08/4). وبهذه 
الطريقةء فإن الثقافة التي تفضل (84©) يمكن أن تتطور تدريجياً . 


جماعات المصالح: 


دفكن أن تؤثر جماعات المصالح في الممارسات التنظيمية بطرق عدة. يمكنهم 
أن يؤثروا من خلال تصميم التشريع: لذلك (على سبيل المثال) فإن الهيئة المكلفة 
بتخفيض التلوث لا يسمح لها باستهداف قطاع صناعي معين مسئول عنها. يمكنهم 
أن يؤثروا في الطريقة التي يضع بها الرئيس الأولويات التنظيمية. يمكنهم أن يؤثروا 
في التفسسيرات القائونية للت ريعات التنظيهية؛ ومهم أيضاً مراجعة العطينات 
بضمان رفع الدعاوى القانونية: ويمكنهم أن يؤثروا في الهيئات بإعطائها العديد من 
الدراسات. وتهديدها برفع الدعاوى القانونيةء وضمنيا وعد موظفي الهيئات بالمناصب 
الواحناة اخريسة فا سا تحاوؤها عن الات 


من الممكن أن يصبح تأثير جماعات المصالح كبيراً جداً إلى درجة تجعل الحديث 
عن (.8 )) والاصلاحات التنظيمية عقيما. قفي الحال المتطرفةء إذا منعت جماعات 
المصالح القوية تفعيل التشريعات التنظيمية. حينئذ. لن تكون (88©) قضية من 
الأساس. ولكن جماعات المصالح لم تمنع التشريعات التنظيمية من أن تفعّل تصدر 
الهيتات تنظيمات» على الرغم من أن جماعات المصالح تؤثر بلا شك بدرجة أو بأخرى؛ 
ويعتقد فليل من الناس أن التآثير الوحيد للتنظيمات هو زيادة عدد جماعات المصالح. 

التساؤل المثير للانتباه لغرض دراستنا هذه هو: هل توفر )C84(‏ لجماعات 
المصالح آداة إضافية للتأثير في التنظيمات أو منع تفعيلها؟ لذلك فإنه في عالمنا 
عندما تستحوذ جماعات المصالح على بعض التأثير. تكون )C84(‏ سيئة. ويعتقد 
في وجه النظر هذه بعض معارضي (1)08.8*"). نرفض هذه الرؤية. لا يقدم تحليل 
التكلفة والمنفعة ميزة خاصة لجماعات المصالح؛ على العكس: فإنه يدعم الشفافية. 
يجب أن يخفض (8.4')) من تأثير جماعات المصالح على النتائج التنظيمية. لا تبحث 
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جماعات المصالح عن التنظيمات المعظمة للرفاهيةء ولكن تبحث عن التنظيمات التي 
تعظم أرباحهم. وهكذا تتعارض أهداف جماعات المصالح مع نتائج (8.4) . 

صحيح أنه في السنوات الأخيرة حققت جماعات المصالح نجاحات» عن طريق 
معارضة التنظيمات على أساس فشلها في اختبارات التكاليف والمنافع: ولكن هذه 
النجاحات قد منعت إصدار تنظيمات مخفضة للرفاهية. والنقطة الأهم هي أنه لا 
يوجد سبب للاعتقاد بأن معايير التنظيمات الأكثر غموضاً سينجم عنها نتائج أفضل. 
وستستطيع جماعات المصالح التي تمارس دورها في الظل التأثير في الهيئات لإصدار 
تنظيمات تدعم مصالحها على حساب مصالح الجمهور. لن يختفي تأثير جماعات 
المصالح إذا تم اتخاذ مناهج أخرى لاتخاذ القرارات؛ وإنما ستعلن عن نفسها في شكل 
آخر. 

لا يعني آي مما سيق إنكار قدرة جماعات المصالح على استغلال فوتها في تشويه 
.)C84(‏ على الرغم من أن من قوتها تم تقييدها بواسطة المراجعة القضائية: إذا كانت 
متاحة بدرجة كافية. والنقطة هي أن استفهامنا من النوع المقارن: وبكل تاكيد قإن 
)C84(‏ ليس أسوأء بل لعله أفضل كثيرا من المناهج البديلة لاتخاذ القرارات» من حيث 
تقليل تأثير جماعات المصالح. 


آليات إضافية: 
إذا كان مطلوياً من الأخيرة اس تخدام .)C84(‏ من الملائم أن نعرض بعض الآليات 
الأخرى: 

أولاً: يمكن الاستفادة من المجتمع الأكاديمي. مراجعة دقيقة لتقديرات المخاطر قد 
نوقشت بصورة كافية: مراجعة تحليل التكلفة والمنفعة ستكؤن أيضأ مفيد2"”5. وقد يتم 
تشجيع الهيئات أو الطلب منها تقديم تحليلاتها للتكاليف والمنافع للخبراء الخارجيين؛ 
الذين يقدمون حينئنء تقارير عن نوعية التحليل. المراجعة الدقيقة تسهم أيضاً في 
تعليم كوادر الهيئات. 

ثانياً: قد يمكننا التفكير في تغيير ثقافة الهيئات. استفادت الهيئات في الماضي من 
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(8۴۸) مفعمة بالاقتصاديين الذين يبحثون في دعم الرقاهيةء إضافة إلى المتخصصين 
في العلوم البيئية الذين يهتمون بنوعية البيئة بدرجة أكبر من اهتمام الجمهور بهاء 
والذدين تكون نقطتهم المثلى أقرب إلى نقطة تعظيم الرفاهية من غيرهم. إذا كان ذلك 
صحيحا حينئذ؛ فإن نوعية التنظيمات ستتحسن حتى بدون مراجعة خارجية. 

كاككاء کنا أن نستثمر في تحسين وتنميط التقييمات المستخدمة في (084)). 
يحب أن تستخدم الهيثئثات التقييم نفسه للأعمار الاحصائية: ومعدلات الخصم 
نفسهاء والأرقام نفسها لمخاطر العجز. ينبغي عليهم أن يقيموا المتع البيئية بالطريقة 
نفسها. ينبغي على الحكومات أن تمول أعمال الاستبانات والدراسات السوقية حتى 
يمكن التحقق من التقييمات أو تحسينها. علاوة على ذلك» ينبغي أن يطلب الرئيس 
والكونجرس أن تستخدم كل الهيئات تقييمات متسقة. 

رابعاً: يمكننا أن نحاول مهاجمة سلطة الهيئات في وضع البرامج التي هي مصدر 
مقدرتها على وضع تنظيمات أكثر مما ينبغي أو أقل منه. حتى عندما تدعم (684) 
الشفافية. والحل هو في منع الهيئات في الواقع: من تصوير الموقف للرئيس على 
أساس إما قبول البرنامج وإما لا برنامج: اقبل هذا التنظيم أو لن تحصل على أي 
تنظيم على الإطلاق. واشتراك (03818) في العملية التنظيمية قد يكون جزءاً من 
الحل. في الحقيقة حاول (01/18) إجبار الهيئات على الإعلان عن خططها التنظيمية 
دسا ولكن فيد من الاس جاية قد تحقى لهذا المجهود. 

اا يمكننا إصلاح هيكل الحوافز للهيتات. إذا كانت المشكلة هي أن الموظفين 
الحكوميين المدنيين لا يس تجيبون للحوافز بسبب ضمان الوظيفة وضمان زيادة 
المرتبات بصورة آلية: ربما يكون الحل في تحويل وظائف أكثر داخل الهيئات للمعينين 
السياسيين. آما إذا كانت المشكلة هي أن المعينين السياسيين يتأثرون بشكل مبالغ فيه 
بجماعات المصالح والناخبين الآخرين: حينئذ ريما يكون الحل فى تحويل وظائف أكثر 
ذاخل الويكات إلى اللوظفية التكوسيين مدني ۰ 


احخطاء: 


نقطة إضافية. وهي أو ررذظن)) يمكن أن يكون طريقة مقيدة ندا لاستغلال مزايا 
أ (الميراركية)”. إن إدخال (084) من قبل إدارة ريجان قد صاحبها تحول 





الأعلى (الترجم). 
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نحو مركزية السلطة السياسية في )0M8(‏ في البيت الأبيض.» فقد أخذ (01/18) 
على عاتقه متابعة ومراقبة الهيئات: للتأكد من أنها تتصرف بصورة متسقة ومتناسقة: 
ذلك أنه عندما تستخدم الهيئات طرقاً مختلفة لتقييم وكتابة التقارير عن التنظيمات: 
تصبح الرقابة الهيراركية من الصعوبة بمكان. وكلما أصبحت الهيئات أكثر دراية 
وخبرة فى إجراء (84©). سهل على )0M8(‏ متابعة أنشطتها. على سبيل المثال: 
أوضحت (848©) أن الهيئات المختلفة اس تخدمت افتراضات مختلفة حول القيمة 
الإحصائية للحياة البشريةء وحول معدلات الخصم. لا يوجد سبب كاف يجعل الهيئات 
تستخدم شما مختلفة. ويصبح بمرور الوقت )0M8(‏ آكثر ارادا قل هدرو 
استخدام فيم موحدة. 

ولأن الجبيع يرتكب أخطاء: يما فيهم متخذو القرارات المحفزون جيداًء حاول 
)0M8(‏ تجميع المعلومات بطريقة عقلانية حتى يمكن تخفيض الأخطاء. كما يدعون 
الأكاديميين وآخرين من خارج الحكومة للإاسهام بخبرتهم في هذا المجال. وتؤدي 
الشفافية الأكبر: بهذه الطريقة.ء إلى تحليل تنظيمي أكثر دقة. وقد تشبه (C84)؛‏ 
إدخال نظام موحد من الأوزان والمعايير إلى سوق غير منظم. وتسمح (ذ4ك) بإيجاد 
نظام متري عام» للهيثات بتجميع خبراتها وسلطاتها الهيراركية لتنسيق أنشطة الهيئات 
التي لها مهام متباينة. 

جوهر هذا التحليل هو أنه على الرغم من أن (0184) يمكن أن تكون معقدة 
من الناحية الفنية؛ لذا قد يخشى البعض من أن الهيئات سترتكب أخطاء أكبر عن 
الأخطاء الناجمة عن استخدام مناهج أبسط مثل مخاطرة - مخاطرة: وبكل تآكيد فإن 
هذا الخوف مبالغ فيه؛ إذ يمكن عن طريق المركزية تدنية الصعاب الفنية. 
بعض الاد لة: 

هناك يعض الجدل حول ما إذا كانت الأوامر التنفيذية المفروضة لتطبيق )C84(‏ 
من قبل الهيئات التنظيمية قد حسنت فعلاً من نوعية التتظيمات. تزودنا الآدلة 
الأولية ببعض الأمل. ويمكن أن يشير المدافعون عن الأوامر التنفيذية حول الجدال 
المحدود» حيث تم سحب التتظيمات غير المبررة من ناحية التكاليف نتيجة فشلها في 
اختبارات (84©) وليس بس بب العوامل السياسية. لكن الأدلة التطبيقية تقترح أن 
الأوامر التنفيذية لم تحسن من نوعية التتظيمات. 

يوضح الرسم البياني في الشكل )۲-١(‏ تنظيمات الصحة والسلامة التي أصدرتها 


١65‏ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


الفصل الرابع الرقاية السياسية 








الهيئات الحكومية بين العامين ١971‏ وا٩‏ . يوضح المحور الأفقي سنوات النشر أو 
الإعلان؛ ويمثل المحور الرأسي التكلفة لكل حياة بشرية تم انقاذها بملايين الدولارات 
بأسعار ۱۹۹۲ . وعلى الرغم من أن تكلفة إنقاذ الحياة ليست هي كل ما نهتم به لتعظيم 
الرفاهية: إلا أنها تمثل تقريباً مفيداً لهذه التنظيمات لأنها موجهة ناحية مشاكل 
الصحة والسلامة 7"). يبين الخط الأفقي سنة الأمر التنفيذي لريجان: .١158١‏ ويبين 
الخط الراً سي التنظيم الذي يسترضص خمسة ملايين ا للحياة؛ 
والتي هي النقطة المتوسطة للمدى المقدر بواسطة الدراسات التطبيقية2"”7. ويوضح 
الرسم البياني أنه لا يوجد تحسن ملموس في نوعية التنظيمات بعد الأمر التنفيذي. 
(وفد حذفا بعض المشاهدات الشاذة بعد ۱۹۸١‏ لتيقى الرسم البيانى داخل حدود 
معقولة). وقد تم التأكيد على هذه النتيجة عن طريق عمل الانحدارات» ولكن تم 
عرضها بصورة مقبولة في الشكل .*))۲-٤(‏ 


شكل )۲-٤(‏ تكلفة إنقاد الحياة لكل سنة بملايين الدولارات عام ۱۹۹۲ح 






تكلفة الحياة التي تم إنقاذها 
(مليون 5) 


وقد تم دعم هذا الدليل عبن طريق البراسيات التى أظه رت أن تحليل التكلفة 
والمنفعة بعد عام 194١‏ كانت معيبة بصورة منتظمة. تقدم الهيئات في أحيان كثيرة 
تمديرات عير قابلة للتصديق للتكاليف والمتاقع, وتستخدم معدلات للخصم وتقييمات 
مختلفة عير التتظيمات؛ ؛ وفشلت أيضاً في ترجمة كل التكاليف والمنافع الملائمة في 
شكل نقدي أو كمي 2". اس تخلصت إحدى الدراسات للواحد والأريعين قاعدة التي 
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تم إصدارها بين عامي ۱۹۹٩‏ و۱۹۹۹ أن تحليلات «التأثير التنظيمي» لم توفر بدرجة 
كافية معلومات تمكن الهيئات من اتخاذ قرارات تعظم كفاءة أو فعالية القاعدة". 

ظهرت معظم الدراسات التطبيقية الدقيقة التي اختبرت التنظيمات بعد .٠٠٠١‏ 
وخصصت بعض المنح الدراسية الحديثة لفحص استخدام (01884)) خلال فترة الرئاسة 
الأولى للرئيس جورج دبليو بوش. . ويقترح كل من Ackerman & Heinzerling‏ أن 
إدارة بوش قد استخدمت (أو أساءت استخدام) (0884) من أجل نسف التنظيمات 
المفيدة اجتماعياًء مثل القاعدة المقترحة لتخفيض الزرنيخ في مياه الشربا". ويرى 
Driesen David‏ أن (0184)) متحيزة: لأنه عندما تدخل (01118)) لجورج دبليو بوشء 
فإنه عادة يدفع الهيئات نحو تقليل صرامة التنظيمات المقترحةء وفي حالات نادرة دأ 
شحتت الهيئات زيادة صرامة التنظيمات المقترحة“. لذلك فإن )CB84(‏ «متحيزة» 
إذا كانت «محايدة» من قبل؛ حينئن يمكننا أن نتوقع أن (02/113) يشجع أحياناً صرامة 
أكبر كما يشجع أيضاً صرامة أقل. ولكن اختبار الحيادية هذا معيب: افترض أن 
هينات مثل وكالة حماية البيئة (11884) تميل لتشديد التنظيمات: حينئد من الصحيح 
ل (0848) أن يدفع نحو صرامة أكبر. ولأن 105125675 لم يبين أن تنظيمات الهيتات؛ 
كما في كثير من الحالات ضعيفة جدأ وفي حالات أخرى فوية جدآأ ٠‏ فإنه المشل في 
إظهار أن )0M8(‏ قد تصرف بطريقة غير صحيحة . وط تجو مداو ٠‏ لم يظهر كل 
من Heinzerling & Ackerman‏ أن التنظيمات التي لكوت مدقيل إذارة وی كان 
يمكن أن تزيد الرفاهية العمومية او قى هذا معيارياً أكون 

يبدو أن المؤلفين أكثر اهتماماً بالمعالجة السياسية ل (CBA)‏ بدلا من (°84) 
ذاتهاء وعلى الرغم من أن كلاً من مهصمعءاع كم“ Heinzerling‏ انتقداها بتعبيراتهما 
الخاصة: فان دراستهما استهدفت إدارة جورج ديليو بوش والمدافعين عنها أكاديمياً'. 
ويوجد هذا إمكانية مثيرة: ماذا لو تمت السيطرة على الرئيس و(0M8)‏ من قبل 
الصناعيين: في حين لم تتم السيطرة ة على الهيقات نفسهاء ويدلاً من ذلك تبحث هذه 
الهيثات تعظيم الرفاهية العمومية داخل مجال عملها؟ إذا كان الأمر كذلك حينئذ: قد 
تمكن (84©) الرتيس من تخفيض الرفاهية العمومية لصالح الصناعات. عن طريق 
تقوية قيضته على الهيئات. يصدمنا هذا بوصفه إمكانية نظرية: لكنه يوضح نقطة 
مفيدة ومهمةء وهى أن (084) ليست دواء عاماً لأمراضنا التنظيمية: يمكنه فقط أن 
يحسن التنظيم إذا اعتقد واحد على الأقل من اللاعبين المؤسسيين الملائمين: الرئيس: 
الكونجرس. المحاكم. الهيئات أو خليط منهم. بأهمية اعتبارات الرفاهية العمومية. 


= 
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هل يعتقدون بتلك الأهمية5 الدراسات التطبيقية قبل عام ٠٠٠١‏ غير مشجعة. تعارض 
البيانات التوقع الطبيعي بأن إدخال متطلب (08/48)) سوف يحسن نوعية التنظيمات: إما 
بصورة مباشرة عن طريق تقييد الهيئات: أو بطريقة غير مباشرة (في تحليلنا) عن طريق 
إعطاء الرئيس فوة أكبر فوق الهيئات. ما الذي حدث خطأة هناك احتمالان: 

الأول: أن العقويات السياسية التي اعتمدت عليها فاعلية الأوامر التنفيذية لم 
تكن فوية بدرجة كافية. وكما لاحظنا من قبل لا تفرض المحاكم بقوة على الهيئات 
الالتزام بالأوامر التنفيذية؛ يستطيع الرئيس فقط ذلك. يمكن أن يحاول الرئيس 
تشجيع الهيئات على الالتزام ببرنامجه عن طريق تعيين الموالين لهء إيقاف التنظيمات 
المقترحةء إرجاعها لمزيد من الدراسة: محاولة تقليل ميزانيات الهيئات: وهلم جراً. لكن 
توجد حدود على فعالية كل هذه الآليات. تحتفظ الهيئات بساتطها في وضع برنامج 
الغمل, > وبذلك تستطيع مواجهة الرئيس بخيار إما هذا البرنامج أو لا برنامج بالنسبة 
إلى تنظيم أفضل قليلاً من الحال الراهنة. > من وجهة نظر الرئيسء ولكن ما يزال غير 
مبرر من ناحية التكاليف. للهيئات أيضاً حلفاء في الكونجرس» ويمكن للكوتجرس 1 أن 
يجعل الحياة صعبة على الرؤساء الذين يحاولون تخفيض أنشطة الهيئات. 

الإمكانية الثانية هي أن الرؤساء موضع التساؤل لم يهتموا كثيراً بتحسين نوعية 
التنظيم: ٠‏ ومن تم لم يكونوا راغبين في إنفاق رأسمال سياسي لتقييد الهيئات. ويبدو 
هذا حقيقة بالئسية لكلينتون: الذي لم يكن معادياً للتنظيمات!:؟)؛ ؛ وحتى ريجان الذي 
کان مَعَاذياً لهاء لم يوجه اهتمامه بصورة مكثفة نحو الإصلاح التنظيمي!'). ذلك أنه 
عندما استلم ريجان العمل» كانت الهيئات مسيطراً عليها ومعبأة بالموظفين من قبل 
رئيس ديمقراطي ومجلس شیوخ ديمقراطي استمر اشد وات عديدة؛ ومن المؤكد في 
هذه الحالء أن الهيئات طورت شعوراً بالمهمة يتسق مع جذورها الديمقراطية. ريما 
لم يكن أمام ريجان مجال كبير لعمل شيء في الأجل القصير للتغلب على الثقافات 
الراسخة للهيئات. حيث نظر ريجان للاقتصاديين يد الشك. إن لم تكن العداء. 


Sel‏ ارقت ب قور اراد یں من رقت كن بسر کی 
فى الطلب 2 الهيئات آداء + ین التكلفقة 0 وحاليا الدع يمسن الهيئّات لهدا 
واقق علة ٠‏ كما a‏ أيشناً عن چا ان ا 0 
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يدعم تحليل التكلفة والمنفعة الشفافية: وبهذه الطريقة: يمكن الدفاع عنه على 
أنه حل جزئي لمش كلة الرئيس - الوكيل. يمكن أن ينجز الركيس والكونجرس أعمالاً 
أكثر إذا ما فوضا السلطة للهيئات: لكنهم يخاطرون حينئّذ بإمكانية استغلال الهيثات 
لقوتها في تحقيق أهداف لم يوافق عليها أي من الرئيس أو الكونجرس. وبالضغط 
على الهيئات لنشر معلومات حول مشروعاتهاء تدعم (084)) مقدرة الكونجرس 
والرئيس على التحكم في الهيئات. 

يمكن هكذا تشبيه تحليل التكلفة والمنفعة بالممارسات الشائعة في مجال العمالة؛ 
حيث يعتبر صاحب العمل هو الرئيس والموظف هو الوكيل. ومثال بسيط هو الطلب 
من الموظفين أن يوفروا قائمة مالية تبين أن المشروعات التي ينوون القيام بها لها فيمه 
حالية صافية موجبة. يقدم الموظف القائمة المالية للمراجع: والذي يستطيع مراجعة 
الأرقام بسهولة: ومراجعة الافتراضات: والسؤال عن الأدلة التطبيقيةء كلما كان ذلك 
ضرورياً. يمكن التلاعب بحسابات صافي القيمة الحالية؛ كما هو الحال بالنسبة ل 
(84©). ولكن درجات الحرية محدودة؛ ومن ثم تنخفض نفقات الهيئات. 

وبالتأكيد الوضع السياسي أكثر تعقيداً بدرجة كبيرة: 

أوالة : ليس هدف الحكومة اكتساتب الأموال: ولكن دعم الرقاهية مع احترام الحقوق 
والاعتبارات الأخلاقية الأخرى. قد تتأرجح الحكومات أيضاً بواسطة جماعات المصالح 
والفعاليات السياسية الأخرى. لهذا السبب. قد يصعب على الحكومات الضغط على 
الهيئات من أجل الالتزام بتطبيق (8.4-)) . وعندما يبنى هذا الضغط على عوامل غير 
ملائمة لتحقيق الرفاهية. مثل تأثير جماعات المصالح. حينئذ» ينبغي التصفيق لفرض 
تطبيق (خ4 8 ن)): باعتبارها أداة مياشرة للحكومات الجيدة: وآداة تدعم الشفافية: ومن 
ثم تخفض البحث عن الريع والأشكال الأخرى من السلوك غير القويم. 


ثانیا: حتی لو كانت الحكومات تبحت. . بإخلاص في تعظيم الرفاهية؛ فقد يصعب 
عليها تطبيق (C84۸)؛‏ لأنه منهج غير كامل لاتخاذ القرارات. وكما أكدنا زارا » قان 
(084)) لا تستحوذ بالكامل على تأثيرات التنظيمات على الرفاهية؛ وآنه سيتفاقم 
هذا القصور في الحالات المعقدة. حيث لا يمكن ترجمة آثارالرفاهية إلى نمود . هده 
المشكلة لم تكن معروفة في مجال العمالة: ولن يأخذ تحليل صافي القيمة الحالية 
الأشياء د غير الملموسة في الحسيان: مثل تآثير المشروع على سمعة المنشأةء وعلى شعور 
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المستهلكين نحوه. لكن هذه المشكلة تتعقد في مجال السياسية: بسبب عدم الاتفاق 
حول الأهداف في كثير من الموافف. 

وحتى هنا نعتقد على آي حال أن (0848)) تحسن من عملية اتخاذ القرارات 
الحكومية عن طريق زيادة الشفافية. يجبر تحليل التكلفة والمنفعة الهيئات على الأقل. 
بالتصريح بالافتراضات التي تكونها حول تأثير التنظيمات على رفاهية الناس. وبإجبار 
الهيئتات على استخدام مقياس عام» تسمح (08.8) للمسؤولين المنتخبين: الدارسين: 
والجمهور بالحصول على رؤية واضحة للصورة التنظيمية. 
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الفصل الخامس تفكسالات بشوهة 


الفصل الخامس 
تفضيلات مشوهة 








وفقاً لحساب التفضيل المقيد للرفاهية: يصبح فرد ما في وضع أفضل بواسطة 
مشروع ما إذا فضل هذا الفرد المشروع (أو المنافع التي يولدها): لكن لا ينبغي أن تكون 
التفضيلات نزيهة: كما ينبغي أن يحقق المشروع الوضع الأمثل. ولآن التغيير المعوض 
للفرة (01/5) لا يمكسن هَذين التنرطين: ولأنه لا بعك المتفعة الجدية التتاقسية 
للنقود. فقد تكون هناك فجوة بين (017)) الفعلية للفرد و(/01)) التي ستعكس تأثير 
المشروع على رفاهيته (آورفاهيتها). وهكذا قد تشوه (2017) الفعلية: أو بطريقة أخرى. 
فد تبنى (/01)) الفعلية على أساس التفضيلات المشوهة مقارنة بالتفضيللات المثلى: 
والمرتبطة بالمصلحة الذاتية والتي تعكس الرفاهية. قد يكون التشوه كبيراً أوصغيراً. 


هناك مصادر عديدة للتشوه» على النحو التالي: 

النزاهة: افترض أن الشخص (!) يدعم المشروع الذي لا يفيده ولا يكلفه في 
المتوسط. وهو يدعمه لاعتقاده بأن المشروع صحيح من الناحية الأخلاقية. على 
سييل المقال: يدهم (8) برامع العمل الإتجابية على الرغح من آنها منتضعة فى وض 
غير ملائم. لأنه يعتقد أنها مطلوية أخلاقياً كتصحيح لتراث العبودية. يضع (1) 
(/01)) موجبة للمشروع. ولكن المشروع لا يزيد من رفاهيته. 


المعلومات: يفضل (۲) مشروع بناء مم جديد يقلل من تكلفة الكهرياء- لكن مع 
وجود:معلومات أكمل تظهن كيف تقر الضوضاء والاضطرايات السياسية التاجمة 
عن بناء السد على منزله الصيفى. سيفضل () الحال الراهنة. لن ييستفيد (8) 
و > من المشروع.؛ آو.هلى الأكل كن وس شد بالقدر نفسه الذي يمكن أن يستفيد به 
في حال إذا كانت تفضيلاته العليمة الكاملة في صالح المشروع. 


سلعة موضوعية: يفضل (2) المشروع. لكن الحال الراهنة أفضل كثيراً موضوعياً 
ل (1): على ضوء السلع الموضوعية كالصداقة. المعرفةء الخبرة الجمالية أو الإنجاز. 
المجاورة المسالمة والصديقة إلى حي مليء بإشارات التحذير. يمكن القول جدلاً إن (5) 
لم يستفد من المشروع.: أو على الأقل لم يستفد بالقدر الكافي في حال كانت القيمة 
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التكيف: يفضل (2) الوضع الراهن لأن هذا هو العالم الذي تكونت فيه تفضيلاته . 
لكن تفضيلات (8) قد شوهت بسبب السمات غير العادلة والعديدة للوضع الراهن 
(تخيل أن الوضع الراهن هي عالم يفتقر فيه (۴) إلى الثروةء الاحترام الذاتي» أو أو 
التعليم الأساسي. وأن تفضيلاته قد تم تشكيلها بواسطة هذه النقائص). إذا نفذ 
المشروعات»؛ قد تتغير تفضيلات (© إلى خد آن) يفضبل الان اللشروعات عن الوضع 
الراهن. أو أن تكون التفضيلات جامدة بدرجة كافية بحيث لا تتغير. في أي من 
الحالتين قد تكون هناك أسس قوية للتفكير في أن (۶) يستفيد (أو على الأقل لا 
يتضرر) من المشروع على الرغم من أنه يفضل أو فضل من قبل الوضع الراهن. 

الشروة: التشوهات التي تم وصفها حتى الآن ناجمة عن الانحراف بين رفاهية 
(5) والتفضيلات (أو الاختيارات). نوع آخر من التشوهات ينجم عن الطريقة التي 
تقلل بها )C84(‏ تأثيرات التنظيم إلى مقياس مشترك» مقدر بالنقود. لأن الآغنياء 
لديهم نقود أكثر من الفقراءء فإن ترجمة الآثار إلى نقود يمنح الأغنياء ميزة خاصة: 
لأن لديهم رغبة أكبر في الدفع للتنظيم الذي يؤثر في رفاهيتهم في الوقت نفسه الذي 
يوثر فيه في رفاهية الفقراء. يضخم (08.8) نتائج التنظيم للأغنياء. 

إذا شوهت التفضيلات حينئذ فان التنظيمات التى تحقق تحليل التكلفة والمنقعة 
الذى يحول التفضيلات الفعلية إلى نقود» لن يدعم بالضرورة الرفاهية العمومية. وفد 
عون ھا سیا عاقيا ؛ ليعض المتشككين,» للتخلى عن (84عC).‏ ولكننا نعتقد أن مثل 
هذا الرفض الكلي غير مبرر. أحد أسياب عدم تیریره هو أن التشوهات قد تكون 
في كتير من المواضع صغيرة:؛ أو أنها قد يلغي بعضها بعضاً. والسبب الآخر - محور 
هذا الفصل- أن الهيئات قد تستطيع مواءمة اعتبارات حول التفضيلات المشوهة دون 
التخلي عن (84©). وقد تستطيع عمل ذلك عن طريق آداء (0184) مستخدمين 
التقييمات المبنية على التفضيلات المنقحة «1'1)131120650. 


قبل مناقشة الطرق التي يمكن بها تنقيح التفضيلات: نتعرف قليلاً على ممارسة 
الهيئة في هذا المجال. تقوم الهيئات فعلاً بتنقيح التفضيلات بصورة أو بأخرى وإن 
كانت بطرق أولية. مناقشتنا حول ممارسة الهيئة لها غرضان: لبيان أن التفضيلات 
المشوهة هى ظاهرة حقيقية لا يمكن تجاهلهاء ولإظهار أن (08.4) العادية أو الموجودة 
في الكتب. والتي تعتمد على التفضيلات غير المشوهة لسك ناته موا واقعياً: 
وهذا ما تم إدراكة شتا بواسطة الهيئات ذاتها. 
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الفضصيلات النزيهك: مشكلة فيمة الوجود: 

تقلل (084)) التقليدية من الالتزامات الأخلاقية للتقييمات. اعتبر على سبيل 
المثال الجدل المثار حول استخدام طرق التقييم المشروط بقيمة السلع البيئية. توجه 
(6084) الفرامسية: كما لهم عموماً: الهيكات نحو ترحمة الاتجاهات الأخلاقية حول 
الظاهرة إلى (175©) لوجود السلع البيئية التي لا يتم الاستمتاع بها مباشرة: وهذه 
تسمى غادة «قيمة الوجود» أو القيمة غير الاس تعمالية (قيمة الوجود هى القيمة 
الناتجة عن معرفة تواجد أو توافر بعض السلع. وتستخدم أحياناً بالتبادل مع القيمة 
غير الاستعماليةء ولكن الأخيرة يتم فهمها على أنها تشتمل على قيمة خيار إمكانية 
الحصول على بعض السلع في المستقبلء والذي نس تبعده من تحليلنا). تضاف هذه 
(01/5)) بعدئذ لتوازن التكاليف والمنافع للمشروع: مثل أى (015)) آخر. 

لم تنحسب الهيئات حتى الان فيم الوجود. ولعل من أوائل المناقشات المستديمة 
لقيمة الوجود بواسطة هيئة ما هی تلك التى وجدناها حدثت فى ١۱۹۸ء‏ واشتملت 
على التخطوظ العريضة لوواوة الداخلية حول كيفية هي العسارة البيقية التاسبة 
عن تسرب البترول أو المواد الخطرة. لكن القاعدة ذاتها لم تتضمن حساب قيمة 
الوجود. أول استخدام لقيمة الوجود في عملية اتخاذ القرارات: كما وجدناء كانت 
بواسطة (181248) عام ١١۱۹ء‏ وممارسة قياس قيمة الوجود أصبح شائعاً حديثاً فقط(). 
على سبیل المثال: فإن (84©) الحديث ل (8۴۸) لتنظيمات الانبعاثات اشتمل على 
قيمة وجود لمنافع «الحياة البرية“. وهكذا تباط استخدام قيمة الوجود بواسطة 
الهيثات الحكومية وراء الانتشار العريض لاستخدام (0884)) بنحو عقد من الزمن/"). 

أحد أسباب التردد حول حساب قيمة الوجود هو بلا شك منهجى. لا يمكن 
الاستدلال عن فيمة الوجود من سلوك السوق. لكن يجب اشتقاقها من المسوح العامة 
المكلفة والجدلية. وسبب آخر للتردد قد يكون السياسة: لكن على الأرجح لم تكن 
الهيئات آيضا متاكدة من سلامة المفاهيم المتعلقة بقيمة الوجود. 








لنعرف لماذا اعتبر الوضع الذي لا تستخدم فيه قيمة الوجود. لا يسأل (۴5۸) 
العلماء المسيحيين حول ما إذا كانوا يهتمون بوجود الناس الذين يستخدمون المخدرات 
التجارية. لا تسأل (115104) الناشطين حول حقوق الحيوان حول ما إذا كانوا يهتمون 
بوجود المجازر. لا تسأل الهيئة الأمريكية للبريد الأفراد حول ما إذا كانوا يهتمون بوجود 
الصور الفاضحة في البريد . لا تسأل هينات التمويل الناس كم يكونون راغبين في 
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الدفع لمنع الهيئات من تمويل المشروعات البحثية المثيرة للجدل من الناحية الأخلاقية 
والمتضمنة خلايا جزعية 50617. لا تسأل الهيئات الأمنية مثل مكتب المباحث الفيدرالي 
(۴81) الناس كم يرغبون في الدفع لمنع الهيئات من إجراء بحوث قانونية واحتجازات 
تطملية ومثيرة للفتاهب من التاحية الأخلاقية؟ 

لكن بالتأكيد للناس تفضيلات حول هذه الأشياءء ولذا توجد معضلة: لماذا تلعب 
التفضيلات المبنية على القناعات الأخلاقية دوراً فى بعض تقييمات الهيئة وليس في 
البعض الآخرة نعتقدء كما سنتاقش لاحقاً فى هذا القفصل أن (884) قد ارتكبت 
خطتاً فما كان ينبغي عليها حساب قيمة الوج ودء وإن الهيئات الأخرى التي ذكرناها 
بصورة صحيحة. لم تحاول ترجمة التفضيلات النزيهة للناس إلى دقود. 


التفضيلات غير العليمك: 

إما أن (84©) المدرسية تتجاهل مشكلة التفضيلات غير العليمة: وإما أنها 
تدرك المشكلة لكن تدعي إمكانية حلها عن طريق وضع المعلومات في إطار مفاهيمي 
باعتبارها سلعة أخرى. في الحال الأولى: يفترض أن الناس لديهم تفضيلات عليمةء 
حى نفكن المشروهات المبنية على (¥5©) الديهه أن تمع م الرفاهية: في انجال 
الثانية: تتعقد الافتراضات,. لكن تتحقق ذات النتائج. يفترض أن يعرف الأفراد أنهم 
يفتقدون المعلومات؛ وأنهم يرغبون فى الدفع للحصول على معلومات أكثر فقط إذا 
كان المكسب المتوفع يزيد عن التكلفة. لذا فان الفرد الذي يكون غير عليم جزئياً 
حول مشروع معين هو منطقياً غير عليم» وأن تقدير ل (01/5) للمشروع ينبغي أن يتم 
حسايها على أساس تفضيلاته غير المعرفية. 

معالجة البيكات الوس للتفضيلات غير العليمة أكثر تعقيداً عن المنهج المدرسي 
في البدايةء ينبغي التمييز بين تأثير المعلومات على )١(‏ التفضيلات المساعدة و 
التفضيلاات الأسانسية: في الحال الأولى. للمعلومات تآثير تفيير تقدير الفرد حول 
الرابطة السببية بين المشروع و الأوضاع التي لها قيمة من الناحية الفعلية ا 
قيمة لها. يعارض (۲) توو غا لتزويد مياه الشرب بالفلورويد. لأنه يعتقد خا 
أن ذلك يسيب السرطان: ولا يساعد الأسئان. في الحال الثانيةء تغير المعلومات 
التقييمات الفعلية. يمكن أن يكون (7©) د (۴) متخفضا لمشروع فنون: لأنه ليس لدية 
معلومات كاملة حول السمات الجمالية للمشروع. 


ترفض الهيثات بصورة متكررة اس تخدام (01/5)) التي تعكس التفضيلات غير 
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العليفة . وآحيائاً دزو الويكات الناس بالعلومات غتدما يسالوتها عن (598©): قبل 
سؤال الناس عن نوعية الهواء فى منطفقة 0223'01) 12120): أظهرت (1124) استحابات 
ية لضو ر اللعوقع مع مساك متغطفة من اللو . وكان حداف ٥غ0‏ اهتراضا 
هو توفير المعلومات عن الجماليات البيئية؛ والتي كانت تفضيلات المستجيبين الفعلية 
غير عليمة. وبالنسبة للتنظيم الذي يتضمن وضع ملصق صغير مكتوب على منتجات 
اللحوم والدواجن: اعتمدت (115104) على (01/5) للمنافع الصحية التي سيس تفيد 
منها الناس؛ استجابة لهذه المعلومات بدلاً من (0175) للناس للافصاح عن التغذية(". 
أخذت الهيئة التفضيل الحقيقى (للصحة) باعتباره معطى: وذلك للتغلب على مشكلة 
التفضيل المساعد المعلوم بصورة غير كاملة (للإفصاح الغذائي). بنيت التفضيلات 
المساعدة؛ يفترض أن للناس تفضيلات لأي وسائل يمكنها تحقيق تفضيلاتهم الفعلية. 
حتى لولم يتم إعلامهم بطريقة صحيحة حول هذه الوسائل. وحتى» في مثالناء لو 
عارض بعض الناس وضع ورقة صغيرة تعريفية 1201 لأنهم يعتقدون خطاًء أنها 
ستجعلهم أكثر حيرة. 

المقدمة المنطقية لتنظيم حديث لأماكن العمل هى أن العمال يكونون غير عارفين 
تخار :]ذا كات خد القدمة فين مسيحة: سرك ن كين او وإحراءات 
السلامة التبادل الاختياري الذي قام به العمال. والتنظيمات تتدخل ببساطة في إشباع 
هلدة التقضيادت. من غير التظقى على بسييل اهال تقب تدركن العمال نوات _خلة 
4 للإثيلين ديابروميد» مادة مسرطنة تستخدم في مختلف الصناعات. لأن أي 
قي ود رخيضة بدرجة كافية: يكون العمال راغيين فى الدفع من أجلها قد تم تنفيتها 
اختيارياً من قبل أرباب الأعمال). وسيتحرك العمال الذين يكرهون المخاطرة نحو 
وظائف أكثر أماناً وأقل راتباًء والعمال الذين يحبون مخاطرة أكبر سيتحولون إلى 
وظائف أكثر خطورة وبمرتبات أعلى. في سوق العمل هذاء ستكون التنظيمات مكلفة 
عن منافع السلامة المؤكدة. إن إنكار وجود هذا السوق متضمن في كل التنظيمات 
للعلذقات التعاقدية؛ وآحياناً تكون الهيكات صريعة حوزوا"). 

إجمالاً لا تاخن الهيكات عادة التفضيلات غير العليمة كما تجدهاء لكن بدلا من ذلك 
تقيم المشروعات باستخدام تفضيلات الناس التي يمكن أن يكونوها حال إعلامهم. 


النمه لتفضيلات ا بت لمكشك: 
قد يتكيف الناس سيكولوجياً مع بيئة غير عادلة أو غير مواتية. حتى يكون (57©) 
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لإلغاء المخاطرة أو السخط أفل مما هو عليه في حال لم يتكيفوا. فد ترشد ربة المنزل 
المثقلة بالأعباءء التى تمت مناقشتها في الفصل الثاني: موففها ومن ثم لا تكون راغبة 
في الدفع من أجل إلغاء أعبائها .٠"‏ أو قد يشعر شخص يعيش في بيئة سيئة بمرارة 
تجاه شخص آخر يعيش في بيئة سارةء ويرفض الدفع من أجل تحسين بيئته لآنه 
أقنع نفسه أن البيئة السارة هي في حقيقتها أسوأ. أو قد يتكيف شخص على الحال 
الراهنةء ولذا فبينما سيعارض أي مشروع: فإنه إذا تم تنفيذ المشروع» على آي حال؛ 
سيعارض مشروعاً إضافياً يكون معاكساً للمشروع الأول"'. 

يفترض كثير من برامج الهيئّة أن تفضيلات الناس مشوهة بسبب المشاكل 
السيكولوجية. على سبيل ال مثال: تفترض برامج تقليل استخدام المخدرات أن مدمتي 
المخدرات سيستفيدون بالقيود المفروضة على استخدامها ولن يتضرروا بهاء على الرغم 
من أن تفضيلاتهم قد تكون عكس ذلك . في تبريرها للتنظيمات التي تحكم البرامج التي 
تصمم ضد استخدام المخدرات لموظفي شركات الطيران الخاصةء لا تأخذ وزارة النقل 
(1001) فى الحسبان تفضيلات مستخدمي المخدرات» على الرغم من أن هؤّلاء الناس 
قد يتضررون بسبب التنظيمات إذا تم أخذ حساب التفضيلات الفعلية للرفاهية!"). 
وفى تبريرها لفرض اختبارات المخدرات على ساتقي العربات التجاريةء لم تأخذ وزارة 
النقل فى التسيان التعلفة الى يتحمهلها السائقون الذين يشعرون بسعادة عند القيادة 
نتيجة اس تخداء الكحول والمخدرات الممنوعة'» إلا أنه في هذه التنظيمات نفسهاء 
أخذت الهيئات التفضيلات التي لم تعتبر فابلة للتكيف في الحسبانء مثل التفضيلات 
بالنسبة للوقت أو للنقود . 

لكن هناك ملاحظتين ضروريتين: أولهما أن الهيئات لا تفترض عموماً أن 
التفضيلات معيبة بهذه الطرقء إلا إذا وجهت بواسطة التشريع. وتانيهماء من غير 
الواضح هل تفضيللات مستخدمي المخدرات تم تجاهلها لأنها أصبحت مكيفة أو لأنها 
اعتبرت سيئة بطريقة موضوعية أو مشوهة بطرق أخرى. 
التفضيلات السيئة (موضوعيا): 

تفترض مدرسة تحليل التكلفة والمنفعة أن التفضيلات السيئة موضوعياً ينبغي أن 


تحصل على الوزن نفسه الذي تحصل عليه التفضيلات المحايدة أخلاقياً. ينبغي على 
الهيكة اقتراضاً أن تبر تفضيالات شخص يكرة الأطفال: ومستعد لدفع آلف دولاو منغ 
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برنامج تطعيم للأطفال؛ كما ينبغي أن تعتبر تفضيلات شخص يكره اللوطيين» ومستعد 
تدقع آلف دولار لمنع أبحاث (۸155). 


تتجاهل الهيثات بصورة متكررة التفضيلات السوداوية والتفضيلات الأخرى التي 
ينجم عنها نتائج سيئة أو منتجات سيئّة بصورة موضوعية. على سبيل المثال: لا يشتمل 
تحليل التكلفة والمنفعة ل (1710405) للتنظيم المصمم لإعاقة توزيع السجائر للأطفال 
على تكلفة الأرباح الضائعة على الصناعة: لأن معظم الربح ينشا من المبيعات غير 
القانونية للشباب” '. ولا يعتبر فائض المستهلكين الضائع بواسطة الأطفال. من 
الصعب تصديق أن الهيئات ينبغي أن تعتبر تفضيلات أن اللواطيين لا تتم مساعدتهم 
بواسطة أبحاث (841105) بغض النظر عن مدى انتشار هذه التفضيلات. وكما رأينا 
من قبل قان رفض (1(01”8) اعتبار تفضيلات مستخدمى المخدرات قد تعكس تقديراً 
شخصياً (من جانب الكونجرس) بدلاً من - أو بالإضافة إلى - اعتبار أن التفضيلات 
قابلة للتكيف. 

وفي مثال آخرء اعتبر برامج إدارة الطيران المدني (۴۸۸) لسلامة الخطوط 
الجوية. والذى رفض كتابة السير الذاتية على أمساس الجنس. الأصول الوطنية أو 
العرقيةء والعوامل الأخرى التي يمكن أن تكون ملائمة ولكن مشكوك فيها من الناحية 
الأخلاقية. وعلى الرغم من قيام )۴A4(‏ بعمل تحليل التكلفة والمنفعةء فإنها لم تعتبر 
إمكانية أن يكون النظام التميزي أفل تكلفة من النظام التي تدعمه: أو أن بعض الناس 
(مسافري الخط الجوي المتحيزين عنصرياً للبيض) قد يكون لهم تفضيلات قوية نحو 
التمييزء ومن ثم تكون لديهم (01/5)) موجبة ومعنوية تجاه النظام التمييزي!''). 

إجمالاً. تبتعد الهيئات عن (018/8) المدرسية برفض وزن أنواع معينة من التفضيلات 
السيئّة وي . هذه الممارسة ليست واضحة كما هو حال التعديلات الأخرىء لأننا 
لم نتعود على التفكير في أن إشياع تفضيلات التمييزء والمعاناة: والنتائج الأخرى 
السشيكة اخلاقيا س في أسحاب هذه القضيلات. وهكذا دو فمازسة الهيكات 
طبيغياً .. ولكن هذا فقطل يسيب أن هذا الإطار الهم ل (84©) يتحرف عن البديهيات 


الأخلاقية المشتركة. 


التشوهات المرتبطة بالتروة: 
لا يتكيف )K84(‏ المدرسي للتشوهات التي تنجم عن توزيع الثروة. فالشخص 
الثري يكون راغبأ أكثر في الدفع لتقليل خطر الموت مقارنة بشخص فقير له تفضيلات 
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متماثلة؛ لكن لا يترتب على ذلك أن هيئة ما يمكنها تعظيم الرفاهية عن طريق توطين 
الملشروعات الخطرة فى الأحياء الفقيرة بدلاً من الأحياء الغنية. على العكس» فمن 
المنطقي افتراض أن الموت المبكر يكون له التأثير نفسه على الرفاهية العمومية؛ بغض 
التظرعها إذا كان الش خص المتوفى مبكراً غنياً آم فقي راً. وكما لاحظنا من قبل: 
هذه التشوهات تختلف عن التشوهات الأخرىء إذ تنشا التشوهات الأخرى يسيب 
عدم وجود صلة بين إشباع التفضيلات والرفاهية. بالمقابلء ينشاً تشوه الثروة الذي 
أشرنا إليه توا بسبب أن (0775©) تم حسابها بالدولارات» والتي لا تعكس بدقة الرفاهية 
الفسموقية التمنية هجدها حفظاف الودات الطبيعية: ْ 

تصحح الهيكتات تشوهات الثروة بطرق عدة: فتستخدم أرقاماً ثابتة للقيمة النقدية 
لبيانات الحياة"). وتعتمد على سنوات الحياة المعدلة بالنوعية أو غير المعدلة بهاء 
والتي هي عدد لا يتأثر بالثروة/'2. على سبيل المثال» تصرح وزارة الصحة والخدمات 
الإنسانية أن منفعة موافقتها على نقل الأعضاء البشرية هي إنقاذ ما يتراوح بين 
(۲۹۷) و(07,١)‏ سنوات حياة"" . كما وضعت الهيئات قيماً كمية للمنافع الأخرى 
دون أن يضعوا لها قيماً نقدية. لاحظت (18124) على سبيل المثالء أن التنظيم المتعلق 
ببعض الآلات المتينة س يخفض انبعاثات أكسيد النيتروجين بنحو )055,٠٠٠(‏ طن؛ 
بدون أن تضع قيمة نقدية ة لهذه الكمية!"'2. فى كل هذه الحالات: تكون منافع التنظيم 
غير متأثرة بثروة أولئك المتأثرين به. وبالطبع كلما ابتعدت الهيئات كثيراً عن استخدام 
(075)): يصبح آساس التقييم بها 

تصحح الهيئات أيضاً تشوهات الثروة بطرق أكثر عمومية. تنظيم المبيدات الحشرية 
والدهانات المحتوية على الرضاص ريما تكون قد تؤثر في الرغبة في إفادة عمال 
المزارع منخفضي الدخلء على أسسس توزيعية قي الحالة الأولىء وسكان المدن ذوي 
الدخل الأقل قي الثانيةا''). أولت الهيئات أشنا اهتهاماً بما إذا كان التنظيم «سيهدد 
وجود» صناعة» أى له تأثيرات أساسية مكثمة"). فى الحقيقة: تولى الأوامر التنفيذية 
التي قطني اسقيار «الغدالة البيقية» واه اواة اغتماماً بالتتاقح التوؤيهية العظيهات: 
ينص الأمر التنفيذي للرتيس كلينتون الذي وجه للهيئات من أجل استخدام :)C84(‏ 
«عندما تحدد الهيئّة أن التنظيم هو أفضل الطرق المتاحة لتحقيق الهدى. ينيغى 
أن تصمم تنظيماتها بأوفر الطرق تكلفة لتحقيقه. وللقيام بذلك ينبغي على كل 
هيئة اعتبار الحوافز نحو التجديد» الاتساق: إمكانية التنبؤ. تكاليف الالزام والالتزام 
(للحكومة: الوحدات التنظيمية: والجمهور). المرونة والتأثيرات التوزيعية والعدالةا"'. 
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العدالة التوزعية ليس ح هي تفسها الرقاهية العمومية: ومن الهم ملاحظة أن 
اهتهام الفيقات المتعطع بالام ارات التوؤصية لا يظهر بالهخمرورة أن التغضيللات 
المنقحة بواسطة المنفعة الحدية المتغيرة للنقود . لا توضح أمثلتنا أعلاه أن الهيئات 
تقوم بالأخير بدلاً من الأسبقء ولكنها تقترح أن الهيئات يمكنهاء على الاقل: التفكير 
في آخذ اختلافات الثروة في الحسبان:ء عند القيام بتقييم للتنظيمات: حتى لو تم ذلك 
بطريقة تقريبية جداً. 


هل يجرى شيء اخر؟ 

هيبل الود إلى وسققاء يقيفئ ان تعرش كاه أن مهارم ة اة لا ترس 
اتبا راه اخلاقية حول طبيعة الرشامية: لكا جک تايف القران القيود اكسياسية: 
أو اعتيارات عير واضحة . 


ليس أي من هذه البدائل معقولاً. تقتصد الهيئات في تكاليف القرار بطرق عدة. 
ولكن مازتيقى توضيحه هو تمط معقد من السللوك: غالبا ما تنفق الهيقات موارد 
قبيرة لقي (5 ۷© للثائن: وذ كتين من الآأحيان لا ضوخ بذك والسوال هو ناذا 
تنفق موارد فى بعض الأوقات دون الأوقات الأخرى؟ ولتتأمل رفض الهيئكات تحديد 
(175©) الخاصة بمتعاطي المخدرات إذا كان المشروع سيرفع كُلفة التعاطيء أو رفضهم 
تحديد (01/5) لأنصار العنصرية إذا كان المشروع ينطوى على وضع ملفات أو سير 
حياة عنصرية. حسابات هذه (01/5)) ليست أكثر تكلفة من حسابات (031/5) فى 
اللجالات الأخرف على سميل القاق: (6۷5) لأسن الأقراد الاين تضيرووا من خنوضاء 
الطيارات أو (0175) لأحد الأفراد الذين يمرون بتجربة المخاطرة الأكبر فى الإصابة 
بالسرظاق.. عددها تراه الات كارف عالية اتاد هرا تكين عادة صريسة ينا 
حول هذه المشكلة: وستقول إنها غير متاحةء أو إنها تكلف كثيراً حتى يتم الحصول 
عليها. سيقومون بعمل تقديرات مبنية على عينة صغيرة. ومن المستحيل تخيل هيئّة 
ما تصرح بان السيب الوحيد لعدم حساب (015)) لاستخدام المخدر هو أن البيانات 
غير متاحة؛ والمنطق نفسه ينطبق على التمييز العنصري. 

قد تكون الحجة السياسية هي أن سياسة جماعات المصالح توجد الانحراف الذي 
تناقشة: ولكن يوجد عمليا جماعات المصالح على جانبي أي تنظيم. وهناك اعتبار 
سياسى للهيئّة هو أن الهيئات تخاف إثارة الجمهور. قد تتردد الهيئات أحياناً حول 
استخدام تقييمات الحياة المبتية على الثروة: أو احترام التفضيلات لاستخدام المخدر. 
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لأن هذه الممارسات ستثيرالجمهور. إثارة الجمهور قد تنجم عن الجهلء معاملة 
الجمهور كالقطيع: أو سلوك إستراتيجي» ولكننا تمقف أكياء تتبن افا افشاها مان 
البديهيات قد تم تجاهلها. إذا كانت هذه هي الحالء فإن التبرير السياسي لن يكون 


وأخيراً فإن التبرير غير المتقن سيكون غير كامل في أفضل أحواله. تكون الهيئات 
غير دقيقة أحياناً. والطريقة التي تعالج بها التقييمات المشوهة غالبأ ما يتم تجاهلهاء 
هل يبدو هذا غير دقيق ولكن التوضيح الأكثر منطقية هو أن الهيئات تعرف أن التعامل 
مع قضايا حساسة أخلاقياً. والتي لا يتم تناولها بإنصاف من قبل كل من (13.48©) 
أو من قبل سلطاتها التشريعيةء من الأفضل تجنبها أو معالجتها بالحيلة بدلاً من 
تتاولها صراحة. خوفاً من إثارة الس خط العاخ على أساس إهمال القيم الأخلاقية. 
تكون المعالجة غير الدقيقة حينئذ داخلية وليست عاملاً سببياً يفسر الممارسات التي 
ناقشناها. 


سیاس ف مداقعو مدرسة (CBA)‏ المدرسبيكة؛ علي الآرجح. على الانحراقف الموجود 
بين (84©) المدرسية واستخدام الهيئة ل )C84(‏ بدلاً من تفسيرها. لكننا نعتقد أن 
الانحراف ببرر الاهتمام بمشاكل (.8)) المدرسية وتوفير الدعم لرؤيتنا بآنه لا يفي 
أن تكون التفضيلات غير المقيدة دائما أساس عمل الهيئة. 


على الرغم من ذلك» تواجه ممارسات الهيئة التي ناقشناها اعتراضات كثيرة. أولاً 
تأخذ الهيئات منهجاً غير متسق للتفضيلات المشوهة: تحول بعضها إلى قيم نقدية 
(المتع البيئية) ولا تحول البعض الآخر (استخدام المخدر). ثانياًء تتسم مجهودات 
الهيئات لمعالجة التفضيلات المشوهة بأنها ممارسات عشوائية وغير مرضية: والمشكلة 
هن عدم وحود وسائل مقبولة بصفة عامة لتصحيح التشوهات: ثالثاً تزية ممارسات 
الهيتات من خطر الافتقار إلى الشفافية: كيف يمكن لهيئة ما تقييم ادعاءاتها الضمنية 
بآن تفضيلات معينة ينبغي تجاهلهاة 
وصفك: التفضيلات غير المتحيره: 

ينتقد عديد من الباحثين استخدام الهيئات لفنون التقييم الشرطي لقياس فيم 
الوجودء لكن هذه الانتقادات فى معظمها منهجية. يثير المنتقدون أن فنون التقييم 


الشرطي لا تعطي نتائج يمكن الوتوق بها . في حين يرى المدافعون أن هذه الطرق ملائمة 
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فإن عدم الاتساقات هذه ستحنفى 9 ولكن وكما يخبرنا عديد من الاقتصاديين: 
المشكلة الرئيسة مع التقييم الشرطي للسلع البيئية ترتبط بالمفاهيم وليست بالمنهح'. 
عندما يسآل الناس عن فيمة الوجود. يستجيبون غالبا بطرق غريية. يرفضون الإجابة 
للمسوحات حول السلع البيئيةء أو يسجلون كطريقة احتجاجية قيمة صفرية أو قيماً 
عالية بطريقة غير حقيقية لابد أن تتجاهلها الهيئات. يضعون تقييمات غير متغيرة 
عبر مساحات كبيرة أو صغيرة من المناطق البريةء أو كميات الحياة البرية أو تكون غير 
متسقة وغير متعدية. تعتمد إجابتهم على الترتيب التي توضع به الأسئلةء كما تكون 
تلك الأجابات خساسة لكلمات الأستلة. 

وعلى الرغم من الأمل في إيجاد تحسينات تزيل عدم الاتساقات هذه» من الواضح 
أنهلا يمكن لأى حجم من التنقيحات المنهجية إلغاء الاستجابات الاحتجاجية التى 
تحن كل تقييمات عالية بصورة غير عقيقيلة أو متشقطية جدا آو رفش الأجابة, 
لگن هذه الأجايات سفى آن كشن شا عسها عطى النامن تيفاتف ضقرية أو كف 
نهاتيةء ينبغي تفسير هذه الاستجايات باعتبارها تأكيداً لعدم السبؤال+وليسن 
تأكيداً لكون المستجيبين لن يعطوا شيئاً لحماية السلع البيثية (في الحال الأولى) أو كل 
شيء (في الحال الثانية): أو أنهم يتصرفون إستراتيجياً (في أي من الحالتين) ماداموا 
يعرفون أن اس تجابتهم ستهمل. ويكون هذاء بصورة أكثر وضوحاً. حقيقياً عندما 
رقن القاس الكرنتحارة المسوحات. 

قد يبدو عندما يسجيب الناس بتقييمات «معقولة» للمسوحات. أن تلك التقييمات 
التي يعطونها تكون مدعاة للاحترام» وينبغي أن تدمج في تحليل التكلفة والمنفعة. 
لكن عندما لا يكون للناس خبرة مباشرة بالسلع البيئية موضع التساؤل: ويدعون أنهم 
راغبون في الدفع فقط لوجود هذه السلع: حينئذ (وعلاوة على قيمة الخيار للاستخدام 
المحتمل) لا يمكن أن تعكس هذه (0775) مساهمة السلع للرفاهية العمومية. ينبغي 
تفسير القيم النقدية فى الاستجابات المسحية على أنها تقييم لانتهاك التزام أخلافي؛ 
وليس على أنها تقييم للأمور البيئية. وبمقدار الدرجة التي تعكس القيم النقدية 
الالتزامات الأخلاقية: لا يعطى تجميقها معلومة واحدة حول تأثير االشروع على 
الرقاهية العمومية ولا على المعايير الأخلاقية الأخرى. 

لماذا لا ينيفى أن توجه الهيئات اهتمامها بتقييمات الناس المرتبطة بانتهاكات 
لاتا دة انعرف كاذاء افر ان انك صن( اسك آنه سک ی 
)51٠٠(‏ من بناء سد نتيجة لانخفاض فواتير الكهرباء» ولكنه يعتقد أيضاً أن بناء السد 
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عمل غير أخلافي. سيفقد الشخص (0) (0؟7١5)‏ نتيجة لارتفاع أسعار السمكء ولكنه 
يعتقد أيضاً أن بناء السد هو التزام أخلاقي (السير في طريق التقدم) سيدفع (5) 
(500) ليصون التزامه الأخلاقيء وسيدفع (0) )5٠٠١(‏ ليصون التزامه الأخلاقي. 
نقترح أن هذه المدفوعات الإضافية غير ملائمة من الناحية الأخلاقية؛ لأنها لا 
تغير من تأثير المشروع على الرفاهية العمومية (والذي يكون سالباً) ولا على الوضع 
الأخلاقي للمشروع من ناحية أخرى. المشروع إما أن يكون أخلاقياً أو غير أخلاقي 
أو مثيراً للجدل من الناحية الأخلاقية؛ لا تعتمد أخلاقيته على كم يكون الناس راغبين 
في الدفع ليصونوا آراءهم الأخلاقية. إذا حصل (1) على ميراث كبيرء لذا يرغب في 
دفع )5۲٠١(‏ أخرى لإيقاف المشروع: وتعكس هذه الزيادة قيمة الأخلاقية: حينئذ يكون 
من غير الصحيح القول بأن الوضع الأخلاقي للمشروع تحول من موجب إلى سالب» 
ذلك لأن ميرات (۴) يمكنه الآن من الدفع أكثر من (0). أو آن (۸) سيذهب إلى نطاق 
قضائي ملائم: ويرغب في دفع )57٠١(‏ لوقف المشروع لأسباب أخلافيةء فإنه يكون 
من الخطأ القول بأن المشروع يتحول من الموجب إلى السالب. والأن نعالج الحال التي 
ينبغى أن تأخذ الهيئة فى الحسبان الاراء النزيهة أخلاقيا عندما تقرر هل ينبغى تنفيد 
المشروع آم لا نناقش هذه الإمكانية فيما يلى؛ والتقطة التي ينيقي قهمها هي أنه 
إذا كان ينبغي القيام بذلك» فإنه لا ينبغي على الهيئة محاولة ترجمة هذه التفضيلات 
النزيهة إلى قيم نقدية: أو الاشتمال عليها باعتبارها جزءاً من (08/8©). 

كيف يمكن إذن إدراك الالتزامات البيئية (وأيضاً التفضيلات النزيهة)5 هناك 
إمكانيتان: الأولى أن على الهيئات مهمة صغيرة وهي أن تحدد تأثير المشروعات على 
الرفاهية العمومية: وآنه ينبغى آن تدعم الفعاليات السياسية المختلفة - الكونجرس 
والمحاكم - الالتزامات الأخلاقية. لا يسأل أحد الهيثات لتقرير ما إذا كان ينبغي 
تنفيذ «مشروعات» كإجازة الإجهاض قانوناً أوعقوبة الإعدام. في المجال السياسيء 
يتم حل القضايا الجدلية ليس من خلال (0848) ولكن بدلاً من ذلك بواسطة 
المناقشات الأخلاقية والسياسية والتي من خلالهما يوجد الناس آرضية مشتركة. 
يمكن للكونجرس والمحاكم أن يلغوا القيود التي تعوق الهيئات. تمنع هذه القيود 
افتاه هن مس افيا اشرى من الأوافقة على مش روعاثة فمن مزا عتصيرياء 
استخدام الأنسجة الجنينية» والقيام لإجراء تجارب على الناس دون موافقتهم» بغض 
النظر عن أن منافع هذه المشروعات تفوق تكلفتها . 

الامكانية الثانية هي السماح للهيكات بان تا خد قي الحسيان المدى الكامل 
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للاعتبارات الأخلاقية المترتبة على المشروعات» وليس على معيار الرفاهية العمومية 
فحسب. ليس لدينا نظرياً اعتراض على هذا البديلء مادام مفهوماً أن الهيئة لا 
ينبغي أن تحل التساؤل حول الحقوق أخلاقياً أو حول العدالة التوزيعية: مثل استخدام 
الآنسجة الجنينية في البحث الطبي. بإدخالها في (884©). قد يكون استخدام 
الأنسجة الجنينية صحيحاً أخلاقياً أو خطأ أو قد يكون مثيراً للجدل من الناحية 
الأخلاقية؛ لكن الحل لا يعتمد على ما إذا كان أحد جانبي النقاش مستعداً للدفع أكثر 
من الطرف الآخر لكي يجعل آراءه متضمنة في القانون. 

مع ذلكء فإن المتهج الثاني ريما لا يكون عملياً. فالهيئات ليست مهيأة. بصفة 
عامةء لاتخاذ قرارات أخلاقية غير تلك القرارات المرتبطة بتعظيم الرفاهية. تتحصر 
خبراتها في الجوانب الفنية والعلمية وليست الأخلاقية. وهذا هو السبب فى ميزة 
(84©) إذ تختزل الاعتبارات الأخلاقية إلى برنامج حسابي لا يقطلب» أو يتطلب 
قليلاً: تقديراً أخلاقياً. إضافة إلى ذلك يقلل التقييم الأخلاقى من الشفافية. وكما 
ناقشنا في الفصل الرابع. تداغم (084) الشافاقية يإرغام الهيئات على اس تخدام 
مقياس مشترك لتبرير قراراتها. وإذا ما سمح للهيئات أن تعتمد على حجة أخلاقية: 
فإنه يمكنهم بسهولة إخفاء الأساس الحقيقى لقراراتهم. معنى كل ماسبق أن )C8۸(‏ 
بسك تجا مارا افقاو كل االتغبرانك الات ة من الناحية الأخلافية. 

ابرا ينيع ے الككرى على آن حالة اتف لوت اة آ غاوها هى فى الست 
الال الأكثر تطرها التقضيالات غين التسيزة زغير اللاتمة من ثاحية الركاسية). 
اعتبر الحال حيث يفضل (۴) المشروع: ليس بسبب أنه يؤثر في رفاهيته. وليس أيضاً 
بسبب أنه يعتبره التزاماً أخلاقياً. لكن بسبب أن تفضيلات (8) محفزة بنوع من 
ولاء للممجموعة. أو اعتير الحال حيث يفضل (1) المشروع من منطلق التزامه نحو 
أطفاله. إذا توفرت لدينا نظرية كاملة ومقنعة للكيفية التى ينبغى تقييد التفضيلات.: 
أو كيف نميز بين التفضيلات النزيهة والتفضيلات الأخرى الملائمة للرفاهية. حينئذ 
قد نقترح آنه ينبغي أن تتجاهل الهيئات آي نوع من التفضيلات النزيهة أو الاعتبارات 
المحفزة للتفضيلات في حسابات التكلفة والمنفعة. لكن لم توجد مثل هذه النظرية بعد . 
ستعتبر التفضيلات المحفزة أخلاقياً لموضوعناء هي الحال الوحيدة من حيث: )١(‏ 
من الواضح أن (01/5)) يمكن أن تكون نزيهةء ولذا يمكن أن تنحرف عن تأثير التنظيم 
على الرفاهية و(؟) عملية لتفرض على الهيثات أن يعدلوا (01/5)) من أجل إزالة تأثير 
اتتاك اة : 
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وصفك: 2 تقض المعلومات: 

افترض أن الهيئة تعتبر مدى امكانية إنشاء حديقة عامة. ليست لدی (2) معلومات 
حول مزايا الحديقة العامة. لذلك فإن (77©) الخاص به قد لا يعكس تأثير الرفاهية 
الفعلية للمشروع. دعنا نتخيل. تحديداً؛ أن (179©) ل (5) هو :)5٠١-(‏ عندما سثل 
عن مدى رغبتة في الدفع أو في الحصول على تعويض في مش روع (الحديقة العامة) 

من أجل أن يكون لذيه المشروع أو الحال الراهنة سواء. وآخاب ذآنهسيطلب توخا 
قدره .)5٠١(‏ 

دعنا نعرف أيضاً (397-7©) ل (۴) رغبته الافتراضية في الدفع: على افتراض 
توافر المعلومات الكاملةء المقابل الذي يدفعه (5). حال علمه بصورة كاملة: أو يقبله 
كتعويض لإنشاء المشروع (الحديقة العامة) لكي يكون سيان لديه المشروع أو الحال 
الراهنة. افترض أن (1-/0)) هو .)5١٠١(‏ (اللاحظ أن ۷-1 ليس (/01)).: الرقم 
الذى تستنيطه الهيئة عندما يزود المستجيبون لمسوحات التقييمات بمعلومات تفصيلية 
حول المشروعات: كما هو الحال في دراسة 8708© 67800). ما الرقم الذي ينبغي 
أن تستخدمه الهيئة في (084)) للحديقة العامة. هل ينبغي أن يكون )5٠٠١( :.)5١٠١-(‏ 
او شیا رة 

تعتمد الاجابية على طبيعة المشروعات. دعنا نميز بين احتمالات عدة. 


أولاً:. قب يحصيل الثاس على المعلومات الللاكمة ذون تحمل تكلفة ويس رة عندما 
يكتمل المشروع. يمكن أن تكون (017) ل (2) منخفضة )5١١-(‏ لأنه يعتقد أن مناظر 
الحورة ذا العاعة رة فی عبن اتيا حقيقة ا و اهمف اعات کا لأنه 
لم ير في حياته من قبل حديقة عامة تمت صيانتها بصورة جيدة. إذا كان لدی (5) 
الأمتقاد اسهم فإته سيكون راقبا فى دقع (* 8١‏ وهي (61/3) السام مها 
وإذا تم تنفين الحديقة العامة فإن تقييمه الفعلي سيتغير إلى .)9٠٠٠١(‏ في ظل هذه 
القسروظ وري القاقيرالقطاى للرقافية تافل درا اة 037 عن( 
ويتيقي أن اسل تشیم (67 كا لواكان 01-1 : 

ثانياً: قد لا يحصل الناس على المعلومات الملائمة على الإطلاق. قد يضع (۲) 
قيمة آقل مما ينبغى للحديقة العامة لأنه يعتقد أن نباتاتها شائعة ويسهل إنياتهاء في 
حين أنها قن الحقيقة نياتات تاذرة ويصعب إنماوؤشاء شي لم يغرفة (00 أيداً» :نذا 
فإن تقييم (1) الفعلي للحديقة 3 العامة يظل :)5١١-(١‏ حتى بعد أن يتم تنفيذها. هذا 
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نوع من الحالة التي يصبح فيها تصحيح تشوهات التفضيلات عن طريق النظر إلى 
التفضيلات غير المشوهة (1-/1©) خاطئاً. على الرغم من أن (1-/9©) هو :)5٠٠١(‏ 
فإن (۴) لا يمكنه أن يكون في وضع أفضل بواسطة المشروع. من الشروط الضرورية 
لاستفادة شخص من مشروع ما آنه يفضل ( عند نقطة معينة) المشروع عن الحال 
الراهنة؛ للتفضيلات الفعلية على الأقل دوراً في النظرية الصحيحة للرفاهيةء كيفما 
وضعت في صورة دموذجية. 

سؤالاً أصعب هو: هل ينبغي أن تذعن الهيئة ل (17©) الخاصة ب (0) :)5٠١-(‏ 
أو ينبغي أن تنقحه. عن طريق جعله (صفر؟)ء أو إعطائه قيمة (سالبة) أخرى؟ هذا 
السؤال ل يمن الإجابة عه دون نظارة حبر ةحول كي ف تتفاعل التفشيالات غير 
المزودة بالمعلومات. وتلك المزودة بهاء لإنتاج الرقاهية. فمن ناحية ينبغي أن تذعن 
الهيئة لقيمة (17©) )5٠١-(‏ لأنها التفضيلات غير العليمة التي تش كل (وتستمر في 
تشكيل) نظرة (1) للعالم. وفي نظرة أخرىء كل من نوعي التفضيلات له دور متكافىّ 
في تش كيل الرفاهية؛ لا يمكن أن يصبح (7) في وضع أفضل بواسطة مشروع لم 
يفضل دفي حياتة: كسا لا يمكن آيضاً آن يتضرر بمشروع: إذا عله به كافلاً: كان 
سيفضله. وهكذاء فإنه في الحقيقة لا يكسب ولا يخسر, وينبغي أن تعامل الهيئة 
(۷) كما لو كان (صفرة). ودون وجود رآي قوي حول أي من الرأيين أرجح: نقترح 
أن تأخذ الهيئات طريقاً واقعياً وتعتمد على (17©) الفعلية ل (2): إلا إذا قدم تنظيم 

ينيفى أن أن نذكر تغيرات عدة على الحال الثانية. إحداها هي عندما يكون لكل 
من (۷©) و(90:1©) الإشارة نفسها ولكن الأختلاف فى الكمية. يحب (۴۶) بالكاد 
الحديقة العامة. وسيحبها أكثر إذا علم عنها؛ أو أنه يمقتها وسيكرهها قليلاً إذا علم 
عنها بصورة أفضل. لاحظ أن المقدمة التى نستش هد بها أعلاه - التفضيل الفعلى 
شرط شروری للمتقية لا قسماصيتا هنا فى الختيار انی بين 06579و(73). حير 
آم قوق الخال الثائيةهى عندها ير المملومات سب لوك (8)- على سل الان 
سيرغب (۶) المزود بمعلومات جيدة في الدخول للحديقة العامة و(1-/9©) مبني على 
التنيق على أنه سيس لك ذلك. لكن قى الحقيق ة لم يعلم () آبداً شيئاً مهماً حول 
الحديقة العامة ولم يذهب إليها أبداً. في هذا المثالء بالتحديد. لم يصبح (2) في 
وضع أفضل بوجود الحديقة العامة لأنه لم يستخدمها. ينطوي التعميم من هذا المثال 
على فجازفة لكن يبدو خلى الأهل أن تأثير الرقاشية للمشتروع يمكن أن ييكتلق عن 
([017-1)) بقوة التآثير السلوكى للمعلومات غير الكاملة. 
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اكير سكن قير الال اقات بسطل اللات تفي ر التقد يراك |السناغنة يدلا من 
التقييمات الحقيقية. المشروع ليس حديقة عامة. لكنه مشروع لنوعية الهواء. حيث 
يقيمه (5) (ويرغب في تقييمه في ظل المعلومات الكاملة) في ضوء تأثير نوعية الهواء 
على ولول اسن يتفه خا اق اداة التنظيف الل ةة موا حلة روغ ستقال 
فعلاً طول حياتهء تذلك (975©) هو )8٠١-(‏ فى الحقيقة أداة التنظيف تحسن من 
قوسية الوراب لذ كرون (/65) مسبادية 03 ا اشفا سو ادا (101 سحي 
لو ظل (5) غير عليم حول المشروع حال تنفيذه؛ قوياً. 

للانتقال للحال الثالثة: قد يحصل الناس على المعلومات الملائمة فقط إذا كانت 
الهيئة تزودهم بها. فد تضطر الهيئة إلى توزيع منشورات تصف منافع الحديقة العامة 
أو تستثمر فى الإعلانات التجارية التلفزيونية. هذه الأنشطة مكلفة وينبغى الاشتمال 
عليها في تكلفة المشروع. إذا كانت تكلفة نشر المعلومات عالية بدرجة كبيرة حتى إن 
للمشروع قيمة سالبة إذا تم آخذ التكلفة في الحسبان: حينئذ لدينا الحال الثانية 
أعلاه. وإلا تؤدى الهيئة وظيفة تعليمية بالإضافة إلى تنفيذها للمشروع. 
وصفة: التفضيلات السيئة بصورة موضوعية (النظرة المادية): 

افترض أن بعض الناس يدعم أو يعارض المشروعات لأن تفضيلاتهم الفعلية 
والعليمة بصورة كاملة تفضيلات سادية"). قد يفضل شخص الحديقة العامة لأنه 
يرغب في رؤية منزل جاره العزيز قد تهدم من أجل شق طريق للحديقة العامةء أو أنه 
قد يعارض الحديقة العامة لأنه لا يرغب في أن ينتفع جيرانه من قيم الملكية الأعلى. 
أو أن شخصاً يعارض بحوث (81125) لأنه يكره مثلى الجنسية ومستخدمي المخدر 
الذين تعامل معهم ولا يحب رؤية انتهاء معانتهم. أو افخرضن آن بسن الأهراى يفشي 
طريقة عقيمة للحياة بصورة واضحة. يرغب (1) في قفضاء آيامه في حال توهان 
نتيجة لتعاطي الأفيون: بدلاً من العمل؛ وتكوين علاقات» تحقيق أهداف ذهنية وعملية: 
بناء آسرة أو عمل آی شي آخر: وان هذا التقصيل صابق بمشى أنه لآ شار مع 
تفضيلات من الدرجة الثانية ل (5) ولا يتغير فى ظل المعلومات الكاملة”'. 

توضح أمثلة السادية وإدمان المخدرات أن المعايير الموضوعية تكون أحياناً ملائمة 
بصورة معقولة لقرارات الهيئة ول (84عC)‏ . تسير أبسط رواية لملاءمتها على 
النحو التالي: إذا كانت الحال الراهنة سيئة للشخص (2).: والمشروع أحسن له في 
ضوء معايير موضوعيةء حينتد فإن التحرك من الحال الراهنة إلى المشروع يحسن 
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رفاهية (1): بفض النظر عن تفضيلاته الفعلية. لكن هذه الرواية البسيطة غير 
صحيحة: بافتراض دور أساسي للتفضيلات الفعلية (إذا لم تكن العنصر الوحيد) 
للرفاهية. إذا كان المشروع أفضل بصورة موضوعية ل (2) عن الحال الراهنةء لكن 
(1) يفضل (وسيستمر في تفضيل) الحال الراهنةء حينئذ لا يمكن للمشروع أن يزيد 
من الرقاهية. 

لذا كيف يمكن حساب تآثير المشروع عندما تنحرف معايير قيمة الرفاهية 
الموضوعية والتفضيلات الفعلية بعضها عن بعض؟ نظرياً يمكننا التفكير في التفاعل 
بيخ التفضشيلات والقيمية على طول انطو التالية عرد مقا ا حورا مم 
على أنه الكمية التي يرغب () في دفعها أو قبولها باعتبارها يها للمشروع إذا 
أخذت تفضيلاته اعتبارات القيمة الموضوعية بصورة كاملة؛ حينئذ» ضع رقماً فاعلاً 
ل )C۷(‏ يكون دالة في الانحراف بين (۳۷-0) و(۳۷). ا سييل المثالء برغب 
(5) في دفع )5١١(‏ لمتحف جديد للفنون»ء ولكن إذا أخذت تفضيلاته قيماً موضوعية 
ستكون الرغبة فى الدفع مساوية ل ( ٠‏ 56): وسيكون (/01)) الفعال كمية تقع بين )5٠١(‏ 
و(١-650)‏ معتمدة على كيفية تفاعل التفضيلات الفعلية والقيم الموضوعية بدقة في ظل 
النظرية السحيحة للرشاهية. 

لكن هذا الاقتراح غير عملي. فحساب (0-/1©) سيكون صعباً على الهيئات بطريقة 
لا آمل فيها. إضافة إلى ذلك سيزيد إعطاء تعليمات للهيئات لتحديد (657-0) 
بصسورة معتوية سخ هعومن (CBA)‏ ومن ثم المدى الذي يمكن للهيئّات أن تناضل من 
أجل تنفيذ أجندتها بدلا من المحاولات المخلصة لتنفينذ (084)). نحن أقل تفاؤلاً حول 
إدماج اعتبارات القيمة الموضوعية في عملية اتخاذ القرارات للهيئة عن إمكانية إدماج 
اعتبارات المعلوماتية التي ناقشناها أعلاه - ما الذي يفضله (5) في ظل المعلومات 
الكاملة: مقابل ما يفضله فعلاً - على اقتراض أن ادعاءات القيمة الموضوغية قايلة 
للنماش بصورة كبيرة وليست خاضعة للاختبار العملى. 


ومنهج أكثر بساطة وعملي لإدخال القيمة الموضوعية في تقييمات الهيئة يكون 
على النحوالتالي: إذا كان (5) أحمق» بصورة كبيرة. ليفضل مشروعاً سيئاً بصورة 
موضوعية: آو ا يحب مشروعا يدا بصبورة موضوعية؛ حينئذ» ينبغي أن تؤخذ (017) 
ل (1) بواسطة الهيئة لتكون (صفرة). وإلا (باستثناء حال التفضيلات المتغيرة: والتي 
سنتعتيرها حالاً) ينبغي إهمال القيم الموضوعية. ستحدد الرداءة الموضوعية من قبل 
الكونجرس أو من قبل (034118) على المستوى النظري. على سبيل المثال» يمكننا 
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تخيل أن الخطوط العريضة التى تحكم التفضيلات المبنية على العداء تجاة الأقليات 
الفرقة الات مى الحسية ليم اعتبارها . 
لن يكون تنفيذ هذه الخطوط العريضة: عادة. صريحاً أو مباشراً. افترض على سبيل 
المثال؛ أن (797©) لأحد الأشخاص للحديقة العامة منخفض لأنه يعلم أن الأقلية العرقية 
قن فيه سن السئيقة الحايةة فاته سسيكوق من الصعب جلا على الهيكة ديه أن 
(650امشوهة بهذا العتى: وحص إذا أمكتها ذلك قيضب عليها تسيل دسر (6۷) 
المبني على الكراهية. في حالات مثل هذه» قفد يكون من غير الممكن تنقيح التفضيلات. 
ولكن فى حالات أخرى: ينبغي أن تكون التفضيلات المنقحة صريحة #وساشرة: اعتير 
مثالنا الأسيق للناس الذين يفطون (ءC۷)‏ منخفضاً للقاحات (81105) بسسيب مقتهم 
لى الجنس. لا يكون الحل السهل لهذه المشكلة الأخذ فى الحسبان (20178) للناس 
غير المتأكرين: والتركيز ببساطة على المناقع الطبية للقاحات مقارنة يتكلفة البحث. 
وهذا في الحقيقة ما تمارسه الهيئات. تهمل على الأرجح (05)) للناس غير المتأثرين 
إما لأنها تكون مبنية على المقت وإما على الالتزامات الأخلاقية (مع أو ضد) والتى 





وصفك: التكيف: 


افترض أن الناس غير راغبين في الدفع لإنشاء حديقة عامة ذلك لأنهم تعودوا 
على العالم دون تلك الحديقة: أو أنهم أقنعوا أنفسهم بأن الأغنياء فقط هم الذين 
يحتاجون الحديقة العامة لأنهم عاجزون وضعفاء. حينئذ» فإن مجرد إعلام الناس 
بمنافع الحديقة العامة؛ لن يغير من (0175) لهم للحديقة العامة. في الواقع؛ ولجعل 
التتحليل واكبجاً قدن الأمكاة: سشتتركن آن التاسل النيهم معلومات كيدة. 

ينبغي أن نميز بين نوعين من التكيف. في الحال الا ولى. تفضيلات الناس المكيفة 
كتير أنذا. على أي حال تاكن (©) داتفا السديقة العامة سسواء اتقات 
الييقة الحديعة الماحة آم لن وخا جم جب طافولته اللاك ة. . للسيب نفسه لا ينبغي 
على الهيئّات أن تنفد المشروعات التي تفيد الناس فقط إذا ما حصلوا على المعلومات 
التي ستخدعهم دائماً: > لا ينبغي على الهيئّات أن تنفذ المشروعات فقط بسبب أن تلك 
المشروعات قد تم ترتيبها بأولوية أعلى بواسطة تفضيلات مثلى (غير مكيفة) والتي لا 
يمكن آن تصبح حقيقة وافعة. وحيثما يفضل (1) أو يستمر في تفضيل الحال الراهنة 
(بافتراض تفضيلاته المشوهة الفعلية)ء لا يمكن للمشروع أن کون سخا للرفاهية؛ 
حتى إذا كانت نقطة تفضيلات () المثلى وغير المشوهة فى صالح المشروع. 
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لتعرف لماذاء تخيل أن ربة منزل مثقلة بالأعباءء التي ناقشها (562): تعارض مشروع 
إنشاء بئر بالقرب من منزلهاء مفضلة المشي طويلاً للوصول للنهر (دعنا نفترض أن 
مشروع البثر لن يكون متاحا لها). إذا كانت تفضيلاتها حقيقة لا يمكن توقع تغيرها 
كاستجابة للمشروع - إذا كانت ستستخدم البئر بأسف. مستمرة في تفضيل المشي إلى 
النهر - حينئد يصعب القول كيف يجعلها المشروع في وضع أفضل. 


أمنا يالنسبة لخال تزاف ر المعلومات: تظل قضنية هل ينيقي اغتيار رية المنزل قذ 
تضررت جراء المشروع» أو أنه ينبغي أن تعطى (017©) فاعلاً قدره (صفر؟). إذا كانت 
الأجابة (سسيرة) حيتكة فان رية المتزل:فى العشيقة كد ثم تجاسلها من هل اة 
فى (618.8) لمشروع اليثن. ,ذا كانت الإنجابة هل استحدام (6۷) الجقيقن لها تة 
لن تاخذ الميكة بسساطة الحقيقة بان تفضيلات رية النزل مكيفة. قد تكون سذ هی 
الإجابة الصحيحة لأن البديل القالت- الحياز عدد بين (42) و(69) يحكس يصورة 
صحيحة درجة التكيف - يكون غير مستساغ منطقياً. مشكلة هذا البديل هي صعوبته 
الزائدة. والمشكلة هنا هي أكثر صعوبة من المشاكل الناجمة عن القصور في المعلومات. 
يمكن للفرد أن يبني تفضيلات عليمة من تفضيلات غير عليمة بصورة أكثر سهولة عن 
بناء تفضيلات غير مكيفة من تفضيلات مكيفة. إذا كانت ربة المنزل تفضل المشي لأنه 
تم إساءة معاملتها وهي طفلة»هل يمكتنا تخيل ها هي تفضيلاتها التى كان يمكن أن 
تتحقق في خال عدم الأساءة إليهاة إذا كانت مضل امش ى لأنها قد تينت لا تشتعورياً 
وجهة خظر جيرانهاء خل يمكنت ١‏ شغيل تفنضيلاكها الت كان يگن أن قق إا له 
تستوعب شعورياً من قبل جيرانها؟ نشك في إمكانية الإجابة عن هذه الأسئلة ونحن 
متأكدون من أن الهيئات الإدارية في موقف ضعيف لللاإجابة عنها. 








أحد الحلول الممكنة للمشكلة هو استخدام معيار القيمة الموضوعية. هذا هو الحل 
الذي ننصح به بتردد . أحياناً تكون التفضيلات المكيفة أيضاً. سيئة بصورة موضوعية. 
ربما يكون ذلك صحيحاً في حال البكر: ربما من الأفضل بصورة موضوعية لربة المنزل 
استخدام البثر بدلاً من المشي للنهر. إذا كان ذلك صحيحاً. سيتم تفعيل قاعدتنا 
المقترحة لحال القيمة الموضوعية وأن (/01) لرية المنزل سيوضع عند (صفر؟). لكن. 
أحيانا يمكن أن يكون ل (۶) تفضيلات مكيفة للحال الراهنة - يمكن أن تتجذر 
التنفضيلات في الظلم أو أوجه قصور أخرى في الجذور الاجتماعية للشخص - على 
الرغم من أن الحال الراهنة ليست سيئة موضوعياً مقارنة بالمشروع. تخيل أن (5) 
يفضل نوعاً من الاستجمام عن آخرء وأن (۲) يستمر في تفضيله في ظل المعلومات 
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الكاملة: وأن هذا الاستجمام ليس مؤذياً بصورة موضوعية ل (5): لكن (7) سيفضل 
نوعاً آخر من الاستجمام إذا لم يكن النوع الأول هو الاستجمام الوحيد المتاح له خلال 
طفولته البائسة. في مثل هذا النوع من الحالات. نقترح أنه لا ينبغي استخدام (017) 
ل .(P)‏ 


في التغير الثاني في حال التفضيل المكيف» تتغير تفضيلات الناس عبر الزمن. ل 
(5) تفضيل فعلي للحال الراهنة: متأصل في سمة غير محظوظة من طفولته؛ في حين 
أن تفضيله غير المكيف أو الأمثل يكون في صالح المشروع. لكن تفضيل (1) الفعلي 
ليس قابا ذا تم فيد اة روع ف يفضله. لذأ خإن (۷©) ل (۶) المبني على غالم 
الحال الراهنة هيء مثلاً (-500): في حين أن )٥۷(‏ له المبني على تفضيلات عالم 
المشروع يكون مثلاً (510). في مثل هذا النوع من الحالات يمكن. نظرياً على الأقلء 
استخدام معيار التكيف للاختيار بين المجموعات المتعارضة من التفضيلات الفعلية ل 
(5): حتى عندما يكون كل من المشروع والحال الراهنة جيدين من الناحية الموضوعية: 
وهكذا فإن معيار القيمة الموضوعية لا يزودنا بأساس لعمل الاختيار. يمكن للهيئة 
أن تعطي (۳۷) منقحة ل (۶) تساوي (570) على أسس أن تفضيلاته لعالم المشروع 
الفعلى ليست مكيفةء في حين أن تفضيلات الحال الراهنة مكيفة. لكنء وبافتراض 
القايلية للتطبيق الخاصة بمفهوء التفضيلات المكيفة (حتى مقارتة بفكرة طريقة 
الحياة «الجيدة» أو «السيئة» موضوعياًء والذي يبدو أن لها رنيناً منطقياً) نشك في أنه 
ينبغي توجيه تعليمات للهيئات باس تخدام التكيفية كفاصل عندما تكون تفضيلات كل 
من عالم الحال الراهنة والمشروع مختلفة. 

إجمالاً: التكيفية هى طريقة منفصلة حيث يمكن تشويه التفضيلات» متميزة عن 
نقص المعلومات والافتقار إلى القيمة الموضوعية. ‏ يمكن لتفضيلات (۶) للحال الراهنة 
أن تكون مكيفة. حتى لو كان هذا التفضيل مبنياً على علم كامل؛ وحتى إذا لم تكن 
الحال الراهنة سيئة بصورة موضوعية عن المشروع. وهكذا يمكن للتكيفية: نظريا 
أن تكون أساساً للفصل للهيئات لتنقيح (775©). لكن هذا الاقتراح يبدو غير قابل 
للتطبيق. في بعض الحالات» ستكون تفضيلات (0) المكيفة أيضاً غير عليمةء أو سيئة 
بصورة موضوعية. أو كليهماء وفي مثل هذه الحال سيتم حساب (17©) تقريباً ل (۲) 
نشا على اسصارات اكطلومات الكاملة أو القيمة الوضوعية:. تكن التعرقية بحن اتيا 
لا بنبغي» كما نعتقد أن تكون أحد مكونات عملية اتخاذ القرار للهيئة. إذا شوهت 
تفضيلات (5) كلية بسبب أنها مكيفةء ولا توجد طريقة آخرى» حينئذ ينبغي أن تلتزم 
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الهيئات ب (084) المدرسية وتستخدم (017) ل() مقياساً لتأثير رفاهية المشروع 
عليه. 
وصفك: تشوهات الثروة: 

تحليل التكلفة والمنفعة ليس دقيقاً: بعيداً عن مصادر تشوهات التفضيلات التى 
تمت مناقشتهاء من خلال الحقيقة بأنه يختزل تأثيرات الرفاهية على الممستفيدين 
من المشروع والمتحبورين م إلى دولارات: والتي هي منتج متميز لرفاهية مختلف 
الأشخاصء وخصوص ا المنفعة الحدية لدولار منفق (بالتحديد. الزيادة الحدية فى 
الرفاهية العمومية) من قبل شخص فقير في الثروة الإجمالية» تكون أعلى بصفة 
عامة عن المنفعة الحدية للنقود بالنسبة لشخص غني. والحل الواضح للهيئات هو 
وزن (175©) بواسطة المنفعة الحدية للنقود . هناك مشاكل عملية فى بناء معامل الوزن 
الصضحيح؛ ريما تكون هناك مشاكل أيضاً: فى الشفاضية ودرجة الثعة:. لكن بعيداً عن 
الصعاب الفنية والتنفيذية: يثير اقتراح قيام الهيئات بتصحيح الأثر المشوه للهبات 
الطبيعية بواسطة وزن (01/5) صعاباً هائلة: )١(‏ توافق السوق (حيث يعطل كل من 
الغني والفقير المشروع الذي تم اختياره على أساس (084) الموزونة: ما دام سلوكهم 
تم تكوينه عن طريق تفضيلات غير موزونة ". )١(‏ الأفضلية الأعلى الممكنة لرفاهية 
تحويلات النقود لمشروعات الهيئة؛ و(؟) الاعتراض المرتبط بإع ادة التوزيع» والذي 
يشير إلى أن (01/5)) الموزونة س تحفز الهيئات على البحث عن مشروعات مرتبطة 
بإعادة التوزيع بدلاً من مشروعات تحل فشل السوق. هذه هي القضايا التي سنركز 
عليها في هذا الجزء. 


افترض أن هيئة ما ينبغي أن تقرر إقامة حديقة عامة إما في حي غني أو في حي 
شی كل الناس لهم التفضيلات تسیا وای اتشتيل على الرخة کی اجات اكير 
للعذيقة العامة عقن عدد آكيومن الثاسن فل الحى الققير عن العدد فل الى 
الي لگن يرب آلآ ارقي الدع للحديعة العامة بضر أكير يسبيب اقحفاتى 
منفعتهم الحدية للنقود . لكن تعدل الهيئة (01/5)) باستخدام المنفعة الحدية للنقود. 
وتعتمد على (1/5©) المعدلة لتبرر توطين الحديقة العامة في الحي الفقير. 

تة عمل الفيكة هى ازتطاء قم اة في انس القن وبالقايل سن قله 
الملكية فى الحى الغنى. إذا كان الفقراء من المستأجرين. قد ينهى أصحاب الأمالاك 
عقودهم التأجيرية. ويحولونها إلى ملكيات مشتركة: ويبيعون هذه الملكيات المشتركة 











للأغنياءء. ينتقل الأغنياء خارج الأحياء:القتية القديمة: ونتتقل الفقراء هن الاهياء 
الفقيرة القديمةء ريما ببساطة يستبدلون الأماكن. وبعيدا عن تحقيق نفع للفقراء: 
يفيد مشروع الهيئة أصحاب الأملاك» والذين يكونون من الأغنياء نسبياء على حين 
يسبب خسارة كبيرة فى الرفاهية نتيجة انشغال الناس في هجرة غير ضرورية. ومن 
ثم قد يكون من الأفضل بناء الحديقة العامة في الحي الغني. 


هذه هي صورة متطرفة لما يمكن أن يحدث. احتمال آخر هو أن بعض الفقراء 
يمتلكون منازلهم. سيستفيد هؤلاء الأفراد من زيادة قيم الملكية. ولكنهم» فاضا 
سيبيعونها للأغنياءء لذا تكون نتيجة توطين الحديقة العامة فى الحي الفقير فقلا ف 
الحي الغني هي تحويل الثروة من كل من الأغنياء والفقراء ممن لا يمتلكون منازلهم 
إلى الفقراء الذين يمتلكون منازلهم. يخسر الأغنياء بسبب أنهم ينبغي أن يدفعوا 
ااال إلى ی جديد: النيء سقو ره N‏ ا سه لقا 
الذين يمتلكون منازل يسيب زيادة قيم الملكية. 

في هده الحال الثانيةء يكون مشروعات بناء الحديقة العامة في الحي الفقير 
أدنى من حيث الرفاهية من مشروع بناء الحديقة العامة في الحي الغني مضافاً إليه 
ترتيب مدفوعات مقطوعة من الأغنياء للفقراء (الفقراء بمنازل): والذي لن يستدعي 
اجتثاث الجذورء والهجرة لأعداد كبيرة من السكان. لكن ليس للهيئات سلطة فرض 
مدفوعات مقطوعة. حينئذ» يكون اختيار الهيئة بين تحقيق النفع لبعض الفقراء من 
خلال المشروع الذي يقلل رفاهية الفقراء الآخرين وقليل من الآغنياءء أو تحقيق النفع 
لقليل من الأغنياء ويعض الفقراء على حساب الفقراء الآخرين. كلا الخيارين أقل 
منفعة من خيار بناء الحديقة العامة في الحي الغني مضافاً إليه التحويلات. 


افترض أخيراً أن الناس لا يمكنهم الانتقال: وأن قيم الملكية لذلك لا تتغير. سيبقى 
كل من الأغنياء والفقراء في أحيائهم الغنية والفقيرة على الترتيب. افترض أن 
(9/5©) الإجمالية للأغنياء هى :)5٠٠٠١(‏ و(07/5©) الإجمالية للفقراء هي ( 50٠٠‏ 
إذا'تم توطيق الحديقة العامة قى الحى الفقير سا يخصلون غلى :قيمة .)5٠٠“(‏ ارهد 
حميقة بما فيهم الفقراء جداً من الذين لا يملكون منازلهم. قد يجادل البعض بأنه 
من الأفضل توطين المشروع في الحي الغني مع تحويلات: مثلاً )51٠٠(‏ من الأغنياء 
إلى الفقراء'". 

ما الذي ينبغي أن تفعله الهيئّة في الحالات الثلاث؟ في الحالة الأولى: بواسطة 
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التعديلات السوفية: توطين الحديقة العامة في الحي الغني يصبح أفضل من حيث 
الرقاهية عن توطينها في الحي الفقير. من الواضح لنا هنا أن الحديقة العامة ينيغى 
توطينها في الحي الغني. ينبغي أن تأخد الهيئة. عند تقييم المشروع: في الحسبان 
تعديلات السوقء إذا فللت تعديلات السوق فيمة المشروع الجذاب بصورة مصطنعةء 
لا ينبغي تنفيذ المشروع؛ لأن توطين الحديقة العامة في الحي الفقير لن يزيد»؛ بعد 
تعديلات السوق» من الرفاهية العمومية: يعمل معيار الرفاهية ضد توطين الحديقة 
العامة هناك. 

الحالات الثانية والثالثة أكثر صعوبة. الحقيقة أن المشروع الثالث - توطين الحديقة 
العامة في الحي الغني وتحويل الثروة من الأغنياء إلى الفقراء - يكون أفضل من حيث 
الرفاهية للمشروع موضعالاعتبار: ويبدو بصعوية ة ملائماً عندما لا يكون المشروع 
الثالث متاحاً للهيئة. لا نعرف هيئة في عه الولايات المتحدة لها سلطة تحويلات 
الثروة. وهناك أسياب جيدة عديدة لعدم منح الهيئات هذه السلطة. 


افترض أن هذا لا يتغير وأنه فى الحالات الثانية والثالثة الخيارات المتاحة للهيئة 
هي فقط الخيارات البسيطة. ها الذي يتيقل أن تشغلة الهيئةة :هناك حالة مفقولة 
بان الهيئة ينبغي عليها اختيار (084) الموزونة بالمنفعة الحدية: بمعنى توظين الحديقة 
العاضة فى الجن الفقين: ساكل هذه التاقكر اه هذا سو الكبار الأفسل موحت 
الرفاهية عن توطين الحديقة العامة في الحي الغني, (084) الموزونة أدق لهذا المدى. 
وبالتاكيد قد تكون الحال آن التحويلات المحسنة للرفاهية من خلال نظام الضريبة 
والرفاهية لم يعم به لأن الكونجرس يفكر في أشياء أخرى. وليس بس بب أن التوزيع 
الأمثل للثروة قد تحقق قق. لكن الهيئكة قفد حددت طريقة لزيادة الرفاهية العمومية 
وينبغي عليها أن تنفذها. وإذا كانت هذه النتيجة أدنى من حيث الرفاهية لبديل غير 
ممكن سياسياً. تكون غير ملائمة. 

قد نعترض على المنهج المستخدم هنا لآنه يعطي الهيثات رخصة البحث عن 
مشروعات لها تآثيرات تفاضلية على الأغنياء والفقراءء ثم توافق عليهم ليس بسبب 
جوانب الصالح العام أو يسيب آنها تش بع المبررات التقليدية لتدخل الحكومة نة 
فشل السوق. لکن بسبب تآثيراتها من حيث ت إغادة التوزيع. ستنفد الهيئات مشروعات 
في الأحياء الفقيرة حتى يصبح الأفراد فى هذه الأحياء من الغنى بقدر غنى الأفراد 
في الأحياء الغنية. تعطى (0848)) الموزونة الهيئتات رخصة لتنفيذ مشروعات تزيد 
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الرفاهية العمومية فقط عن طريق تغيير توزيع الثروة. هذا هو الاعتراض المرتبط 
بإعادة التوزيع ل )C84(‏ الموزونة. 

الاعتراض المرتبط بإعادة التوزيع اعتراض مقنع. قد توجد أسباب جيدة من 
حيث المبدأ ضد منح السلطة للهيئات للموافقة على المشروعات التي تزيد الرفاهية 
فقط بسبب آثارها المرتبطة بإعادة التوزيع؛ لأن مثل هذه الأماوسنة تخلق افا ضد 
تراكم الشروة؛ ومن ثم تقلل من الرفاهية العمومية في الأجل الطويل؛ أو لآنه عند 
عة ما قحك نوق اة لاء أو رتا لب اخن. تكن إذا كانت هذه 
النتيحة صحيحة: حينئذ تكون الاستجاية الملائمة للهيئات ليس هو العودة إلى )C84(‏ 
التقليدية,. مع (0175©) غير موزونة. ليس هناك سبب للتفكير بأن مقارنة بسيطة 
للتكاليف والمتاقع لمشروع والحال الراهنة وتستخدم (01/5)) غير موزونة:؛ ينبعي آن 
تصل عموماً إلى النتيجة نفسها التى تصل إليها مقارنة معقدة للتكاليف والمنافع 
لمشروع والحال الراهنة التي تستخدم (0/5)) موزونةء كما تدمج تآثيرات تعديلات 
السوق وتأثيرات الحوافز في النتائج موضع المقارنة. 

بالأخرئ: تجتد استجابتين معتماتين للاعتراس المرتبط بإعادة التوزيع: أولاً: كما 
اقترحنا أعلاه نظرياً ينبغى أن تخس ب الهيئات كتكلفة الحوافز المفاكسة التي يمكن 
أن تنتج عندما تكون (CVs)‏ موزونة من أجل تصحيح تناقص المنفعة الحدية للتروة: 
أي بنسب عكسية للثروة الكليةء ومن ثم إيجاد حافز سلبي طويل المدى لتجميع الثروة. 
ينبفي أن تشتمل الحسابات أيضاً على التكاليف التي يمكن أن تنجم عن تعديلات 
السوق. مثل الهجرة بين الأحياء المشار إليها في المثال. ودون اعتبار تعديلات السوق 
والحواقز المعاكسة. يبدو توظين الخديقة العامة فى الحى الفقير أفضل (باستخدام 
)C84(‏ موزونة) عن توطينها في الحي الغني. وباعتبار تعديلات السوق وليس الحواهز 
المعاكسة:ء يبدو توطين الحديقة العامة فى الحي الفقير أفضل (باس تخدام )C8۸4(‏ 
موزونة) عن توطينها في الحي الغني» إذا لم يستطع كل من الأغنياء والفقراء الانتقال 
(الحال الثالثة الموصوفة أعلاه) ولكن ليس بالضرورة إذا كانوا ييستطيعون أن يكونوا 
فى (الحالات الأولى والثانية). وأخيراً: باعتبار كل من تعديلات السوق والحوافز 
المعاكسة: فإن توطين الحديقة العامة في الحي الفقير لا يبدو أفضل (باس تخدام 
)C84(‏ موزونة) عن توطينها في الحي الغني. حتى في الحال التي لا يستطع فيها كل 
من الأغنياء والفقراء التحرك. 

لعرفة كيف يمكن تحليل الحوافز المعاكسة في عملية اتخاذ القرارت للهيئات. 
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| لفصل الخامس ت ان يلات مشوهة 








اعتبر مرة أخرى حال عدم إمكانية التحرك من حي لآخر. وافترض ما يلى: أن 
محمداً شخص رشيد. واستجابة لتوطين الحديقة العامة في الحي الغني: ستاك خا 
توظيف (۴1) استجابة لتوطين الحديقة العامة في الحي الفقير. وأنه سينفذ خطة 
أخرى (82)» تكسبه ثروة أقل (لأن لديه حافزاً أقل لكسب الثروة إذا اعتقد أن هيات 
الحديقة العامة والهيئات الأخرى ستوزن (01/5) له بطريقة معاكسة لحجم ثروته). 
رركن اا ان (1/5©) لمحمد ل (81)» مقابل (82)» هي (8۲۰۰)ء حينتن (۰ 7 
المنفعة الحدية الموزونة للثروة المحمد: يمكن إضافتها ل (01/5)) لشخص غنى ٠٠(‏ 
موزونة يصورة صحيحة 3 أيضاً) في تحديد المنافع النقدية لتوطين الحديقة العامة في 
الي التي 

استجابة محتملة ثانية للاعتراض المرتبط بإعادة التوزيع هو أن تعتمد الهيئات على 
فاعدة للحساب. يتهرب منهج فاعدة الحساب من الصعوية مع الاستجابة الأولى. 
والتي قد يكون من غير الممكن حساب التكاليف المساعدة أو الملحقة - الحوافز السالبة 
نحو العمل تمديل العسوق- التي وجدت نتيجة امش روع ويؤاسظة الطريعة الفنية 
التي تستخدمها الهيئة في تقييمه. يمكننا تخيل ثلاث قواعد للحساب: )١(‏ تجنب 
المشروعات التي تسبب خسائر كبيرة لأى مجموعة؛ (۲) تجنب المشروعات التي تغير 
من توزيع الثروة؛ )١(‏ تجنب المشروعات التي يكون فيها توزيع الثروة بين الممستفيدين 

من المشروع مختلفاً عن التوزيع بين المتضررين منه. 

يرتبط المنهج (؟) بشدة مع المشكلة المعيارية الأساسية بأن المنفعة الحدية للنقود 
تختلف عبر طبقات الثروةء في حين يرتبط المنهج (۲) بدرجة وثيقة مع مشكلة الحوافز 
المعاكسة والاعتراض المرتبط بإعادة التوزيع. والاختيار بين هذين المنهجين يتحول 
هكذا إلى أسثئلة عملية مثل الحساسية التي يغير بها التاس س لوكهه استجابة إلى 
التنظيمات. والمنهج )١(‏ هو أبسطها لأنه لا يتطلب من الهيئة أن تقدر تأثير التنظيم 
على توزيع الثروة. 
التحبرات المدركك: 

اعتمدنا بصورة أساسية: في تطوير نظريتنا للتفضيلات المشوهةء على الأدبيات 
القفلسفية: لكن هناك أدبيات أكثر ملاعمة وأهمية لموضوعناء أدبيات السيكولوجيا 
الإدراكية. هذه الأدبيات إيجابية أساساً بطبيعتهاء وتظهر الطرق التى ينحرف بها 
السلوك الإنساني عن توقعات نموذج السلوك الرشيد المستخدم في الاقتصاد. لكن 
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العديد من الباحثين حاولوا اشتقاق متضمنات معيارية من آدبيات السيكولوجيا 
الإدراكية. مشتملة على متضمناته على .)٥84(‏ 

إحدى هذه المناقشات هى ل Cass Sunstein‏ وتبرر استخدام (084)) على أساس 
أنها تساعد في نصح الحكومة بالعدول عن اختيار مشروعات غير رشيدة استجابة 
للذعر أو الهلع الإدراكي!"". يقترح 50 سمات معينة للسيكولوجيا الإنسانية 
كميله للمبالغة فى تقدير مدى معاودة الحوادت الأكثر بوذا على سبيل المثال» تجعل 
الناس يبالغون في رد الفعل للكوارث البيئية ويطلبون مبالغة في التنظيم. قد تمنع 
متطلبات التكاليف والمنافع الهيئات من الاستسلام لمثل هذه الضغوط السياسية. 

تدعم حجة 511115]6172 وجهة النظر التي تبنيناها في الفصل الرابع بأنه قد يكون 
ل (084)) سمات مرغوب فيها باسنا ذلك آنه عن طريق دعم الشفافية: ٠‏ تبط 
(84©) حافز الهيئات نحو اختيار التنظيمات غير المرغوب فيها اجتماعياً. ولكن ذلك 
يمكن أن يتحقق فقط إذا كانت نتيجة (.08)) هى الموافقة على المشروعات التي تدعم 
الوشقافية الحومية:: فرح أذفات السك جا ا لأر اة انه قل لا حدق ذلك 


والسيب هو أن التحيزات الإدراكية توجد فجوة بين الإشباع التفضيلي والرفاهية. 
إذا بالغ الناس في تقدير احتمال أن حوادت بارزة ستتكرر» حينند سيصيح الناس أكثر 
رغبة في الدفع لمنع تكرار الحوادت. (افترض أن الحادت سيئ) غما يكون مرغويا 
فيه من وجهة نظر الرقاهية. إذا كان الناس قصيري النظر حينئذ. فإنهم سيقللون من 
قدر التنظيمات التي تفيدهم في الأجل الطويل. إذا افتقد الناس الانضباط الذاتي؛ 
حينئن قان السلوك المرتبط بالسوق قد يقترح: بصورة مشابهةء تقييمات أقل من المثلى 
للسلع الطويلة الأجل. إذا مال الناس لتقييم السلع أكثر إذا استحوذوا عليها مقارنة 
بحال عدم الاستحواذ عليهاء سيوجد هذا آنا فو و و 
(684). قائمة التحيزات الإدراكية الطويلة: إذا تم أخذها بجديةء حينتذ: فإن قيمة 
(84©) يصبح مشكوكاً فيها. 

لكن هناك عوامل مضادة. تقترح السيكولوجيا الإدراكية أنه ليست تقييمات الناس 
لا ينبغي الوثوق بها فحسب. ولكن الناس أيضاً لا يستجيبون بحساسية للحوافز. إذ 
كان ذلك صحيحاء حينئذ لن ينجم عن أ لتفضيلات المنقحة كثير من تعادلات السلوك 
المعاكسء بقدر ما تقترح منافشتا السايقة. لذلك. على سييل المثال.: قد تحدد تقييم 
الناس للحياة عن طريق اختبار سلوك السوق في أوضاع لا تبدو فيها التحيزات 
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لسغ لبي ععهعهةهةهةهةهةاي4ئ 22 
الإدراكية تلعب أدواراً متطرفة جداً (على سبيل المثال. فى مكان العمل حيث يبنى 
الناس خبرتهم مع مخاطر معينة)ء ومن ثم تطبيقها على الأوضاع الأخرى حيث يطلب 
الناس أساليب متطرفة بسبب أن تحيزاتهم الإدراكية قد ألغيت بواسطة محفز غير 
عادي ( علي مهيل المثال؛ هجوم إرهابي). لن يعحدث السلوك المفاجىء. أو لن يكون 
بالقدر السيئ كحال نموذج الممثل الرشيد: لأن التحيزات الإدراكية تؤثر سلباً فى 
استجايات الناس للوضع الجديد. 





لنصبح أكثر وافعيةء افترض أننا نعتقد أن الدراسات التي تحدد تقييمات الحياة 
الإحصائية (ء۷51) من بيانات السوق غير دقيقة: لأن العمال يقللون من تقديرات 
مخاطر الوفاةء ومن ثم يقبلون علاوات أجرية أقل عن القدر الذي يمكن أن يقبلوه حال 
توافر معلومات دقيقة حول مخاطر الوفاة. افترض فضلاً عن ذلك أن الخطأ ليس 
ناجمأ عن الجهل الذي يمكن تصحيحه من خلال التعليم: ولكن يعود إلى تحيز إدراكي 
مهم» مثل الاتجاه نحو بخس تقدير احتمال الحوادث السيئة. إذا كانت هذه الفرضيات 
صحيحة. فإنه فد يكون من الملائم للهيئات؛ أو بصورة مثلى للكونجرس أو (01/13), 
أن يعدل )۷51s(‏ إلى أعلى. والخطر عند هذه النقطة؛ هو أن الناس سيستمرون» مع 
درجة أقل من المخاطرة؛ في بخس حجم المخاطرة. وسيكون هذا هو التأثير الرئيس 
للتنظيمات الأشد المبنية على السماح بدرجة أقل من المخاطرة عن العمال الأصليين: 
والذين يمكن أن يكونوا في وضع أفضل مع وظيفة أخرى» حتى في ظل تنظيمات 
جديدة. هده هي مشكلة السلوك المعاكس أو المضاد. إذا كان هذا الخطر حقيقة: 
حينئذ قد يكون من الخطأ في المحل الأول تعديل (1751.5) لأعلى. إذا كان الخطر غير 
حقيقيء لآن العمال الحديين ليسوا حساسين لتغيرات صغيرة فى المخاطرة حينةخ 
يكون من غير الخطأ تعديل (97818) لأعلى. ولكن مزة آخریء إذا كان التاس غير 
حساسين بدرجة كافية للحوافز: فإن أساس اس تخدام بيانات مكان العمل لاشتقاق 
(VSLS)‏ يصيح غير واضح. 

من ناحية أخرى. دعتقد في المرحلة الحالية من تطور آدبيات التحيزات الادراكية. 
أن هذا العلق تظرق أكثر مقه غملياً:» علن الرقوسن أن الأدبيات قد كنت ةة 
مقنعة وجود التحيزات الإدراكيةء فإنها كانت أقل نجاحاً في إظهار أن حجمها كبير 
بدرجة تكفي لتبرير التخلي عن (084) (آوء لهذا الغرض. السوق الحرة). سيظل 
تحليل التكلفة والمنفعةء مثل السوق ذاتهء أداة خام لتخصيص الموارد حتى في عالم من 
الممثلين الذين يتسمون بالرشد الكامل؛ تعتمد حالتنا على مزاياها النسبية عن البدائل. 
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ضيباو ياس )بح 
التي تكون أكثر بدائية. ينبغي أن يحصل كل من التوازن البديهي «الواسع» والتحليل 
المينى على 0۸1١‏ علئ تقييمات بضرورة أو أخرىء إذا لم تس تخدم تقييمات للناس 
الذاتية - ولم تكن هناك نظريات جيدة أو طرق لتحديدها. لآن بدائل )C84(‏ ليست 
أكثر جاذبية فى عالم يعانى الناس فيه من التحيزات الإدراكية المتطرفة. ولا تزودنا 
أدبيات التحيزات الادراكية بسبب التخلى عن (848©). التحيزات الإدراكية مهمة عند 
الجد في العالم الواقعي: ولكنه لا يمكن اعتبار تصرفات الناس السوقية واستجاباتهم 
للمسوح غير مفيدة أبداًء باعتبارها إشارات لتفضيلاتهم غير المشوهة: تظل (08.4) 
المنهج الملاتم لاتخاذ القرارمن أجل تعظيم الرفاهية العمومية. 

لكننا لا نعتقد أن أدبيات التحيزات الإدراكية ينبغى تجافلها. تفصيلياً نعتقد 
أ قيضي منطقياً ل (01158) أن تأخذ فى الحسبان إمكانية أن التحيزات الإدراكية 
الموثقة جيداً لها تأثيرات ليست صغيرة على تقييمات الناس للساع التنظيمية. قد 
تبين الدراسات العملية اللاحقة هل من المناسب للهيئات أن تأخذ هذه التأثيرات في 
الحسبان عن طريق استخداء المضاغفات وما شابههاء أو تتجاهلها. ۰ 
الاعتبارات المؤسسية: 

ذكرنا في عدد من المرات أنه حتى إذا كانت التفضيلات مشوهة: وأنة ينيقي 
تنقيحها من قبل الهيئّة كاملة المعرفة؛ هابا يوحد السماح للهيئات بتنقيح تفضيلاتها 
مشاكل أكثر مما يحل. 

أولاً. الهيتات ليست كاملة المعرفةء والطلب منهم ترجمة المنافع والتكاليف إلى قيم 
نقدية عمل صعب بدرجة كبيرة؛ والطلب منهم أيضاً ترجمة المنافع والتكاليف إلى قيم 
نقدية بافتراض التفضيلات المنقحة يبدو مربكاً. يسمح الاعتماد على التفضيلات 
الفعلية للهيئات باس تخدام بيانات السوق ونتائج المسوح» وقد تتطلب التفضيلات 
المنقحة أخذ هذه البيانات والنتائج وتعديلها بطريقة لا يمكن اختزالها إلى نظام للعد 
أو قواعد واضحة. قد يكون من الصحيح أنه يمكن للمسوحات والأساليب الأخرى 
إدماج أساليب غير متحيزة: مثل إعلام الناس قبل سؤالهم حول التقييمات: لكن 
شرعية أو صحة هذه الطرق ما تزال محل جدال. وهكذا ينبغي أن تؤدي (2.4ك2) 
المبنية غلى التفصيلات التمحة بحثر إذا آريب تطبيقها على الإظلاق» ` 

ثانياًء الهيئات عرضة للمناورات السياسية - إما من قبل كوادرهاء أو جماعات 
المصالح: أو آخرين. وكما أكدنا فى القصل الرابع؛ أحد مزايا (084)) أنه يزيد من 
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الشفافية في عملية اتخاذ القرارات للهيئة. لكن هذا يكون صحيحاً لمدرسة (°8۸), 
والتي ترغم الهيثات على الاعتماد على التحليلات التي تمت مراجعتها (بصورة مثلى) 
فيل الهيئات المناظرة: والتحليلات العملية القابلة للتكرار. لا يمكن» باس تثناء 
الحالات غير العادية: أن يبني تحليل التكلفة والمنفعة الذي يستند إلى التفضيلات 
المنقحة مباشرة على التحليلات العملية. وعلى الرغم من أن الهيئة قد تبدأ يبياتات 
السوقء فان إدعاءها يأن هذه البيانات ينبغي أن تنقح أو تهمل بسبب أن التفضيللات 
قد شوهت سيكون من الصعب تقييمها. قد نختلف مع الهيئة ولكن لا توجد لدينا 
أسسس للقول بأن تقديرها خاطيىّ. 

هته الآسسياب لا نقترح على الهيئات تنقيح التفضيلات بالطريقة التي ا 
النظرية الأخلاقية التجريدية. لأسباب مؤسسية: ينبغي إجراء عملية التنقيح من 
قبل الممسئولين المنتخبين أو ريما البيروقراطيين الذين يعملون خارج الهيئات: مثل 
كوادر (0118)). ينبغي أن يوفروا خطوطأ عريضة توجيهية يمكنها إيحاد دوع من 
التقضيلات التي ينبغي إهمالها أو تعديلها. وضى الحالة الأخيرة, نوع التعديلات التي 
ينبغي إجراؤها. وفي الحالات المتطرفة: قد يكون من الملائم للهيئات أن تتصرف على 
مسيوليتها. ولكن يعدئن عليها أن نقدم تقرير مدرسة )C84(‏ مع (084)) المنقحة. 
وبيان لماذا انحرفا بالضبط. آما بالنسبة للخطوط العريضة فإنها موضوع المبحث 
التالي. 
خطوط عريضة للتفضيلات المتقحة: 

إذا لم تواجه الهیئات تكاليف المعلومات والقرار ولم تكن عرضة للقيود السياسية. 
فإنه يمكنها تعظيم الرفاهية العمومية بطرق مباشرة عديدة. ستتجاهل التفضيلات 
النزيهة:؛ أوبطريقة أخرى ستعالج الالتزامات الأخلافية كقيود (غير نقدية) على 
المشروعات. ستس تخدم التفضيلات العليمة عندما يصبح الأفراد عارفين نتيجة 
للمشروع أو عندما تكون التفضيلات وسيطة أكثر منها أصيلة:؛ وإلا اعتمدت على 
الأقل ليعض الوفت» على التفضيلات غير العليمةء وستعتبر أن نشر المعلومات إضافة 
ممكنة للمشروعات. بمنافعها وتكاليفها. ستخصم التفضيلات المكيفةء وستعتمد على 
التنفضيلات النموذجية غير المكيفة في أداء (084) إذا ما أصبحت على سبيل المثال 
مثل هذه التفضيلات فعلية نتيجة للمشروع. وربما إذا تم تدعيم التفضيلات المكيفة. 
ستهمل التفضيلات السيئة موضوعياً. سنعدل لتشوه الثروة عن طريق وضع أوزان 
للمنفعة الحدية. 
ال ص ا 0901 
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لكن الهيئات تواجه تكاليف المعلومات واتخاذ القرار. مثل هذه الهيئات غير 
المعصومة ينبغي أن تس تخدم أي منهج قرار يقلل مجموع هذه التكاليف وتكلفة الخطاً 
إلى حدها الأدنى. نقترح الخطوط العريضة التالية: 

يمكن حتى للهيتات غير المعصومة أن تتجاهل موضوعياً بنجاح التفضيلات السيئة 
عندما تتنتهك التفضيلات اليديهيات الواسعة الانتشار وغير الجدلية حول السلوك 
القيم والسلوك غير القيم. أكثر من ذلك: يمكن للهيئات غير المعصومة بنجاح تجاهل 
التفمضبلات التزيهة فى مواقف معيبنة: لا ينيغيى عليها استخدام قيمة الوجود للمتع 
البيئية. لكن ليست الاستجابة الملأكمة بالشدرووة مياشرة. قن.يكون لشخصن ما 
(77©) عال مثلاً لقطار عام يقوم بعدة رحلات يومية بين مكان العمل ومكان الإقامة 
لسيبين: ااا أن لديه تفضيلات ذاتية نحو النقل المريح؛ وثانيهما أن لديه تفضيللات 
نيق لتقل السلية بيا . قد يكون لشخص (097)) مرتفع لقنطرة 5 لأنها من ناحية 
تقلل تكلفة الانتقال» ومن ناحية أخرى لأنها تزعج جيرانه. هذه (01/5)) ستقتعكس 
على سلوك السوق» وعلى نتائج المسوح أيضاً. في مثل هذه الحالات من التفضيلات 
المختلطة:؛ تقوم الهينة المثلى بتصنيفهاء ولكن الهيئة الواقعية ريما لا يمكنها عمل 
ذلك. قد تختار الهيئة الواقعية منطقياًء الاعتماد على )٥۷8(‏ التقليدية على أساس 
أن التفضيلات المرتبطة بالمصلحة الذاتية تميل لأن يكون لها تأثير أكبر على (21/5))؛ 
ماعدا المجالات التى تسود قيها التفضيلات النزيهة. أكثر هذه المجالات أهمية هي 
تلك التي تكون فيها (75©) الفعلية منخفضة:. لأنه في مثل هذه الحالات يكون التآثير 
المباشر للمشروع ضغيرا والشعور الأخلاقي أقوى نسبياً. التتظيم البيئي هو أحد هذه 
المحالات. وهذا هو السبب وراء التساؤل: لماذا ينبيغي تجاهل قيمة الوحود؟ 

نشكء في قدرة الهيتات: على الأرجح: في التمييز بين التفضيلات القابلة للتكيف 
والأخرى غير القابلة. وبناء ء على ذلك نعتقد أن الهيئات ينيغي عليها تجاهل هده الفنة . 
ومن المرجح أن يتم تناول الحالات المتطرقة بصورة آقضل كتفضيلات سيكة موضوعيا . 
على سبيل المثال: 7 ون مود بون FE‏ ويد ۽ سوا ء كانت مكيفة آم 
لاء سيئةٌ موضوعياً مق انوكم نتقترح حقيقة أن الهيئات ستتجاهل تفضيلات غير 
المدمنين للمخدرات أن القيمة الموضوعية هى الفئة الأكثر ملاءمة. 


عندما تكون التقضيلات غير عليمة ينبغي على الهيئات أحياناً القيام يعمل 
تقديرات. إذا كانت المشروعات البنية على تفضيلات عليمة تحن شاد الرفاهية. 
اما لان الناس لا يحتاحون معلومات من أجل الحصول على المتقعة؛ وإما 1 ب أنهم 
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على الأرجح سيحصلون على المعلومات بعد أن ينفذ المشروع؛ حينئن توجد حال جيدة 
لبناء تفضيلات عليمة. لكن عندما لا يصبح الأفراد غير العليمين عليمين بسيب 
المشروع: ربما يكون من الأفضل استخدام تفضيلات غير عليمة. 

نحن أكثر تفاؤلاً خول حقييد التفضيلات على أساس الغلوقات عتة غلى أساس 
التكيقك» السببيقة أولا من الأسهل للييقات اشتتقاق التفتشيلؤت العامة من التتضيلات 
غير العليمة عن اشتقاق التفضيلات غير المكيفة من التفضيلات المكيفة. يمكن للفرد 
على سبيل المثال» أن يقارن بين سلوك الناس العليمين حول التغذية والناس غير العليمين 
بها يمكن أن تالاحظ التغيرات فى سلولك التاس عندما يحصولون على المعلومات: كما 
يمكن توفير مسوح للمشاركين بالمعلومات قبل سؤالهم عن تقييماتهم. ولكنه من 
المكيفة. يسهم كثير من التأثيرات في تكوين التفضيلات؛ وقد يكون التمييز بين 
التأثير «الفاسد» و«الصحيح» مستحيلاً أو لا معنى له. ثانياً من الأسهل إعطاء الناس 
معلومات عن القيام بتغيير تفضيلاتهم. يبحث الناس في الحقيقة عن المعلومات لأنها 
إلى تغيير تفضيلاتهم. يتطلب الأول التعليم في حين يتطلب الثاني تغيير الأفكار 
والإفناع. 


وأخيراً عندما تشوه (175©) بسبب الاختلافات فى الثروة. قد تستخدم الهيئات 
الحقيقية أوزاناً توزيعية: ومن ثم تقوم بعمل تصحيحات إضافية لتعالج مشاكل 
تعديلات السوق والحوافز المعاكسة. وقد بينا الخطوط العريضة لكيفية القيام بهذه 
التصحيحات. لكن الطريق الأكثر عمليةء هو أن تعتمد الهيئات على واحدة من قواعد 
الحساب المقترحة أعلاه خصوصاًء لتجنب المشروعات التي يكون فيها توزيع الثروة بين 
المستفيدين والمتضررين منها مختلفاً بدرجة كبيرة. 

علاوة على ذلك» من غير الواضح هل الفكرة الأساسية لوضع الأوزان التوزيعية 
ھک 5 يذاتها آء لا وقد یک ون تحدين منيجية لوزن ¥9 )عند ] .يعدأ لكل من 
الكونجرس أو )0M8(‏ بنسب عكسية للثروة الكلية أو الدخل الكلي؛ وتكون دقيقة 
بدرجة معقولة (كتعويض لتناقص المنفعة الحدية للثروة) وأن الهيئات يمكنها استخدامها 
بنجاح معقول. تار جدل كبير بين افتصاديي الرفاهية حول جدوى استخدام الآوزان 
التوزيعية دون التوصل لقرار واضح: إذا كان وضع الأوزان التوزيعية غير ممكن, 
حينئذ: قد ينيغي أن تستخدم الهيئات (015)) غير المعدلة عندما يكون توزيع الثروة 











بين المستفيدين لا يختلف عن توزيعه بين المتضررين. عندما تختلف التوزيعيات كثيراً. 
يمكن أن تحجم الهيئة عن تنفيذ المشروع. أحد الطرق البديلة الممكنة هو إخبار 
الكونجرس ورؤساء الهيئات التنفيذية؛ قد يرغب هؤلاء المستولون في ترتيب تعويضات 
للمتضررين أو بعض النتائج الأخرى المقبولة سياسياً. وأخيراً يمكن للهيئة أن تستخدم 
منهجاً آخر غير (2084) للمقارنة بين المشروع والحال الراهنة: في الواقع منهج مثل 
التوازن الحدسي الواسع أو العريض الذي يصل إلى نوع النتائج نفسها مثل (0848) 
الموزونةء ولكنه يكون ممكنا بصورة آكبرء ولكن هذا يعيدنا إلى مشكلة التعديل السوقي 
رالراق الناكسة. لدعا شك حول قبرة البيقاض علي أن کد هذا فى السام 

ينبغي أن نضيف ملاحظة حول النقطة الأخيرة. يجادل تقليدياً مؤيدو (08/4©) 
أنها تتجنب التقديرات التوزيعية وتسمح للهيئات بالتركيز على تحسينات الكفاءة التي 
يضعها خبراؤها فى وضع يمكن معه تمييزها . ويرى منتقدو (084) أن التقديرات 
التوزيعية هذه لا يمكن تجنبها. إن كفاءة المشروع تعتمد على تاتيراته التوزيعية. 
تكافي (0775) غير المعدلة الأفراد على أمساس الثروة. ومن ثم فهي غير مقبولةء 
لأن الأثرياء يقيمون الدولار: في المتوسط وعلى الأرجح» عند الحد بأقل مما يقيمه 
الفقراء. سينجم عن ۷5S(‏ 0 ) المعدلة بصورة جيدة على الآرجح إعادة توزيع لصالح 
الفقراءء عندما تنفن الهيئات المشروعات وتفرض الضريبة على الأغنياء (لأن دولاراتهم 
الحدية قليلة القيمة لهم) وتفيد الفقراء (الذين يمكنهم اس تخدام الدولارات الحدية 
القيسة لأغراض أشرق). ووجهة نظرنا هي أنه ينيغى على الهيئات نظرياً؛ أن تالخذ 
فى الحسبان تكاليف تعديلات السوق والحوافز السلبية تجاه العمل» وإذا كان في 
إفكاتها القيام بذلك: خينكك: لن ينجم عن )C84(‏ المعدلة على الأرجم: إعادة توزيع 
هائلة للثروة. لا تستطيع الهيئات عملياء أن تحسب هذه التكاليف. لذا فإن استخدام 
فيود محددة عريضة - ضد المشروعات التى لها تآثيرات كبيرة على توزيع التروة 
على سبيل المثال - قد يمكن تبريرها. قد يكون هذا وصفاً أولياً لممارسة الهيئةء ولكن 
يوجد مجال كبير للتحسن. 
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أعاد هذا الكتاب تصور مفاهيم (0848). إنه منهج غير كامل لاتخاذ القرار من 
ات الرقاهية العمومية. وليس معيارا افيا أسامميا: والاطار الأخلاقي 
الذى يحيط ب (84©) ليس إطاراً ل Kador-Hicks‏ ولا لمذهب المنقعة. لكن بالأحرى 
هو مذهب بازفاهية د يف. يرقض مدهب الرفاهية الضعيف الشكوك حول مقارنات 
الرفاهية الشخصية التي تعيد للحياة اقتصاديات الرفاهية الكلاسيكية. وتطوير نموذج 
(5ك13100-11101). يرفض مذهب الرفاهية الضعيف آيضا التركيز الشديد على 
الرفاهية الكلية التى تميز مذهب المنفعة. يدعى هذا المذهب أن الرفاهية ملائمة من 
الداسية الأحلافة. وئيسةبالضرورة ساسية وو ا الرفافيةة رقافية فد 
ما ليست مكافئة لإشياع تفضيلاته الفعلية. على الأصح فقد دافعنا عن مقياس أكثر 
تشدداً مبني على الرفاهيةء ذلك المقياس الذي يميز بين التفضيلات المبنية على أساس 
الملصلحة الذاثية والتقضي لات التزنهة, والذى «تظلب سرد القنضيلات فى مواجية: 
درجة من الأمثلية. ينبغي أن تؤثر هذه النظرة الأكثر تعقيداً للرفاهية على التطبيق 
المعلى 3 (684)ء كما تامعنا شى الفضل الأخيل متيف أن ضفل الميقات (على الأقل: 
الي سن ا9 ۷© اتکی بين التضيلقات بغر انی أو ال هة 

وهكذا »فان )C84(‏ المعاد تصورها مقاهيميا أقل عرضة للاعتراضات والتى 
شرا ما أثيرت ضدها. بعض هذه الاعتراضات (على سبيل المثال اع م كماءة 
«Kaldor-Hicks‏ أو تشوه (84)) في البيئية السياسية) قد تم فعلاً معالجتها كلية. 
نبحث في هذا الفصل الإجابة عن الانتقادات المتبقية. 


الحقوق» التوزيع: والقيم غير المرتبطة بالرفاهية: 

يعتقد المنطق الأخلاقي بوجود حقوق أخلاقية. تلك الحقوق مرتبطة بعلم الأخلاق: 
أي أنها ليست متربطة منطقياً: بمعنى أنها تقيد تعظيم النتائج الجيدة'. على سبيل 
المثالء يعتقد بصفة عامة أن إعدام شخص (كبش الفداء) لتهدتة الغوغاء العنيفة الذين 
يطلبون موته: أو E FE‏ مطل مو و يد 
لراشد كان يمكن أن يتصرف بطريقة غير فجة إذا ا E‏ يدي 


أسسن جد تة فى تحليق التكلفة وا فة ١ ٠‏ 
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الناحية الأخلاقية: حتى إذا كانت منافع الرفاهية الصافية للاعدام الحصول على 
الأعضاء. أو الخداع موجبة. من الممكن أن تقلل هذه الأفعال (مشتملة على نتائجها 
بعيدة المدى) من الرفاهية العمومية؛ لكن يبدو من الممكن أيضاً أن هذه الأفعال (حتى 
مع تحليل النتائج البعيدة المدى) هي في المتوسط معظمة للرفاهية. إن حياة ورفاهية 
كبش الفداء ستنقص عن طريق الإعدام:؛ ولكن إذا لم يعدم» فإن حياة كثيرين من 
الأيرياء ستنقص عن طريق ثورة الغوغاء. إذا لم يتم نقل الأعضاء يموت أربعة: إذا تم 
نقلها واحد فقظ سيموت: وممكتنا أن نتتخيل حالة واحدة على الأقل حيث الأضرار غير 
المباشرة للنقل الإجباري للأعضاء (خوف جمهور الناس. تآثيرات الحافز) لن تكون 
ية أكيراً: ليس من العي اتخيل خالاك, يلؤدف قيها' الكذي على يعسن الأغراد 
إلى إسعادهم. 

لكن يصر المنطق الأخلاقي على أن النتائج الجيدة التي يمكن أن تنجم عن إعدام 
كيش الفداء: نقل الأعضاء: أو الكذب على راشدين هى غير كافية لتبرير هذه 
الأفعمازة: ابت ال فة الا ادقن على هذاه يديهيات غي ر مخرزبظة فاقيا 
تشتمل قائمة تقليدية للحقوق الأخلاقية: أي المحظورات الأخلاقيةء على تحريم 
القتلء إحداث الإصابات: الكذب» الإكراه. السرقة:؛ والحنث بالعهود. تمت مناقشة 
المحتوى الدقيق لهذه القيود قى إطار علم الأخلاق؛ كما نوقش أيضاً ما إذا كانت هذه 
المحظورات مطلقة أو قابلة للإلغاء (فى الحالات الكارثية) بواسطة منافع كبيرة بدرجة 
كافية"). لكن يتفق منظرو علم الأخلاق أن الحقوق الأخلاقية تفرض بعض القيود 
الأساسية على تعظيم الرفاهية العمومية أو أنواعاً آخرى من النتائج الجيدة. هذه 
هي وظيفتها الأساسية. 

تبين انتقادات علم الأخلاق أن )C84(‏ تتجاهل الحقوق الأخلاقية'. وتآتي 
انتقادات مختلفة من أنصار ميدأ المساواتية (المساواتيين). تشبه المساواتية علم 
الأخلاق من حيث أنها تفند داخلياً. يجادل بعض المساواتيين أن التوزيع المتساوى 
للرفاهية هو أمر متعلق بالأخلاق. ويمكننا داخل هذا المعمسكر أن نميز بين أولئتك 
الذين يرون المساواة في المعنى «الترتيبي» ويحترمون مبداً باريتو. وآولئك الذين 
يركزون بشدة على التشتت في مستويات الرفاهية عبر السكان ويؤيدون تحركات 
باريتية أدنى لتقليل عدم المساواةل"). وعائلة ثانية من آراء المساواتيين هى «الموارديون» 
الذين يجادلون بآن «الموارد» «الإمكانات»: «السلع الأولية» أو مايش ابههاء بدلاً من 
الرفاهية ذاتهاء هي الأشياء التي تتطلبها أخلافية التوزيع المتساوي. ونوع ثالث من 
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المساواتية: في الحقيقة هو نوع من التوفيق بين النوعين الأولين: يركز على الفرصة 
المتساوية للحصول على الرفاهية؛ فعيوب الرفاهية التي يكون الشخص مسؤولا عنها 
(بالمعنى الملائم) ليست هي الاعتبار المساواتي. يمكن للمساواتيين الاعتراض: مهما 
كانت آراؤهم الخاصةء وقد اعترضوا على أن (084) غير حساسة للتوزيع (توزيع 
الرفاهيةء فرص الرفاهية. أو الشروط الضرورية للرفاهية: أى المواردء الإمكانات. 
السلع الأولية)(. ۰ 

لا ييتعد متاضرو المبادئ الأخلاقية كثيراً وأنصار مبداً المساواة عن الرفاهية 
الإنسانية. للحقوق الأخلاقية وزن خاص. ولكنها في النهايه تبنى على أساس بعض 
جوانب الرفاهية الإنسانية: سلامة الجسدء الاستقلالية: والملكية. يهتم أنصار مبداً 
المساواة إما بتوزيع الرفاهية نفسهاء أو بتوزيع الأشياء التي تكون مرتبطة بدرجة وثيقة 
بالرفاهية. ولكن من الممكن آن تدمج الأخلاقية بعض الاعتبارات التي يتم قصلها كليا 
عن الرفاهية '. دعنا نسمى هذه الاعتبارات «القيم غير المرتبطة بالرفاهية». وقد 
اقترح الفيلسوف G. E. Moore‏ فتذ قرن مق الزن بان للقن الجميل فزنا أخلاقيا 
يسمو فوق تأثيره في البشر''"). يبدو مذهب الجماليات عند M001٩‏ جذاباًء لكن 
الجمالية ليست النوع الوحيد المهم لغير المهتمين بالرفاهية. يعتقد بعض المهتمين 
المعاصرين بالبيثة بالقيم غير المرتبطة بالرفاهية: يعتقدون أن تدمير النظام البيئي» 
أو القيام بأعمال تؤدي إلى القضاء على كائنات حية. خطأ من الناحية الأخلاقية بغض 
النظر عن أي منفعة يمكن أن يحققها النظام البيئي أو الكائنات الحية للبشر”'. 

تؤسس مغايرة مذهب البيتي غير المرتبط بالرفاهية مع مذهب البيئية المرتيط بها 
على معارضته للتدهور البيئية في قلق حول مستقبل الأجيال الإنسانية. لذا لا يحتاج 
مذهب البيئية لدمج القيم غير المرتبطة بالرفاهيةء لكنه يمكنه ذلك (عملياً) وغالباً ما 
يحدث ذلك. يشكو مناصرو البيئية غير المرتبط بالرفاهية: من أن (0134)) يهتم فقط 
بالإنسان» وليست بالقيم الأصيلة للبيئةا”'2). ويمكن لجماليات 5100576 (إذا كان ما 
يزال هناك بعضها) أن تشكو من أن (0184)) تهتم فقط بالبشر وليس بالقيم الأصيلة 

ما رد فعلنا على الانتقادات المبنية على الأخلاقية: المساواتية؛ وعلى القيم غير 
المرتبطة بالرفاهية؟ 


أولاء تفت رف بان الأخلاقية قد تتضمن اعتبارات أخلاقة متساواتية: وأخرغ 
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اعتراضات الفصل السادس 
عبراو ببسب ببح 
غير مبنية على الرفاهية. هذا هو جوهر مذهب الرفاهية الضعيف. وما ينبغي على 
الفاعليين الحكومين أو غيرهم من الأفراد عمله جزئياً هو دالة في الرفاهية العمومية. 
ننه قد رن أيضاً ذالة فى عوامل الخلاقية حرق 010 ...0 ويتكن الاش تال 
على الاعتبارات الأخلاقية. المساواتية: أو الاعتبارات الأخرى غير المرتبطة بالرفاهية 
سخ نین( 2)۴ . لا يصر مذهب الرفاهية الضعيف على وجود العوامل الأخلاقية 
هتمي ة عن الرافية العمومية؛ لكنه لا يصن على العكس من هذهب المتفعة: على أن 
هذه العوامل غير موجودة. 

ثانياً. نعترف بسرور أن (084) لا تقتفي أثر القيم المبنية على الأخلاق: على 
المساواتية. أو على القيم غير المرتبطة بالرفاهية. ولا يمككنا أيضاً أن نرى كيف 
يمكن إعادة بناء (084)) لتقوم بذلك. إن فكرة «التغيرات التعويضية» توجد فكي 
ممم 2061314 'إثها فس فى تسويل تأقين الرهافنية اسیا س غا على فر هنا إلى 
قيمة نقديةء عن طريق سؤاله كم ترغب في الدفع؛ أو في قبول التعويض للقيام بتلك 
السياسة. يمكن تعديل (175©) (ناقشناها من قبل) لتحجب التفضيلات غير المثلى أو 
النزيهة؛ لكن النقطة المهمة فى هذا التعديل هي في تحقيق مقياس نقدي أكثر دقة 
لتأثيرات الرفاهية. سيكون تعديل (01/5)) ليحتوى على الحقوق الأخلاقية: أو القيم 
البيئية غير المبنية على الرفاهية تعديلاً أكثر ثورية ل (C84)ء‏ وليس هو التعديل الذي 
اقترحناه آو فكرنا فيه. ٠‏ 

أما بال ة قارات المسساواتين: اقترا آنه بسكن 3 (684) آن تدمح أوزانا 
توزيعية لتعادل المنفعة الحدية المتغيرة للنقود. ولكن ما يجب تأكيده هو أن هده 
العوامل الموازنة ستعمل على مساعدة مقياس (848©) ليصبح أكثر دقة. اصطلاح 
«الأوزان التوزيعية» هو في حقيقته مضلل. «الأوزان التوزيعية» كما نفكر فيه. مبنية 
فى الرفاهية العموميةء وليست في الأنماط المساواتية. إلى أي مدى يمكن إحداث 
تعديلات إضافية ل (284) لتقتفي أثر الأنماط المساواتية؟ هو سؤال مثير للا هتمام. 
قد تكون الإجابة فى حال مذهب الأسبقية (أو الأولوية) هي نعم؛ ولكن قد يكون من 
المعمنهدا ند ها يقيقى أن فقون عليه الفسائلات فى حال آزاءالسلاواتقيين الث 
تركو على توؤيع الموارف: الإمكانات. السلع الأونية بدالا من الرطامية أو ق الازاء الى 
تنكر مبداً باريتو. 

باختصار» ليس (18/4©) منهجاً أعظم: إنه يحقق الرفاهية العمومية وليس مجمل 
الاعتبارات الأخلافية. ينبغي أن تفرض الاعتبارات المساواتية: الأخلاقية أو الاعتبارات 


س س س ا ب 
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غير المرتبطة بالرفاهية (حيثما توجد) على اختيار الهيئة من خلال قواعد اتخاذ 
القرارات غير (84)). ما الهيكل الذي ينبغي أن تبنى عليه مثل هذه القواعد هو أمر 
بالغ التعقيد. ولا يمكننا تناوله هنا. على سبيل المثال: إذا تشكك أحد الأفراد في وجود 
فيم غير مبنية على الرفاهيةء ويعتقد (كما قد يكون منطقياً) أن اعتيارات المساواتية 
يمكن تنفيذها بأفضل ما يكون من خلال نظام ضريبة وإعانة بدلاً من التنظيما ع" 
حينتد تكون إحدى قواعد اتخاد القرارات والحساسة لمجموع الاعتبارات الأخلاقية 
«نفذ (084)).: لكن لا تختر سياسيات تنتهك حقوقاً أخلاقية». إذا كانت القيود 
الأخلاقية على الاختيار الحكومي منعكسة بدرجة أو أخرى في القانون الدستورى' 
حينئذ تكون فاعدة اتخاذ فرار أخرى حساسة لمجموع الاعتيارات الأخلاقية هى: «نقد 
(084). لکن لا تختر سياسيات تنتهك حقوقاً دستورية». أو «تفذ (084) باختيارك 
بشرط مراحعة المحكمة الدستورية». 


افترض أن الأخلاقية تتألف من الرفاهية العمومية (۷) مضافاً إليها عوامل أخرى 
كن إحدى طرق تنفيذ هذه القاعدة لمجموع هذه الاعتبارات هو جعل الهيئات 
مسئولة عن كل من )W(‏ وعن (*1) وإلزام الهيئات بتنفيذ (.08)) في خطوة أولى في 
التحليل الشاملء تلك الخطوة تحدد الخيار الذي يعظم .)W(‏ وقاعدة تنفيذية أخرى 
ممكنة هي إلزام الهيئات بالتركيز كلياً على (/18) (باستخدام 134©): وجعل كل من 
المشرعيين. المحاكم, والهيئات الضريبية والإعاناتية مسئولة عن (111). ولكن أليست 
إمكانية ثالثة هي أن الهيئات ينبغي أن تكون مسئولة عن (۷) و( 1,...1): وينبقي 
عليها تتفيذ هذه الاعتيارات مستخدمة ديعا أعظم 3 يدمج )C84۸(‏ باعتبارھا 
خطوة منفصلة؟ نقترح أن هذه الإمكانية نظرية؛:ولكن لا تتواضر لدينا آدنى معرفة 
عما يمك أن بتكن مته المنهع الأعظم. الا يبدو آن ايا من المناهج المنافسة ل )C84(‏ 
والتي ناقشناها في الفصل الثالث يمكن أن يكون جديراً بالتصديق مثل هذا المنهج 
الأغظه. 

على آي حال فإن مشكلة تحديد ال (۴1) وتصميم قواعد لاتخاذ القرارات 
لتنفيذهاء خارج نطاق هذا الكتاب. حاول الكتاب بيان أن )C84(‏ تحقق بطريقة 
مثلى الرفاهية العمومية. وبالمقابل أكدنا في هذا المبحث أن (0884) لا تحقق عوامل 
أخلاقية إضافية. يحناج المدافعون عن )C8A۸4(‏ أن يدركوا حدودهاء ولا يجب على 
منتقديها مهاجمة مستهدف مضخم بطريقة غير قابلة للتصديق. 
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اللاقياسية: 

يقترح كل من Frank Ackerman, Lisa Heiner ling‏ في كتاب حديث؛ أن 
(084) تحاول بطريقة غير سليمة وضع أسعار لسلع لا يمكن تسعيرها: 

«إن منافع التنظيمات الصحية والبيئية هيء بأمانة: لا يمكن تسعيرها. وتقع 
في هذا الموضع المثالب الخطيرة لتحليل التكلفة - المنفعةء ذلك أنه لمقارنة التكاليف 
والمنافع في الإطار الجامد» ينبغي أن يتم التعبير عنها في وحدات مشتركة. وفيات 
السرطان التي تم تجنبهاء الحياة البرية والحيتان التي تم إنقاذهاء الأمراض وأنواع 
القلق التي تم تجنبها - كل هذه المنافع وغيرها ينبغي احتزالها إن فيم دولارية لتضمن 
أننا ننفق: فقط بالقدر الكافي عليهاء ولكن ليس كثيرا جدا ... معظم ما نفكر فيه 
على أنه مهم حول الحياة الإنسائية: الصحة: والبيكة يتم فقذانة قي هذة الترجمة. 
يتحويل الأشهاء القالية جرا إلى قيم نقدية: يتن التحلي ل الاقتصادى رترخيصها 
والتقليل من شأنها» "'. 

يصرح كل من Heinzerlin£‏ وAckerman‏ عما يمكن أن نطلق عليه شكوى 
«اللاقياسية» حول )C84(‏ وهما ببساطة آخر المنتقدين فى قائمة طويلة منهم. 
الحجج المبنية على ما يتعلق ب «اللاقياسية: «القيم قن ال «القيم المتعددة» 
«اللاسعرية»» «اللاسلعية» أو «التعبيرية» هي السلاح التقليدي الموجه ضد(08.8) ". 
تقترح كل هذه الحجج أن (084) تجنح إلى الأرض بمحاولة استخدام مقياس نقدي 
وحيد لقياس الصحةء السلع البيئية. والأشياء الأخرى التي لا يمكن. أو لا ينبغي 
اسیا 22د : 

ولكن ما الذى تؤكده شكوى اللاقياسية حول (5))0848 سنصف في هذا المبحث. 
وستتحاول عرش سختلف سور هذا التحدي.. بطاية قد كون لشكوى أن السلع البيقية 
والصحية «لا سعر لها» بمعنى أن أهميتها الأخلاقية تسمو فوق تأثيرها على الرفاهية 
العمومية. إنه لا يمكن قياسها (وفقاً لهذا النمط من التفكير) مع السلعء والتي تكون 
مهمة من الناحية الأخلاقية فقط بسبب أنها تحسن الرفاهية العمومية. ناقشنا هذه 
الصورة من اللاقياسية في المبحث السابق. تحليل التكلفة - المنفعة ليس منهجاً أعظم. 
إنه يقيس تأثير التغيرات الصحية: البيئية. وغيرها على الرفقاهية العمومية, لا أكثر. 
إذا كانت هناك حقوق أخلاقية للصحة أو القيم غير المبنية على الرفاهية متضمنة فى 
التدهور البيتي: حينئذ سيحتاج تطبيق (08.4) للهيئة إلى دمجه مع مناهج أخرى أو 





اتلفصل السادس اعتراضات 


مؤسسات ليعكس هذه الحقوق أو القيم. لا يعكس تحليل التكلفة - المنفعة ذاته هذه 
الحقوق أو القيم: ولا ينبغي أن ينتقد لفشله في اعتيارها . 

تأخن الأشكال المتبقية من انتقاد «اللاقياسية» هدف تعظيم الرفاهية: باعتياره 
معطى» ولكن تجادل أنه - لسبب أو لآخر - يعد المقياس النقدي المستخدم في (018/248©) 
أداة ضعيفة للقيام بذلك. أولاً؛ اللاقياسية: أو اللاسعرية قد تعني أولوية 61681 ] 
لبعض السلع مقابل الدولارات!''). أحد أبعاد الرفاهية يكون مرتباً را21٥×6ا‏ فوق 
آخر وفقاً لما إذا كان للبعد الأول أولوية مطلقة في تحديد الرفاهية؛ ومن ثم فإن تغيرا 
سلبياً (إيجابياً) على مدى البعد الأول: مهما كان صغيراً: يفوق تغيراً سلبياً (إيجابياً) 
لے سدق العف الا نمسا كان كرا »كى أزتوية لهم[ مال الكو لزانت 
أنه لا تكفي أية كمية من النقود لتعويض الخسارة في تلك السلع: أو بصورة مكافئة, 
أن رغبة الفرد في قبول التعويض (۷14)ء في مقابل خسارة السلع: لانهائية وأن 
رغبتها في الدفع (۷1۶) للسلعة تعادل كل مخزونها من الثروة. سينهار حينئذ تحليل 
التكلفة - المنفعة. 

يمكن أن تكون أولوية 1.6:1681 إمكانية نظرية ("» لكننا نشك في أن السلع 
البيئية والصحية التي توصف غالباً من قبل منتقدي (084) بأنها «لا سعر لها» 
هى فى الحقيقة مرتبة 16168119 مقابل الدولارات. نعتقد أنه من غير الضحيح 
أن تدهور النظام البيئى. خسارة الكائنات المعرضة للفناءء أو الآشكال الأخرى من 
التدهور البيئي سيكون لها تأثير أساسي على رفاهية الفرد العادي بحيث لا تعوضه 
أي كمية من النقدي عن خسارته إياها. بالتأكيد. يصرح الأغراد غالباً بقيم لا نهائية 
ل (177185) عندما يسألون في استبانات حول الخسارة البيئية؛ لكن هذه (177/”145) 
تعكس تفضيلاتهم الأخلاقية: أو اعتراضهم على مشروع (0884)) البيئي: ولا تعكس 
التفضيلات المقيدة (المرتبطة بالمصلحة الذاتية المثلى) التى تكون ملائمة لفهم (084©) 
كمنهج لاتخاذ قرار مرتبط بالرفاهية". قيمة (177”14) ل (0) لا نهائية للخسارة 
البيئية إذا كان تاريخ حياة (۴) مع السلع البيئية أفضل ل (1) عن تاريخ حياة (1) بدون 
تلك السلع: بغض النظر عن كم الأموال التي أضيفت إلى مخزون () من الأصول (وتم 
إنفافها بطريقة مثلى ل 1). 

قد تكون السلع البيئية مهمة جداً من الناحية الجماعية (أي مجموع كميات (۷1۲/ 
4) للسلع البيئيةء منقحة لتعكس التفضيلات المقيدةء قد تكون كبيرة إن لم تكن لا 
نهاثية)ء لكن من الصعب علينا رؤية أن (۷14) الحقيقية للشخص للخسارة البيئية: 
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بتتبع التفضيلات المثلى والمتمحورة حول الذات تكون لا نهاتية. في الحقيقة تراجع كل 
Heinzerling‏ وAckerman.‏ عندما تم الضغط عليهما: عن ادعائهما أن السلع البيئية 
هى مرتبة /12:*1811 مقابل الدولارات. «فالقول بأن الطبيعة لا سعر لها ليس معناه 
القول بأننا ينبغي أن ننفق كمية غير محددة من النقود لحمايتها» ”. 

أما بالنسبة للسلع الصحية: فالحقيقة بأنه لا توجد كمية من النقود يمكنها تعويض 
موت معين قد يبدو نوعا من ترتيب 1671081. سكون )W1۸(‏ «فی غياب التوريث» 
لوت شعين لا ذهائية وسعناوي )W1©(‏ اتنب موت معين الأصول الكلية الشخص: 
لكن هذا يعكس حقيقة أن للنقود بعد الوقاة منفعة حدية مساوية للصفر. إنها لا 
تعكس الحقيقة بوجود خسارة لا نهائية في المنفعة نتيجة الموت المبكر. تنشاً خسارة 
المنفعة في الموت المبكر بسبب خسارة سنوات العمر الإضافية وكل السلع التي كان 
يمكن أن يتمتع بها خلال سنوات عمره هذه. لتاريخ حياة آطول» وا : متفعة أكبر 
من تاريخ حياة أقصر نتيجة الموت المبكرء خسارة المنفعة نتيجة الموت المبكر هي الفرق 
فى المنفعة يبن تاريخى الحياة المشار إليهما. المشكلة بالنسية ل 6343 ھی فی ترجفة 
هدم التكسيازة اق انق إلى دولا رات هلي اتراك أن التقمة الحدية للد ورات يعد 
الوت كون معماوية تلسفن. والحل نتلك المشبكلة موف ا قاط (18 147¥ )W‏ 
لخطسي الوت حنظر الوت لسن رتا 16168113 مقابل الدولارات؛ للناس كميات 
محددة (فى الحقيقة صغيرة جداً) ل (۷14) و (۷1۴) للمخاطر الصغيرة. لذا فإن 
المشكلة الخاصة بترتيب 1612031 التي وجدت بواسطة عدم فائدة الدولارات بعد الموت 
يمن الانحتواء عليفا قى تظبيق (88)) وهذا فاي فلا" نصورة أكثر عمومية 
فان الادعاءات بأن تسا ما لها ترتيب 127131199 مقابل الدولارات: ينيغى أن تواجه 
الحقيقة بان للتقود - كما تاقشناها قي الفصل الكالت- ما أسنهاه 220016 «السلع 
الأولية» هى «وسائل لتحقيق كل الآغراض» للرفاهية. يمكن أن يستخدم الدخل ليس 
لشراء سلع للمتع السريعة فحسب: ولكن آيضاً لشراء:مدى كبين من السلع والخدمات 
التجاريةء ومن ثم تسهيل مدى عريض من خطط الحياة. (هذا هو السبب لماذا يفضل 
ال واوةت نموذجياً إعادة توزيع الدخل لتحقيق أهدافهم. وأيضاً لماذا يكون .خط 
القهقر» ا جدا في تحديد ذوی اللأدعاءات القوية نحو إعادة التوزيع). إذا كانت 
(۷14) لبعض الخسارة لا نهائية يصورة حقيقية: حينثذ لن توجد طريقة من الطرق 
العديدة ينجح معها الدخل في خدمة النجاح الإنساني يمكنه التعويض عن الخسارة. 
هذا ممكن. لكن ليس مرجحاً. وكما يظهر المثال حول تقييم الحياة. حتى عندما تكون 
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السلع هي مرتبة رااةء1×ع] بذكاء مقابل الدولارات. قد ينتج السؤال عن W۷7۶/(‏ 
4) لبعض التحويلات للسلع (على سبيل المثال» خطر الخسارة) كميات (/17/18 
ه14 ) يمكن تتبعها وقياس خسارات المنفعة بدرجة معقولة من الدقة. 
هذا يكفى بالنسبة لشكل ترتيب 167103119 لقضية اللاقياسية. يشير شكل آخر 
مخ اللاقياسية إلى مشكلة حدم المقدرة على المقاانة (اللامقازنية): يحب الاقتصاديون 
افتراض أن للأفراد وللمجتمع عموماً ترتيب كامل للنتائج بافتراض أي النتيجتين؟ 
إا أن تقون الأولى أو الثانية أو أن الان متساونان تقاما ا أشار الفا هة ويمكن 
الاقتصاديين النقديين (أكثرهم شهرة 5613 41131193 ) إلى أن النتائج قد لا تكون قابلة 
للمقارنةء ليست أفضل» وليست أسوا. ولا متساوية بالضبطا*2. واستخدام المثال 
المشهور من الفيلسوف 1582 1م10568: قد يكون لى الخيار بين )١(‏ قضاء ساعة حرة 
مشي في الحديقة؛ (۲) قضاء الوقت استمتاعاً بكوب من الشاي في الدراسة؛ أو (؟) 
قفا الوك الت تاعا عون هن مصبتر الترسال فى انواس ةق اقرخ أن أقهل 
قصير اليرتشال علي الهاي سيتكة ١3‏ لهل سق 090 ولكق نى 8ا : أيضا أنه 
ليس آي من (۲) أو (۳) أفضل من (١)؛‏ أو العكس. إذا كان الأمر كذلك. : ينجم عن ذلك 
أن أي من (؟) و(۲) لا يمكنها أن تكون جيدة بالضبط مثل (۱)). ما دام أن شرب 
الشاي أو شرب العصير ليسا أفضل من المشي في الحديقة؛ ولا أسوأ من المشي فى 
الحديقة, فإنهما ينبغي أن يدخلا في علاقة رابعة للمشي: ينبغي أن لا يقارنا بالمشي 
في الحديقة. ۰ ك ۰ 
يثير عدم المقارنة عدداً من القضايا لمعتنقي مذهب الرفاهية ول (084) التي 
ناقشها البعض منا بتفصيل في مكان آخر . ياختصار: لا يوضر معيار الرفاهية 
العموميةء لأسباب متعددة: ترتيباً كاملاً للنتائج!”. الترتيب يكون جزئياً وليس كاملاً . 
هناك آزواج من النتاكئج لا تكون الرفاهية العمومية عند إحداها أكبر من الأخرى: 
ولا تتساوى الرفاهية العمومية بالضبط في النتيجتين. لكن عدم المعارنة - بالنسية 
للرقاهية العمومية- ليست مؤذية لمذهب الرفاهية الضعيف. أول. : ما تزال التعدية 
صحيحة (بمعنى أنه إذا كانت إحدى النتائج لها رفاهية عمومية أعلى من أخرىء والتى 
هي بدورها لها رفاهية عمومية أكبر من ثالثة. حينكن: يكون للنتيجة الآولى رفاهية 
ععومينة اير سن الثالتة] + علاوة على ذلك لا تتن عم المقاركة اهار او الشرير 
بدرجة أكبر مما تقوم به المساواة بالضبط. إذا كانت إحدى النتائج غير قابلة للمقارنة - 
كالرفاهية العمومية - مع آخرى» حينئذ يمكن للمسئول الحكومي أن يختار بصورة تحكمية 
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بينها (تصنيف الحقوق الأخلاقية وهلم جرأ) تمامأً. كما يمكنه الاختيار بصورة تحكمية 
بين نتيجتين مساويتين تماماً بالنسبة للرفاهية العمومية. 


يعني هذا أن )C84(‏ هو منهج دقيق لاتخاذ القرارات من قبل أنصار الرفاهية: ما 
دام يوجه المسئولين نحو اختيار السياسات التي تكون أعلى بمعيار الرفاهية العمومية. 
كيف تختار (084) بين السياسات التي تكون في الحقيقة مساوية بالضبط أو غير 
قابلة للمقارنة بدلالة الرفاهية العمومية هو موضوع ليس محل اهتمام. 

بالعودة إلى قضية «اللاسعرية» من الممكن أن تكون تأثيرات رفاهية معينة على 
بعض الأفراد غير قابلة للمقارنة بالدولارات. إذا كانت (0) الحال الراهنة و(*0) هى 
نتيجة المشروع: حينئذ قد توجد الحال لمدى معين من مدفوعات الدولارات المضافة 
أو الم وة مق أصوق (تلاتشى (05) ليست 8آ خسن کے( 0 عن )اول سوا 
ا مت اوية كماما سهان اطي هذه الاه إعادة ترف مفهوم (67): والمبرقف 
تقليدياً بافتراض أن تفضيلات الفرد (ومن ثم رفاهية الفرد) تحدد ترتيباً كاملاً وليس 
جزياً غبر التتاكج. على سبيل المثالء إن (97©) لفرد يكسب من المشروع يمكن إغادة 
تعريفه بأنه أكبر كمية يمكن افتطاعها من موارد الفرد (في نتيجة المشروع) وما يزال 
يتركه إما أحسن بدرجة مساوية أو أنه أفضل مقارنة بالحال الراهنة بصور غير قابلة 
للمقارتة: 

لتوضيح النقطة بطريقة أخرىء تعني عدم المقارنة أنه قد يكون لدى الأفراد 
تقييمات غامضة بدلا من تقييمات نقدية دقيقة للختل ف تغيرات الرقاهية: وأن بناء 
۷ يحتاج لأن يكون مرناً بدرجة كافية ليواكب هذا الفغموض]*". لكن التقييمات 
الغامضة لا تقوض (08/48) نفسها . ما دام مجموع كميات (/01) (والمعاد تعريفها لتنقيح 
التفضيلات غير المثلى أو النزيهة ولتواكب الغموض) أفضل من المناهج المتنافسة عند 
تحديد مشروعات تزيد الرفاهية بصورة حقيقية (أخذاً في الحسبان المجال السياسي 
والشفافية وهلم جراً) ويكون لها تكاليف اتخاذ القرار ليست عالية بدرجة كافية لتقابل 
منفعة الدقة هذه. ستكون (08.4©) منهجاً أفضل لمناصرى الرفاهية. 

الحديستة عن «اللإأسعرية» و «اللاقياسية) قف يمت فز ةا عتا فد يعت 
اللف عار اوبست وة ات رواقية قب ضنى ان القيمة النقرية لام اخية 
يصعب قياسهاء على سبيل المثال» بسبب عدم تداول تلك السلع في الأسواق. يقول 
Ackermang Heinzerling‏ : 
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«بمقارنة المنافع مترجمة بالنقود بالتكاليف مترجمة بالنقود» وجعل هذه المقارنة 
معياراً للحكم على السياسية العامة المرتبطة بحماية الناس والبيئةء يعمل التحليل 
أيضأ ضد هذه السياسية. عملياً قد يمكن وصف معظم تحليل التكلفة - المنفعة بدقة 
أكبر كدراسات «تكلفة كاملة - منفعة غير كاملة». معظم أو كل التكاليف تحدد بيسر 
الأسعار السوقية, ولكن كثيراً من المنافع المهمة لا يمكن وضعها في شكل كميء أو أن 
يوضع لها سعر بطريقة معقولةء ولذلك فهى ضمنياً تعطى قيمة صفرية(”". 
لكن )C84(‏ بشدة لا تفترض أن (0175)) للسلع غير التجارية هو الصفر. وتعد الآن 
استخدام مسوحات التقييمات المشروطة لتقدير التقييمات النقدية للسلع غير التجارية 
صناعة صغيرة في مجال الاقتصاد التطبيقي. تم إجراء الآلاف من هذه الممسوحات 
واستخدام مجموعة كبيرة من الأدبيات الاقتصادية الثانوية لتطوير نماذج قياسية وغير 
متحيزة لجعل هذه المسوحات أكثر دقة. واستخدم بصورة كبيرة منهج آخر لتقدير 
(3179©) للسلع غير التجارية وهو استخدام المقاييس السلوكية للسلع (على سبيل المثال 
التغير فى أسعار المنازل لتقدير (01/5)) للضوضاء. الرؤيةء أو نوعية الهواء)'. فى 
هذا الموضوع: يكون عادة من المبالغة وصضف الساع البيئية أو الضحية أو تلك المرتبطة 
بالأمن بأنها «غير تجارية». قد تهدف الصفقات التجارية إلى ضمان استخدام» ومن 
ثم قد توفر بعض الدليل على التقييم. على سبيل المثال» يشتري الأفراد الأمن (إما 
فى سغل آفوات امن تة اوس شكل سود اعثن أمانا |,وسعروه فاته ضهية. 
وعد فيامهم بالمشتريات العقارية أو الاستجمامية يحاولون تحسين بيئتهم المباشرة أو 
القرسة: 
على آي حال» المشكلة العامة المحددة بواسطة هذا الجانب من شكوى اللاقياسية 
هي مشكلة التقدير والقياس. دعنا نضع جانباً قضية أولوية 161081 واللاقياسية: 
والذين هم مختلفون تماماًء وافترض أن الأفراد لديهم كميات (2775) نهائية لسلع 
معينة. هذه التقييمات من وجهة نظر محللي (.8 ).: لن تلاحظ بصورة مياشرة؛ 
وسيكون من غير المؤكد تماماً ماهية التقييمات. (هذه حقيقة: بالمناسبةء حتى لو كانت 
السلعة بنداً تجارياً أساسياً). لكن عدم التأكد وعدم الملاحظة هي سمات منتشرة فى 
الوضع الإنساني» على سبيل المثال لا يمكن أن يرى أو يعرف بعضنا عقول بعض. أو 
المستقبل أو الماضيء أو ما يحدث فى الحاضر في موافع بعيدة. البشر مبدعون جدا 
في تطوير طرق لعمل الاختيارات والتقديرات المتعلقة بعدم التآكد!". «التقييمات 
المشروطة» والتفضيلات المستبانة أحد الأمثلة الفريدة على تلك الطرق التي تم ذكرها 
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في الفقرة السابقة. والإصرار على أن الكمية غير المؤكدة وغير الملاحظة هي دائماً 
غير معلومة» يكون سخيفاً؛ ولم يظهر منتقدو اللاقياسية د (84) اذا تمثل )٥۷5(‏ 
نوعاً معقداً من عدم التأكد بصورة خاصة ولا يمكن تتبعه. 

يدعى شكل أخير من انتقادات اللافياسية بآنه ليست السلع البيئيةء الصحية 
أو غيرها هى مرتبة '16:162119 للدولارات: أو غير قابلة للمقارنة بالدولارات. أو 
أن تلك التقييمات النقدية غير مؤكدة وصعبة التقديرء لكن على الأحرى أن صميم 
عملية التقييم بالدولارات يرخص من هذه السلع. كما يضعها كل من 11610261119285 
وطهحعءاءث : «بتحويل الأشياء الغالية التي نملكها إلى نقود. فإن التحليل الاقتصادي 
ينتهي بترخيصها وتحويلها إلى قيم فليلة». وهذه: مرة آخرى» شكوى شائعة حول 
(84©).: كثيراً ما يصرح بها معارضو وضع الأشياء في شكل كمي!”""). والفكرة هي أن 
كل مجهود يبذل في ربط سعر نقدي لسلع معينة يقلل من قيمة الرفاهية لهذه السلع. 
يطلق 1232 معءه[ عليها «اللاقياسية الأساسية» يفترض أنها أساس لقيمة الرفاهية 
لسلع معينة لا نفكر حولها بالدولارا*"'. 

ما الذى يحب علينا عمله لاعتراض ترخيص «/» اللاقياسية الأساسية ل (088))؟ 
هآ والظرض بالصيظ الاق ترخكى يه (64©) السك التى صخرا هداية: إن جعي 
السلع البيئية والصحية والسلع الأخرى باعتباره جزءاً من )C84(‏ قد يوجد تأثيرات 
سيكولوجية سالبة؛ فد يسبب القلق للناسء والقلق ينقص بالتاكيد من الرفاهية (وليس 
التظرة اكتعلقة بالرقافية قجس وَلكق على التظرة التفضيلية المقيدة أنضاء ما ذفت 
أفْضّلء مهتماً بمصلحتى» الحصول على معلومات كاملة عن أن أقلق) 2). 

يعد الألم النفسى الناجم عن )C84(‏ نوعاً من تكلفة القرار. وقد تكون هذه التكلفة 
النفسية للقرار» من حيث المبدأء كبيرة بدرجة كافية لتخل التوازن ضد (848©): في 
ضاخ المتاهج التاضم ك تعهد أن هذه الكلقة ديقي آن كون كبيزة جدا احق ذلك 
(ما دمنا نعتقد أن C84‏ لها مزايا دقة أساسية مقابل المنافسين). ندرك آنه لا يوجد 
دليل على أن الهيئة التي تستخدم )C84(‏ تنتج عموماً قلقاً أساسياً في مجموع 
السكان. ونشك أنها تقوم بذلك أساساً بسبب أن المواطنين لا يلقون اهتماماً كبيراً في 
العادة إلى تفاصيل عملية اتخاذ القرار من قبل الهيئةء وأيضأ بسبب وجود مختلف 
البيكات (قانون الضررء التأمين على الحياة) حيث يتم قياس قيمة الحياةء الضحة 
والسلع البيئية بالدولار. 
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قد يتم الاعتراض بأن الهيئة التن تستخدم (084) فى خالات غير عادية. ضارخة 
كق آن ق فقا واسم الاتتشاى سكن تو كانتت (098) ا تمت ما هذا صموماً: 
هذا صحيح» وقد يتوقع مس تولو الهيئة القلق النفسي في حالة معينة يعظم الرفاهية 
باستخدام منهج مختلف عن (.018)) في تلك الحال. حتى مع وجود هذه الإمكانية فى 
الحسبان» فإن مكاسب تجنب القلق من بناء )C84(‏ خالية من القلق ينبغي وزنه ضد 
الخسائر التي تحدث عندما يتقن المسئولون الخظأ أو انتهازيو الفرض هذا الأستشاء 

في النهاية فإن سؤال القلق هو سؤال عمليء حيث إنه لايوجد شخص يشك في 
أن القلق هو انتقاص من الرفاهية. نقر أن منهجاً دقيقاً ورخيصاً قد يكون محبطاً 
بصو كبيرة للسمكان: ولكن منتقدى التربخيصل 3 (84©) ل يصيقون انتقاداثهم فى 
هذه السطلحات التطبيقية. والأدضاء ليس هو (أو ليست ففظ] آن (ه)) يريك 
یھ اتی اکن خی ان 54 )پیک السام وحار هد عفن رین 

يمكننا تقييم هذا الادعاء عن طريق نظريتنا للرقاهية:. هل من الصحيح أن 
الأفراد يفضلون لمصلحتهم الذاتيةء مع توافر المعلومات الكاملة والشروط الأخرى: 
عدم خضوع سلعا معينة ل (5)0184 يبدو صحيحاً. من غير شك» أن الفرد قد يفضل 
مع توفر المعلومات الكاملة أنها لا تترجم» بصورة متعمدة: جوانب معينة من الحياة إلى 
تقود. (الأفضل أن لا آفكر كم تساوي صدافتي مع محمد لی بالدولارات5 أو كم يبلغ 
(01/5)) لحياة طفلي75 '2. لكن السؤال المطروح هنا مختلف هو هل يفضل الشخص 
(۴) مصلحته الذاتية وفي ظل ظروف مثلى؟ إن مسئولي الحكومة لا يستخدمون 
منهج ا لاتخاذ القرار يقضمن ترجمة جواتب معينة من حياة (00 إلى النقود.. افترض 
أن آل رقا ةالسوسة ھا کی العف ةبه أخلةفى.واى ھ68 فی هى اتوھ 
أفضل متهج لاتخاذ القرارات لتفعيل الرقافيبة العمومية. لماذا يظل (©) يفضل؛ مع 
توافر هذه الحقائق؛ أن لا تقوم الحكومة باستخدام منهج قابل للقياس؟ 

لتوضيح هذه النقطة بطريقة أخرى: «يدعي منتقدو اللاقياسية أن الطبيعة 
الخاصة لبعض سلع الرفاهية تمنع ترجمته ا إلى نقود. لكن تفهمنا لطبيغة سلع 
الرفاهية هذه: ينبغي أن يتحد مع آرائنا الأخلاقية الأوسع. والقول بأن )١(‏ الحكومية 
مطالبة أخلاقياً. مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها بتعظيم الرفاهية العمومية: و(۲) 
يمكن للحكومة أن تحدد بدقة أعظم. ماهية السياسات التي تعظم الرفاهية العمومية 
من خلال منهج معين: لكن )١(‏ بعض سالع الرفاهية ترخص» عن طريق هذا المنهج: 
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وإنما يعني ذلك خلق تفكك أو على الأقل توتر داخل نظريتنا الأخلافية. 

ديق هل ايها أثه'مق الخ رة 1 اذا كوخ طلب المرشدصن: إذا كان اء 
مقصوراً فقط على (84©). لماذا ترخص السلع لتوازنها مع السلع باستخدام المقياس 
النقدى» وليس من خلال استخدام أشكال أخرى من التوازن؟ في الحقيقة لماذا لا 
يطبق آيضا اعتراضص «الترخيص» نضا على التتاماح السيعدة اعصر فة أسقلة ينعن 
لحلل حكومي أن يطرحها حول السياسية التى تمنع تدهور نظام بيئي أصلي: )١(‏ ما 
هو مجموع (1/5©) للنظام البيئي؛ (۲) هل تستأهل منافع الرفاهية الناجمة عن حماية 
النظام البيئي التكاليف (في شكل أسعار أعلى للمنتج وعمالة أقل)؛ (؟) هل المنافع 
البيئية نتيجة حماية النظام البيئي هذا تفوق آية خسارة بيئية يمكن أن تكون مرتبطة 
مع السياسة (على سبيل المثال إذا حدت القيود التمويلية والسياسية عدد النظم البيئية 
التى يمكن أن تحميها الحكومة). يسأل تحليل التكلفة - المنفعة السؤال الأول؛ التوازن 
البديهيء الثاني؛ منهج ضيق لتعظيم المنافع البيئيةء الثالث: «منتقدو اللاقياسية 
الأساسية الذين يدعون أن (08/4)) وعلى نحو خاص» ترخص السلع البيئيةء (على 
سبيل المثال) يحتاجون لتوفير تفسير أساسي لماذا تسبق «طبيعة» السلع البيئية السؤال 
الأول ولیس الثانى أو الثالث؟ لماذا لا يفضل الأفرادء فى ظل الظروف المثلى: أن تسأل 
الحكومة السؤال الأول وليس السؤالين الآخرينة ٠‏ 

ينبغي الاعتراف بأن التمييز الذي رسمناه هنا بين استخدام الحكومية ل (0184) 
والطلب من الأفراد ترجمة مختلف جوانب حياتهم الذاتية إلى نقود» بصورة متعمدة 
صارم جداً. ستسأل الحكومية دورياً. عند تطبيق (6884).: أفراداً مختارين عن 
تقييماتهم النقدية لتأثيرات الرفاهية في حياتهم: على الأقل إذا ما تم اس تخدام 
اساك ياعقارهقا اح ماف الطلوؤف ات هات 1/9 6. لكو سال وة هن 
الأقراد لقضاء وقت قصير تيا للتفكير حول ([79ا67) نكن أقل أتكلفة :بصورة كيرة 
عن الطلب من المجتمع كله القيام بذلك: أو سؤال أفراد مختارين للتأمل بصورة متعمدة 
في القيمة النقدية لأصدقائهم: أطفالهم: الاستجمام» الآأمن وهلم جرا على آساس 
مستمر. طالما أجبر الآفراد على الاشتمال في مسح التقييمات المشروطة هو نوع من 
الواجب المدني» ربما يكون غير مبهج ومثيراً للقلق. لكن ليس أكثر تكلفة للمشاركين 
( كماتبدو) عن الجلوس في مقاعد المحلفين لتقدير مقابل الضرر الذي يحكم به 
قضاتياً للاصابة: الألم والمعاناة. فقدان شريكة الحياة أو وفاة طفل. 


۸ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمتقعة 


ا لشصا / السادس اعتراضات 








الرغبة في الدفع في مقابل الرغبة في الحصول على تعويض: 

هناك دراسات تطبيقية كثيرة تقارن الكميات التى يرغب الأفراد في دفعها مقابل 
الحصول على بعض السلع مع الكميات التى يرغب الأفراد في الحصول عليها تعويضاً 
عن التخلي عن ذات السلء"2. توصلت هذه الدراسات إلى أن كميات )W1۶۲(‏ 
و(۷14) تنحرف باستمرار بعضها عن بعض وبصورة أساسية. وإن وجود هذه 
التباينات (۷1۸ /۷1۴) يتم وصفها روتينيا بآنها مشكلة ل (0848)*". هل ھی 
كذلك؟ ۰ 

دعنا نبداً بالنظرية"". في البداية ينبغي أن نوضح كيف يرتبط كل من )W1۲(‏ 
و(۷14) بالتغيير المعموض وصورته في المرآة التغيير المكافى. تختار الحكومة بين 
الحال الراهن والمشروع. فإذا تجاهلنا عدم التآكد واقترضنا أن هده هي نتائج محددة؛ 
فإن أحد الأفراد (۶) يكون أفضل مع وجود المشروع: وشخص آخر (0) يكون في وضع 
سوأ مع وجود المشروع: هذه التغيرات التعويضية للأفراد هي التغيرات في ترواتهم 
في عالم المشروع: والتي توازن تأثيرها على رفاهيتهم. في حال (2): يعني هذا نقصاً 
في نروته دنيجة المشروع؛ في حال (0)) إنها الإضافة لثروته نتيجة للمشروع. بالمقابل 
فإن تغيراتهما المكافتئة هي التغيرات في ثروتهما في عالم الحال الراهنة التي تجعل 
بين هذه النتيجة والمشروع لديهما سواء. التغيرات المكافئة ل (2) هي إضافة لثروته 
في الحال الراهنة؛ في حين أن (877) ل (0) تمثل نقصاً في ثروته(“). 

العلاقة بين كميات (20175) و(/51) و(۷1۴/W14)‏ مباشرة. بالنسبة ل (0) المنتفع 
من المشروع. يكون (/01)) له هو(11/7117) للمشروع. و(۴۷) له هو )W14(‏ للحال 
الراهنة. ولآن (۴) يكون في حال أفضل في عالم المشروع عنه في الحال الراهنة: 
تأخد التغييرات الموازنة فى عالم المشروع في شكل مدفوعات من (2) W1۶(‏ مقابل 
المشروع).؛ في حين تتألف التغيرات الموازنة في عالم الحال الراهنة في مدفوعات ل 
(۴) (۷14 مقابل الحال الراهنة). بالنسبة ل (0).: المتضرر من المشروع تكون (57©) 
له هو (۷14) للمشروع و(8۷) الخاص به هو (۷1۶) للحال الراهنة). 

تجاهلنا في الجانب الأكبر من هذا الكتاب مفهوم (8۷) وركزنا بدلاً من ذلك على 
(03175©). وتم اختيار النتائج التي اختيرت لتكون «الحال الراهنة» و«المشروع» بطريقة 
نحكمية. وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا. والمسئول الذي يختار بين (0) و(*0)ء قد 
يسمى (0) الحال الراهنة و(*0) المشروع. أو العكس. إذا أطلق على (0) الحال 
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الراهنة حينئن.ء تكون تغيرات الثروة الموازنة في (*0) هي (015)): وتغيرات الثروة 
الموازنة في (0) هي (E۷£)؛‏ إذا أطلق على (*0) الحال الراهنة حينئذ» تكون تغيرات 
الشروة الموازنة قي (*0) هي (£۷). وتغيرات الشروة الموازنة في (0) هي (01/5) . 
المنهجية الأساسية ل (824©) هي في جمع التغيرات المعوضة في نتيجة واحدة؛ واعتبار 
الأخرى قاعدة. نحتاج فقط مفهوما واحدا - مفهوم تغير الثروة المعوض - لنفهم هذه 
المنهجية: وهذا هو سبب انخفاض اهتمامنا بتمييز (/017/1:1) إلى هذه النقطة. ولكن 
اکن م الو تيا معيارياً في الدراسات الجا رة وكاعي دور مهسا فى 
دراسات »))¥1۶/W14(‏ فإنه يمكن مناقشته هنا . 


كفانا اصطلاحات. النقطة الأساسية هي أن كميات كل من (”1111) و(W14)؛‏ 
وأيضاً (9785©) و(/1:9) يمكن أن تكون مختلفة. يمكن أن تنحرف (98”17) و(W1۸)‏ 
ی لو كاتنت التفشيلات سم لك سلوكاً حس نا حثى لو كان تدى الأفراد :تفضيللات 
ثابتةء هذه التفضيلات كاملة ومتعدية (لذلك فإن عدم المقارنة ليست مشكلة) وتأخذ 
منحنيات السواء الشكل العادي» محدبة ناحية نقطة الأصل وتنحني بيسر. فقد 
يختلفان بسيب أن أسعار مختلف السلع في عالم المشروع تختلف عن الأسعار في عالم 
الحال الراهنة. ويمكن أن ينحرف )W1۸4(‏ و(171/”112) أحدهما عن الآخر حتى لو لم 
تتغير الأسعاو. 


على سبيل المثال تخيل أن المشروع يتضمن توفيراً إضافياً لسلعة عامةء من (6©) 
إلى (*6)؛ والتي تفيد الشخص ()؛ تظل أسعار السلع التجارية على ما هي عليه: 
وللشخص (5) ثروة قدرها )M(‏ في كل من عالم الحال الراهنة وعالم المشروع. تكون 
)W۶(‏ ل (۶) في هذه الحال هي كمية النقود» مطروحة من (M)ء‏ تكفي فقط ليكون 
تخفيض السلع من (6) إلى (*6) سواء. وتكون (۷14) ل (2) في هذه الحال كمية 
النقود مضافاً إليها (1/4): والتي تكفي لجعله سواء لديه النقص في السلعة العامة من 
(*6) إلى (6). من الواضح أنه إذا كانت المنفعة الحدية للنقود متناقصة» وتفضيلات 
() للسلع العامة منفصلة عن تفضيلاته للسلع التجارية (لذلك يكون تأثير المنفعة 
للتفيرات فى ثروة (©) ثابتاً بغض النظر عن مستوى السلع العامة)» في هذه الخال 
ستزيد كمية (۷14) عن كمية (18”18), وتكون )W14(‏ ل (۴) النقود المضافة لمخزونه 
من الثروة (M)ء‏ في حين تكون (۷1۶) هي النقود اللخصومة من مخزون (1) من 
الشروة (84). ولذلك تكون كمية (۷14) اللازمة لموازنة تغير محدد فى المنفعة أكبر 
من .)W1۶(‏ 
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ركز هذا المثال. والتحليل الاقتصادي التقليدى ل (1711:7/9/18) على تفضيلات (2) 
الفعلية. لن يتغير الأمر كثيراً إذا تحولنا إلى تفضيلات مقيدة (المثلى: المرتبطة بالمصلحة 
الذاتية). يمكن للنقود أن يكون لها منفعة حدية متغيرة بالنسبة للتفضيلات المقيدة. لذاء 
كلاهما فى حالات تضمن المشروع تغيرات سعرية:. وحتى فى الحالات التى لا يتضمن 
فيها قرات شعرية يمان ل (99133) النقعة أن حرف عن 147 اة 

توجد الانحرافات المحتملة يبن كميات )W1۲۶(‏ و(۷14) (العادية أو المنقحة) 
عدم تحديد ممكن في (018.4)). لأن كميات (۷1۶/۷14) الفردية يمكن أن تختلف» 
ويترتب على ذلك أن (084) يمكن أن تحقق نتائج مختلفة: اعتماداً على هل تمت 
مقارنة المشروع والحال الراهنة من خلال تجميع (21/9) أو تجميع (8۷). إذا أخذنا 
الطريقة الآأولى. حينئذ تكون قاعدة قرارنا: اخصم (1118) التجميعية لمتضررى 
المشروع (مدفوعات موازنة للمتضررين من المشروع في عالم المشروع) من )(W1T۶(‏ 
التجميعية للمستفيدين منه (مدفوعات موازنة من المستفيدين من المشروع في عالم 
المشروع) ونفن المشروع حال هذه الكميات الصافية موجبة. إذا أخذنا الطريقة الثانية, 
حينئذد تكون قاعدة قرارنا: اخصمع )W1A۸(‏ التجميعية للمستفيدين من المشروع 
(مدفوعات موازنة من الممستفيدين من المشروع في عالم الحال الراهنة) من )W71۲(‏ 
التجميعية للمتضررين من المشروع (مدفوعات موازنة من المتضررين من المشروع فى 
عالم الحال الراهنة) وتمسك بالحال الراهنة حال هذه الكميات الصافية موجبة. من 
الممكنء على الأقل أنه سيخبرنا التحليل الأول باختيار المشروع في حين يخبرنا الثاني 
باختيار الحال الراهنة: أو العكس بالعكس. 

لتوضيح النقطة بطريقة أخرى بعيدة عن التجميل الاصطلاحي مع اقتراض وحود 
تباينات فی (۷1۶/W1۸)ء‏ أن منهجية (1848)) والتي تقارن مجموعة من النتائج عن 
طريق اختيار إحدى هذه النتاتج أعافبا للتحليل؛ ويعدئد حساب وتجميع مدقوعات 
توازنية في النتائج الأخرى بالنسبة لهذا الأساس. يمكن أن تصل إلى ترتيبات مختلفة 
للنتائج؛ اعتماداً على أي نتيجة يتم اتخاذها أساساً للتحليل. 

تمثل هذه الحقيقة المثيرة صعوبة نظرية عميقة إذا تم تقييم )C84(‏ على أنه 
معيار آ خلاقي آساسي؛ وإذا تم اللإصرار على أن آ۶ ی معيار أخلاقىي صحيح ينيغى آن 
ينجم عنه ترتيب محدد للنتاقج والخيارات. ولكن هذا النمط الأخير من الاصرار قد 
ابي فهمه. على سبيل المتال: كما نافشنا في المبحث السابق» الرفاهية العمومية 
(والتي هي معيار أخلاقي حقيقي. يمكن أن يكون لها بعض ثغرات عدم المقارنة (نوع 
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من عدم التحديد). نتيحتان قد لا يمكن ترتيبهما بصورة محددة بواسطة ا 
العمومية. غلن أي حال» إن (8.4©) ذاتها هي منهج لاتخاذ القرار» وليست معياراً 
أخلاقياً. والحقيقة أن (84©) قد ينجم عنها نتائج غير محددة ليست بالمشكلة 
الكبيرة ل )C84(‏ ما دامت تحدث بصورة نادرة. تخيل أن )734٠(‏ من حالات خيارت 
السياسة مرتبة بصورة محددة بواسطة الرفاهية العمومية. ستكون (13.8)) محددة 
أيضاً ودقيقة: فهى ترتب الخيارات بالطريقة نفسها بغض النظر عن الخيار الذي تم 
انتعابه اساسا للحطيل: وأ هذا ارتب هو مه رقي حسقيقى فى شو الرقافية 
العمومية. فى (0) من هذه الحالات. يكون (084) محدداً لكن غير دقيق؛ وفي (70) 
ن هذه الحالات يفقل (88©) ف إيجاد ترتيب على الإظلاق؛ مما يتطلب من متخ 
القرار الانتقال إلى منهج مختلف لتنفيذ الرفاهية العمومية. إذا كان ذلك هو النمط 
العام. حينئذ سيصبح (0848) عموماً منهجاً محدداً ودقيقاً. وفقط بين الحين والآخر 
سيؤدي إلى نتائج خاطئة بسبب عدم التحديد أوعدم الدقةا' .١'‏ 


لذا يصيح السؤال هو: إلى أي مدى ستؤدي تباينات (14 1۶/۷ ۷) في التطبیق؛ 
إلى عدم تحديد فى Ş$(CBA)‏ تفترح تقترح< دراسات نظرية كثيرة آنهء اذا كانت التفضيللات 
تسلك سلوكاً حسناً. سيكون الفرق بين كميات )W1۶(‏ و(۷14) الفردية لمشروع 
معين عادة صغيراً”*). وعلى الرغم من أن هذه القضية ما تزال قابلة للمناقشة. إلا 
أنه من الصحيح القول بأنه إذا كانت (19”15) تمثل جزءاً صغيراً فقط من الدخل... 
حينئنذ. لممستهلك 1110125137 ( شخص له اتخات سلك ماوكا خسنا يمكن توفع 
أن الانحراف بين )W14(‏ و(W1۶)‏ سيكون صغيراً جد - على الأكثر. نسبة مئوية 
ق 

تظهر غالباً دراسات التقييمات المشروطة والأعمال التجريبية الأخرى تباينات أكبر 
كثيراً .)W1۴/W۷14( J‏ تكون (۷1۸) غالباً. مضاعفات متعددة ل (۷1۶)ء بدلاً من 
تفاوت بنسب مئوية قليلة. وحتى في الحالات التي تكون فيها السلع المتضمنة تمثل 
فقط جزءاً صغيرا من دخل الشخص الكلى. ماذا يحدث؟5 أحد التفسيرات التمليدية 
هو أن الأشخاص يتصرفون إستراتيجياً أو بطريقة تبدو إستراتيجية القول بأن كميات 
(آW)‏ تقل عن )W1۶(‏ الحقيقية: وأن كميات (۷14) تكون أكبر من )W1۸(‏ 
الحقيقةء كما هو متوقع في سيناريو التعاقد حيث تحاول الأطراف ضمان تنصيب أكير 
من الفائض عن طريقة ادعاء تقييمات تختلف عن أسعارهم التحفظية الحقيقيةا” ١‏ . 
وتفسير آخر هو أن الأفراد يصرحون بتفضيلاتهم الأخلاقية أو يحتجون على عملية 
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تحويلها إلى نقود . على سبيل المثال: قد تمثل كميات (۷14) العالية جداً أو اللاتهائية 
اعتراضاً أخلاقياً على المشروع؛ كما قد تمثل كميات صغيرة جداً د )W1(‏ اعتراضاً 
أخلاقياً على الضرائب الإضافية التي تأخذها لتمويل المشروع"). 

يشير تفسير تقليدي آخر إلى تباينات (۷1۶/۷14) لتأثير «الهبات الطبيعية» 
أو «عدم حب الخسارة». والفكرة الأاساسية هنا والتي تم تنظيرها بواسطة 41205 
Daniel Kahnemو Tversky‏ ومعاونيهم.: هي أن يقيم الآفراد حزم السلع بالبدء 
من نقاط مرجع تحكمى» ويرون مكونات هذه الحزمة كخسارة ومكاسب من النقطة 
المرجعيةا”*). يعنى هذا أنه؛ ومسايرة للنظرية الافتصادية التقليدية: لا توجد مجموعة 
ود م تبات الس واء تقطن اء معن هن العم الممكتة من السلم.. بالآخرى 
التفضيلات ومنحنيات السواء هي «مرجع غير مستقل». إضافة إلى ذلك؛ تكون 
الخسارة مقومة بآكثر من المكاسب المناظرة. وأنه لا يتم تفضيل تغير ما فى كمية 
إحدى السلع بقوة. أو تفضيله عندما يتم رؤيته قصوراً عن المستوى المرجعي عنه عندما 
ينظر إليه كتحسن فيه. قد يفسر هذا تباينات (۷1۴۶/۷14) الكبيرة فى تجارب 
حيث يكون لدى الآفزاد أحد أ كال الهبات الطبيغية متخفضعة القيمة (على سبيل 
المثال فنجان للقهوة) فيطلب مبلغاً كبيراً للتخلي عنه أكبر من الرغبة في الدفع للأفراد 
الذين لم يهبوا مثله؛ تستخده المجموعة الأولى من الأفراد حالة الهيات الطبيعية 
على آنها نقطتهم المرجعيةء ويرون أن التخلي خن هذا اليء تسارة: فى حين ترى 
المجموعة الثانية مبادلة هذا الشيء مكسباً. 

يمثل الساوف الأسعراتيعى هف _كلة القيامل ويتيفى على الطرئةة االصممنة يدا 
لآ عباط كميات (7/118/97/14) محاولة التغلب عليها. يعن الطرق تكون متو اذ 
من ناحية الحوافز (إذا كان لدى المستجيبين للمسح الرشد فإنهم سيكش فون عن 
تفضيلاتهم الحقيقة): وعلى الرغم من أن المسلتجويين قد لا يفهمون دائماً سمات 
الموائمة - الحافز للطريقة المتبعةء فإن هؤلاء يمكن افتراضياً توضيحه لهم من خلال 
معلومات إضافية أو من خلال التدریب. تمثل كميات (171/715) و(۷1۸) الملونة 
بصورة أساسية بوجهات النظر الآخلاقية حول المشروع. أو الآراءالأخلاقية حول 
)C84(‏ ذاتهاء التفضيلات «النزيهة» والتى هى ليست غير ملائمة ل (84©) كما 
نتخليها. وكما ناقشناء بصفة عامة, في الفصل الخامس» ينبغي أنه تصمم طرق 
التمييم: إذا كان ممكناء بحيث يمكن التخلص من التفضيلات النزيهة. 

أخيراًء تمثل الظاهرة المعروفة باسم «كراهية الخسارة» أو تأثير الهبة«أو التفضيلات 
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المغتمدة على مرجعية: نوعاً من تشوه التفضيلات. الأشخاض العارفون بضورة كاملة 
أو الأمثليون لن يكونوا كارهين للمخاطرة». قد يكونون عرضة لتناقص المنفعة الحدية: 
مقيمين الإضافات للنقود آو السلع بصورة أقل كلما أصبحت الكمية الإجمالية من 
النقود أو السلع أكبر. لكن تناقص المنفعة الحدية ليس هو نفسه كراهية الخسارة 
التي تتضمن (مرة أخرى) اختيار نقطة تفضيلات أولية تحكمية. وهي حينئدذ ستؤثر 
في تقييم النتائج. وكما ناقشنا أعلاه: أيضاً في الفصل الخامس» ينبغي أن يحاول 
محللو (084)). عموماء توظيف الطرق التي تصفي التفضيلات النزيهة. هناك بعض 
الأولة سل اذاكواعية اتسار کن تش واس الخرق: أنه بمكن حث الأفراد 
من أجل بناء كميات (14 ۷1۴/۷ ) والتعبير عنها بصورة لا تعتمد» أو على الأقل لا 
تعتمد بصورة مكثفة على اختيار النقطة المرجعية. أثيتت بعض الدراسات على الأقل: 
أن الأساليب غير المتحيزة تقلل تباينات (ذ71١/0)11/172).‏ 

لتلخيص ما سبق: لا ينبغى أن تتحرف كميات )W1۶(‏ و(۷14) الحقيقية 
والمنقحة (كميات ۷1۴ و014 المعرفة بدلالة تفضيلات الأغراد المرتبطة بالمصلحة 
الذاتية أوالمثلى) بصورة أساسية فى الحالات العادية» حيث تكون تأثيرات المشروع 
صغيرة بالنسبة للدخل الكلى للفرد. وهكذا لا ينبغى أن يأخذ محللو (01824)) تباينات 
کیو د 918983 كسطاق بل عليهم بصورة مثلى أن يشفضبوا من هدم التبايتات 
باستخدام طرق تقييم تكون موائمة للحوافز بصورة شفافة: وتصفي الآصوات 
المعارضة؛ كراهية الخسارة. والتشوهات الأخرى. بالطبع قد تكون هذه الطريقة 
مكلفة أو إلى مدى معين غير متاحة ببساطة. لكن على الأقل على محللى (6848) 
الذين يواجهون بدراسات غير كاملة. حیث توجد تباينات بين كميات (1915) و(17/1.4) 
لبعض السلع: استخدام ذلك التقييم: بحيث يجعل كلأ من )W1۲(‏ أو (187”12) أقل 
تأثراً بأخطاء القياس والتشوهات. 

تميل الهيئات» عملياًء إلى استخدام )W۷1۶(‏ عن .)W14(‏ هذا المنهج يمكن دعمه 
إذا كانت الكميات المصرح بها أو المشاهدة ل )W7۶(‏ تعطي دلالة أفضل بصفة عامة 
للتفضقيلات المرتيظة بالمصلحة الذاتية أو المثلى اعن )W14(‏ (غلى سييل المثالء إذا 
كانت تفضيلات أخلاقية تميل إلى أن يعبر عنها من خلال (۷14) غير متماثلة بدلا 
من (9818) غير متماثلة). لن نحاول هنا تحديد ما إذا كانت )W1۲(‏ في الحقيقة 
وة بصورة خاد ٠‏ 


ماذا لو اتتين الملل إلى آنه لا يويجك مبرر لتفضيل (913/) على )W14(‏ بالتسية 





1٤‏ ) اسن .خددنة قى تحليل التكلقة والماشعة 


الفضل السادس اعتراضات 








لبعض السلع: وآن التباين بين )W14(‏ و(۷1۶() كبير بدرجة كافية لينجم عنه عدم 
تحديد في (C84)ء‏ حتى يبدو المشروع جيداً (سيئاً) بأخذ الحال الراهنة كأساس 
وجمع (CVs)‏ في حين تبدو الحال الراهنة جيدة (سيئة) بآخذ المشروع كآساس وجمع 
٩) ۷5(‏ يبدو أن بعض مؤيدي )C84(‏ يفكرون أنه توجد إجابة صحيحة للاختيار 
بين )W1۴(‏ و(۷14) في هذا النوع من الحالات). حتى في حال معرفة )W1۲(‏ 
و(1'14) الحقيقية بصورة مؤكدة. فإن )W1۴(‏ أو (114) يفترض أنها المقياس 
الطبيعىي. أحد الأفكار هو أن الحال الراهنة عني الأساس الطبيعي: ويعني هذا أن 
المحلل ينبغي أن يفضل (۷1۶) مقياساً للتقييم للمستفيدين من المشروع: و(W14)‏ 
قياس ا للتقييغ للمتضررين منة: وفكر آخر هو أنه يمكن إيجاد المقياس الملائم عن 
طريق اختبار طبيعة الصفقة الاجتماعية المتضمنة في قرار السياسة موضع الاعتبار: 
وبواسطة الحقوق الضمنية لخدمات البيئة المفترض عقدها بواسطة مختلف أطراف 
الصفقة (, اعتبر حالة توضحية حيث يتضمن المشروع حظر التلوث من مصنع: 
لمصلحة المقيمين القريبين. إذا كان من حق المقيمين وقف التلوث. حينئذ يكون التقييم 
املثم لمنافعهم:هو (۷14). إذا كان من حق الضف التلوث. حيتئذ. يكون المقياس 
الملاتم لمنافع المقيمين من المشروع هو (987172): أو هكذا اقترح. 

كلا الافتراحين السابقين يصدماننا باعتبارهما كاقتراحين خاطئين. فيما يتعلق 
بالرفاهية العمومية - المعيار الذي تنفذه (01848) - لا يعطى أولوية خاصة للحال 
الراهنة. اقترحنا بالفعل أن تعيين نتيجة واحدة كحال راهنة والأخرى كمشروع هو 
في الحقيقة تحكمي. إذا وجدت طريقة غير تحكمية لعمل الاختيارء نقترح أنها 
ستكون: خيار الحال الرافنة هو ر الكل الحكومي» في حين أن «المشروعات» 
هي خيارات تستدعي نوعاً من النشاط من قبل الحكومة. ولكن التمييز بين الفعل/ 
عدم الفعل ليست له أهمية حقيقية فيما يتصل بكل ما يتعلق بالرهاهية العمومية. 
تزيد الأفعال أحياناً الرفاهية العموميةء مقارنة يعدم الفعل. وأحياناً تخفضها. وما هو 
صحيح يعتمد على وضع الاختيار موضع الاهتمام: وعلى الحقائق؛ لا يوجد افترض 
مسبق حول أيهما. التمييز بين الفعل وعدم الفعل له أهمية كبيرة داخل وجهات نظر 
معينة مرتبطة بعلم الأخلاق (والتي تميل لتفسير القيود المرتبطة بالأخلاق على أنها 
اعتراضات على الفعل يدلاً من عدم الفعل)7”"). ولكن هذه النقطة ليست ملائمة لمعيار 
الرفاهية العموميةء ومناهج اتخاذ القرارات التي تطبقه. 

أما بالنسبة لعقيدة الحقوق للاختيار بين )W1۴(‏ و(۷1۸). ليست (848©) منهجاً 
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لخاد الق رار من حل تفعيل السقوق: ف تحن |الحقوق القائوتية الم ونين قانوناً 
من تفعيل توضيات (084)؛ قد تحدث الحقوق القانونية الشيء نفسه أخلاقياً. لكن 
التساؤل: هل تفوق منافع الرفاهية للمشروع تكاليفه المتعلقة بالرفاهية؟ ليست له 
علاقة حول: هل للمستفيدين من المشروع حق قانوني آو آخلاقي لهذه المنافع؟ 

لذا فإن المسئول الحكومي الذي: )١(‏ يواجه تبايناً كبيراً بين )W۲۸(‏ و(W۲۲)‏ 
لبعض السلع بدرجة تؤثر في تقييمه لاختيار السياسة موضع الاعتبار. (۲) ليس له 
أسس لتفضيل تقييم أو آخر كونه متأثرا بدرجة منخفضة بصعاب القياس» تشوهات 
التفضيلات. أو وجهات النظر الأخلاقية فإنه يواجه عدم تحديد حقيقي. في هذا 
النوع من الحالات: ينبغي على المستول استخدام د بعض المناهج الأخرى بدلا من )C84(‏ 
لتحديد ماهية السياسة التي تعظم الزقافية ت افتراضا منهج التوازن الحدسي. لا 
يمثل عدم التحديد الممكن ل (184)) في تر تيب المشروع قصوراً كبيرة في الطريقة: 
ولك طالب بالفعل متا ملحقا عثدها تحدمو قى الق سدم التحدين- ينبغي أن يحدث 
شيء ما بدرجة أقل وأقل تكراراً كلما تحسنت طرق تقدير التفضيلات. 


الخصم: 

عند أي معدل ينيغى أن تخصم (08.8)) التكاليف والمنافع المستقبلية؟ لهذا السؤال 
يفعلها أو يعتبرها المنظمون البيئيون تنتج كثيرا المنافع الصحية والأمنية في الفترة 
القريبة أو المتوسطة: أكثر من الفترة القصيرة جدا. على سبيل المثال تنظيم المواد 
المسرظلة. اياتب e‏ اللشجول. ا 
aE Si ee aa‏ لذلك؛ فان کا من اانا 
الصحية لسياسة تخفيض المادة المسرطنة سيتم تحقفه يحمقك في حقبة من الزمن آو حقبات 
بعد إقرار السياسة. وآحياناء كما شي حال ارتذاع سراد الكرة الأرضية يكون أكبر 

ثيراً للسياسة على الأجيال المستقبلة في المستقبل البعيد . بافتراض الفائدة المركبة: 
و أن ينجم عك اختلاقات عدديةك صعيرة في اختيار سبفر القائدة (مثلاً استخدام 
r‏ بدلا من صفر / أو 7/7) تقديرات مختلفة بصورة أساسية لتكاليف ومنافع المشروع 
وتقييم مختلف بصورة جوهرية لااختيارات السياسة (انظر جدول ج 
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ل »)C84(‏ ولكن بالأحرى من أجل توضيح ماهية القضايا المثارة. وفي عملية إظهار 
أن الجدل حول الخصم لا يقوض (084) ذاتها. وما يغذي الجدال هو بداية التأثير 
الععلى لآختيار معدل الخضة ولكن أنضا الأسئلة القابلة تلمتاقفشة حول تفاعل 
الرفاهية والزمن: معنى الرفاهية العمومية في حال السياسات التي تؤثر في حجم 
السسكان: وفي العدالة التوزيعية بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلة: إضافة إلى 
فتماؤلات ية توال :ضعية خول كيفية اس تلخدام معدل الخصع الشيظ سين لوخة 
)C84(‏ في تتبع الرفاهية العمومية. ومع وجود هذه الأسثئلة. وبدون حل محدد في 
الأفق: لا تقلل بحال حجتنا الأساسية لمذهب الرفاهية الضعيف أو ل (08.4) باعتباره 
متها لاتخاذ القرار لأتضار اترقاهية:. 


جدول )١-١(‏ قيمه الخصم لوقوع مصيبة واحدة 
(قيمه المصيبة غير مخصومة تقدر ب ه ملايين $) 






ستوات فى المستقيل عتدها تحدث الصبيية 
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أحد جوانب لغز الخصم هو رشد التفضيل الزمني. يبدو أن كثيراً من الأفراد 
يفضلون الاستمتاع الحالي عن الاستمتاع في المستقبل» أو الاستهلاك الحالي عن 
الاستهلاك في المستقبل: يرجع ذلك ببساطة إلى الوضع المؤقت للمنفعة الحالية 
بيساطة؛ لأنه اللآن أو «حالا» ‏ سيكون للشخص الذي له مثل هذا النوع من التفضيل 
الزمني الحقيقي قيمة حالية أصغر ل )۷1۶/W۷14(‏ لتأثير الرفاهية الذى يحدث فى 
فترة أطول. مقارنة بالقيمة الحالية ل (18”18/18148) لنفس التأثير الذى يحدث فى 
فكرة سبتكرة-. قهوايهتم بتواريخ استمتاعاته واستهلاكه., تماماً كما قد يفضل اسغيبلاك 
أنواع معينة من السلع: أو ممارسة أنواع معينة من حالات المتهة: ولأنه يفضل بكثافة أقل 
منفعة لاحقةء فإن كم المال النقدي المطلوب لتعويضه عن خسارتها سيكون أصغر. 

يجادل البعض بأن (08/4)) ينبغي أن تدمج معدلاً للخصم ليعكس الكميات المتناقصة 
ل (17818/171) للمنافع والتكاليف المستقبلة التي تتحقق لأفراد ذوي تفضيل زمنى 
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حقيقى. على سييل المثال يرى 156762 Richard‏ : 


«أن سبب الخصم في حال الضرر الكامن ليس هو أن المنظم أو بعض الخارجيين 
يحدد أن الحياة في الممستقبل أفل قيمة من الحياة في الحاضر. بدلا من ذلك يعكس 
الخصم بيساطة الحقيقة بأن القرد الذي يقيم حياته يتحصل على منافع أقل من 
الحياة سنة في المستقبل عن السنة الحالية. لذلك يعد الخصم ضرورياً ليوفر قيمة 
دقيقة للمنافع التى يخسرها الفرد في الحاضر نتيجة للموت المبكر في المستقبل ٠‏ ف 

لا يمكن التشكيك في حجة 1161652 وفقاً لوجهة النظر التقليدية ل (018/4): والتي 
تساوى بين الرفاهية وإشباع تفضيلات فعليةء وتحدد (1118/1148) بدلالة تمضيلات 
فعلية. وتكون أقل قوة إذا كانت التفضيلات مثلى. وقد مال الفلاسفة الذين كتبوا 

عن الخصم إلى النظر إلى التفضيل الزمني ى الحقيقي كنوع من تشوه التفضيلات!". 
واعاؤهم في الواقع بأن الأفراد الذين تتوافر لهم المعلومات الكاملة والتقدير الكامل 
للآثار الممكنة على رفاهيتهم (كلا التأثيرات الحالية والمستقبلة) لن يهتموا بأنفسهم 
حول الوضع المؤقت لتلك الآثار. إذا كان رأى هؤلاء الفلاسفة صحيحاًء حينئذ 
(افتراضا) لن تكون كميات (14 1۴/۷ ) المنقحة حساسة بذاتها للزمن: وأنه لا 
ينبغي أن تدمج (84©) عامل الخصم ليعكس تفضيلاً زمنياً حقيقياً على الرغم من 
آنه قد يتم لأسباب أخرى. 


أحد جوانب لغز الخصم هي ما إذا كان الأفراد المطلعون أو الآأفراد المثاليون 
سيحتفظون بتفضيل زمني يرتبط برفاهيتهم الذاتية. وهذا التساؤال عملي وهو على 
الآقل في جانب كبير منه تساؤل حول السيكولوجيا الانسانية. قد يختار الأفراد في 
ظروف الامتلاك الكامل للحقائق والدراسة المتآنية جانباً منياً فى تأثيرات الرفاهية؛ 
أو تفضيلاً للملذات الحاضرة عن المستقبلة: والآلام المستقبلة عن الحاضرةء قد 
تون مغرو ی ظبیعتت ا يطريقة لا يكن محوها.. على آي حال :نیت (284) 
باعتبارها مجموع كميات )W1۲۶/W14(‏ منقحة يمكن أن تكون حساسة لآى تفضيل 
زمني (يعتقد المحلل) يستحوذ عليه الأفراد الأمثليون بصورة ملائمة". 


نكس نون تعصيل زی في اهاور سالداه واب وجمة بوسر سياد مں 
مقط ken‏ عدم الفعل: وشار 0 القباء ا والذي سيفرض بعض 
التكاليف الآن: مع تحقيق منافع مس تقبلية في (*1). افترض أن الأسواق القائمة 
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مستقرة: وتقدم معدلا لفائدة آمنة قدره (5). وخيار ثالث هو (كما يبدو) فرض 
الضرائب على المتضررين من المشروع: استثمر عوائد المشروع بمعدل (1) حتى (*1), 
وتوزيع عوائد الاستثمار على آولئك الذين كانوا سيستفيدون من المشروع» ٠‏ أو لمجموع 
السكان. . إذا كانت منافع المشروع. وة عد يدل (1): آقل من تكاليفه الحاضرة 
حينتذ يكون هذا الخيا, ر الثالث (إذا كان متا ا حقيقة) أفضل من الخيار (۲). في 
الواقع: يومسع الخصم أوتوماتيكياً مجموعة الخيارات موضع الاعتبار: استناداً إلى 
خيار «افرض الضريبة وادخر». 

نعتقد أن حجة تكلفة الفرصة البديلة للخصم هي أقوى الحجج الموجودة على الساحة 
الآن! *. تقدم حجج تكلفة الفرصة البديلة للخصم غالبا بواسطة الاقتصاديين. وكانت 
هده الحجة مهمة بصورة خاصة فى هيكلة الممارسة الفعلية للهيئة. لاحظ أن هذه 
الحسة لا قم تخد فك التفصيل الوية. بدلاً من ذلك قش تخدم فكرة أن مخخدی 
القرار لديهم خيارات أخرى عن الحال الراهنة والتنفيذ الحاضر لمشروع تنظيمي 
والذي ينتج منافع مس تقبلية: على نحو خاص» استتثمار الموارد التي كان سيستهلكها 
المشروع عند معدل فائدة موجب. أو حفز الأفراد المتأثرين لاستثمار هذه الموارد 
بأنفسهم. يوجه الخصم متخذ القرار إلى هذه الإماكانات الإضافية؛ إذا كانت المنافع 
المستقبلة المخصومة أقل من التكاليف الحاليةء حينئذ هناك خيار ثالث متاح للحكومة 
ويكون آفضل للرفاهية العمومية من المشروع. 

لانسظ أنكبا] أن حجة تكلفة الفرصة البديلة لا تضع أفكار المساواة بين الأجيال 
موضع التنفيذ. يزيد الخصم» بدلاً من ذلك» من دقة (84©) في تحديد المشروعات 
المحسنة للرفاهية؛ مع افتراض وجود الفرص الاستثمارية. تشير حجة أخرى في هذا 
المجال إلى تأثيرات الثروة. ستكون الأجيال المستقبلةء على الأرجح. أكثر غنى. إذا كان 
لله ا ستكون منفعتهم الحدية للنقود أقل. يمكن آن يوظف الخصم على أنه 
نوع من الوزن التوزيعي في تعديل كميات (۷1۶/۷1۸) لتصحيح عدم تماثل الذروة 
نتن الأحيال. اكير يرى الخصم أحياناً على أنه طريقة لتعكس عدم التأكد حول 
حدوث التكاليف والمنافع المستقبلةء على الرغم من أنه من غير الواضح لماذا لا يكون 
تحليل مباشر لعدم التاكد طريقة أفضل لتناول الموضوع. 

باختصار. تسأل مجموعة ثانية من أسثلة الخصم: ما منهج الخصم الذي 
يعظم توظيف (084)) باعتباره منهج اتخاذ القرار للمهتمين بالرفاهية؟ تتضمن 
مجموعة ثالثة من معضلات الخصم سكاناً متفيرين. تنشأ هذه المعضلات مع أجيال 
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مستقبلة( ") فالجيل المعاصر موجود بالفعل. لا يوجد خيار متاح للسياسة الآن ينجم 
عنه وجود أو عدم وجود أعضاء الجيل الحالى (على الرغم من أن خيارات السياسية 
الآن بالطبع: قد تقصر أو تطيل حياتهم). لكن عديداً من السياسات (في الحقيقة 
معظم السياسات) المتاحة والمعتبرة الآن ستغير من عضوية الأجيال المستقبلة. إذا كان 
عمل تصور خاص سيحدث نتيجة الحال الراهن (ناجماً عن وجود ©) وأن هذا الفعل 
لن يحدث في نتيجة المشروع: حينئذ يحدد المشروع ذاته ما إذا كانت (0) موجودة. 
ماذا تعني الرفاهية العمومية في هذا النوع من الحال» أمر صعب في إطار نظرية 
أصحاب مذهب المنفعة وأصحاب مذهب الرفاهية. هل يمكن لفرد له حياة في عالم 
وليس موجوداً على الإطلاق في الثاني: يكون أسواً (أو أفضل) في الثاني؟ الإجابة 
بتعم تكون ضد البداهة أو الحدس (ما ذامت الادعاءات حول جودة وسوء النتائج لأي 
شخص تبدو أنها تفترض وجود الشخص في مختلف النتائج موضع الاعتبار). ولكن 
الإجابة بلا سيكون لها متضمن ضد الحدس بصورة كبيرة بأن تآثيرات الرفاهية 
العمومية للمشروعات الضخمة والتي تغير بصورة كاملة عضوية الأجيال المستقبلة 
(على سبيل المثال تغير بيئي ضخم) تولد فقط من قبل الجيل الحالي. 

المشكلة هنا هى مشكلة أساسية لتحدد كيف تتأثر الرفاهية العمومية (إذا تأثرت 
على الإطلاق) بإضافة أو تخقيض غدد السكان؟ من الصعب رؤية كيف يفيد خصم 
المنافع الممستقيلة عند معدل أسي يكون أفضل حلول هذه المشكلة. (يمكن للسياسة: 
على الأقل من حيت المبداًء أن دشر في الأحيال المستقيلة دون تغيير عضوية الأحيال 
المستقيلة). لكن الخصم قد يكون حلا أولياً أو تقريبياً . بصورة أكثر عمومية: الجدال 
الداتر حول معالجة الأجيال المستقبلةء وذلك باختيار معدل الخصم يغدىي ريأ 
المعضلة المستمرة حول معنى الرفاهية العمومية في حالات السكان المتغيرين. 

أخيراً. تريط غالباً مناقشة معدل الخصم ل (0848)) بأسئلة العدالة التوزيعية 
المرتبطة بالأجيال المستقبلة. عدم الخصم يبدو غير عادل للجيل الحالي. رفقض 
الخصم سيدو متطلياً لتضنحيات غير غادية وأيضاً الخال من أجل اللسستغبل (اللا 
نهائي) بمعني أن كل جيل سيفقر نفسه ليس تثمر أقصى ما يمكنه لمصلحة الأجيال 
المستقبلة العديدة(0"). يبدو الخصم غير عادل للآجيال المستقيلة كما لاحظ كل من 
Arden Rowell; Cass Sunstein‏ : 


«المنتقدون على حق بالقول بأن الخصم قد يسهم في مشاكل خطيرة للمساواة بين 
الأجيال. السيب هو أن مع الخصم: يمكن أن يؤدى تحليل التكلفة - المنفعة إلى أن 
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يفرض الجيل الحالي تكاليف عالية بصورة كبيرة جداً على الأجيال المستقبلةء وأن مثل 
هده التكاليف فد يتم قرضها دون توفير منافع تعويضية للمتضررين: مما يؤدي إلى 
... مشكلة توزيعية خطيرة!"). 


الحقيقة أنه قد ينجم عن آي معدل الخصم عدم عدالة توزيعية يعية زمنية: ونقل كبير 
دا التكاليف أوالمنافع للمس تقبل أو قليل جداً منهاء هو ببساطة توضيح فقوي لفكرة 
أن الرفاهية العمومية والأنماط التوزيعية التي يتميز بعضهاعن بعض يمكنها التصادم. 
هذه الحقيقة لا تقلل من مذهب الرفاهية الضعيف (أكثر من مجرد حقيقة مضادة بأن 
التوزيع الزمني العادل قد يقلل الرفاهية العمومية ويقتطع القوة الأخلاقية للمتطلبات 
التوزيعية)أو (088). أكثر من هذاء نعتقد أن القلق التوزيعي الزمني لا ينبغي أن 
يؤثر في اختيار معدل الخصم ل (084). كما آكدنا من قبل؛ (8/4©) ليست منهجاً 
أعظم: إنها اتك فاا انوا التوزيعية أو الأخلاقية. ٠‏ ينيغى أن يدمج تحليل 
التكلفة - المنفعة معدلاً للخصم يعظم دقتها في تتبع الرفاهية العمومية؛ إذا انتهى 
حينئد بالتوصية بسياسات تهدد بإفقار الحاضر من أجل المستقيل أو العكس. » ينيغي 
أن ينفذ حينكذ. تحليل توزيعي مستقل (ريما عن طريق الهيئات,. وربما عن طريق 
المؤسسات الآخرى) لتعحدد إلى أى مدى ينصح بها أخلافيا في المتوسط. 
فيمة الحياة: 

أصبح من الممارسات الشاتعة للهيئات التنظيمة التي تطبق (08/4) الاشتمال على 
الحياة المفقودة أو التي تم انقاذها كتكلفة أو منفعةء وغالباً ما تستخدم قيمة نقدية قريبة 
من خمسة ملايين دولار للحياةا"'). قيمة الحياةء في الحقيقةء هي ببساطة أكثر الأرقام 
أهمية فى افتصاديات الصحة والبيئّة؛ كيدا ما ينسب إليها غالبية المنافع في تحليل 
التكلفة - المنفعة!*"). إن ممارسة تسيير الحياة هو نقطة مضيئة في الجدال الدائر 
حول (0184))!*'). مختلف الاعتراضات المرتبطة بالجنس البشري الموجهة ل (01884) 
هى: عدم حساسيتها للحقوق. فشلها في إدراك اللاقياسية: تباين W14(‏ /171/1:2). 
الصعوبة في قياس التقييمات. قمنا من قبل بتناول كل الاعتراضات: هذا بصورة عامة. 
لكن لآن تقييم الحياة أصبح «الطفل المصور» لإعلانات مثالب (084). سنناقشها هنا 
باختصار مرة ثانية. 

لا يعني تقييم الحياة بواسطة (08.4)) أن الحقوق الأخلاقية للحياة قد انتهت أو 
تم تسعيرها. تقلل الأفعال التي ينجم عنها الموت المبكر الرفاهية العمومية: مع بقاء 
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الأشياء الأخرى على حالها؛ تزيد التدخلات التنظيمة التي تمنع هذه الأفعال الرفاهية 
العمومية. مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها. تحاول (C84)ء‏ بتسعير الحياة 
الوصول إلى تأثيرات الرفاهية هذه. لا يمكن أن يعكس تحليل التكلفة - المنفعة؛ ولا 
ينبغى أن ينظر إليه على أنه يعكس القيود الأخلاقية ضد القتل/الحقوق الأخلاقية 
للحياة. لن تضهن بعكن الأفمال التى تس بب الموت المبكر هته القيود. على سبيل 
المثالء ينكر كثير من المنظرين الأخلاقيين أن التسبب في الوفاة عن طريق بيع منتج 
خطير موضوع عليه تحذير دفيق لراشد ذي أهلية ٠‏ أو بواسطة القيادة غير الطائصة 
هو مخالفة للحقوق. تمن الأشعال اا خرى التي تسبب الموت الليكر فيوذا أخلافية 
(إذا وجدت).: وحينئذ ينبغي تناولها من قبل مؤسسات أخرى غير (C84)ء‏ مثل القانون 
الجناتي ومنعه للقتل. 


تسعير الحياة لا يرخصها. توجد مجالات عدةء غير (C84)ء‏ تسعر الموت المبكر أو 
خطر الموت المبكر: تقديرات الضرر للموت الخطاًء صناديق التعويض للبافين على فيد 
الحياة: التأمين على الحياةء الدفع اللإضافي للعمل في وظائف خطرة: أسعار السوق 
للمتتحات الأعتر آمانا: لذا سيكون من المدهش (ونحن مدركون لعدم وجود آدلة على 
ذلك) إذا أوجد تقييم الحياة عهوما بواسظة (84©) ضغطاً ةوخا نافيا على 
الرغم من أن ذلك يمكن أن يحدث في الحالات الصارخة. . كما لا يقلل تسعير الحياة 
بطريقة أكثر تجريدية من «سعر الحياة». ومن غير الصحيح أن قيمة طول حياتنا يتم 
تشكلها عن طريق عدخ التفكير في المقابلة بين طول الحياة والسلع الآخرى؛ أى حياة 
واعيةء وأي منهج محكم لعمل اختيارات جماعية توثر في طول الحياة. سوف تتطلب 
بالضرورة اعتيار هذه القازلات الاختيارية. 

يشكل استخدام رقم منخفض جداً نوعاً من ترخيص الحياة. على سبيل المثال 
فإن رقم )55٠١٠٠١(‏ والمستخدم بواسطة مؤسسة فورد في قضية 111160 الشائنة 
قد رخص الحياةء بمعنى أنه قلل بصورة هائلة منافع الرفاهية لمنع الوفاة في حوادث 
السيارات7"). والرقم الحالي (0) مليون نولل أكير فارخ #وسمشرين تفا : 
لكن القضية هنا هي الدقة وليست في اللاقياسية المروعة. 


يثير 8100112 John‏ توا معنا من اعتراض اللاقياسية لتقييم الحياة بواسطة 
(8©): ذلك الاعتراض مبنى على أولوية 161031 للحياة بالنسبة للنقود . 


ولتتأمل أحد المشاريع التى يلقى قيها آحد المجهولين حتفه. آياً كان هذا الشخص 








فإنة لا يغلم أن ذلك يسيب الوفاة, وبسبب جهله فإنه يكون مستعداً دول کو 
منخفض بصورة متدنية لجعل المشروع يمضي قدماً . لا تعلم الحكومة أيضاً من الدي 
سيقتل» لكنها تعلم أن سيكون شخصاً ماء وتعلم أيضاً أنه أياً ما كان هذا الشخص لا 
توجد كمية محدودة من التعويضات تكون ملائمة له. لذلك فإن تكلفة المشروع ينبغي 
أن تكون غير محددة؛ وأن جهل الشخص المقدر له الوفاة هو الذي يمنع طلبه ونا 
لاتا . ٠‏ وآي نتيجة أخرى هی استخدام متعمد وغير عادل لجهل الناسر("). 

تختصر المناقشة السابقة في: )١(‏ أن الممارسة التقليدية في تحديد تقييم للحياة 
عن طريق جمع (۷1۴/۷14) لمخاطر صغيرة للموت أو ما يسمى بطريقة (۷81) هو 
استخدام متعمد وغير عادل لجهل الناس» و(۲) تحديد قيمة للحياة عن طريق السؤال 
حول (WTA)‏ لموت معين يفشل لأنه ينتج تقييمات لا نهائية. 

فد يظهر اعتراض 810012 أن كفاءة Hicks‏ -121001 تتعطل في حال المشروعات 
التي تسبب الموت المبكر- التعويض المتأخر المطلوب بواسطة شخص انتهى المشروع 
بموته سيكون في الحقيقة لا نهائياً ٠‏ في غياب مناسبة توريث - لكنها لا تقلل من أهمية 
طريقة (۷51) داخل إطار منهج. (08.4): ٠‏ الذي يحقق الرفاهية العمومية. وكما تم 
توضيحه من قبل: فإن الخسارة في الرفاهية العمومية بسبب الموت المبكر ليست لا 
نهائية. ولكن الاختللاف النهائي فى المنفعة بين تاريخي حياة أطول وأقصر. دعنا 
نضع جانياً قضية عدم التأكد حول سمات الأفراد الذين يموتون سیا وافترض أن 
الحكومة تقارن الحال الراهنة. حيث للفرد (5) تاريخ حياة (,1) (مع تاريخ استهلاك 
محدد» تاريخ تجريبي» وهلم جراً) والذي قصر بسبب حادث أو مرض نتيجة المشروع 
حيث يكون للفرد تاريخ الحياة (1) والذي هو أطول من (.آ)؛ حينئذ بافتراض أن 
الرفاهية العمومية قابلة للقياس على مقياس المنفعةء تكون تكلفة منفعة موت مبكر 
هي: U(L,) - U(L,) = AÛ‏ . هده الكمية لم تنعكس بدقة فى )W۲۲۶/W۷۲۸(‏ لموت 
مین وق غياب مناسبة الميراث. سوف يدفع الشخص الذي يموت والذي تم سؤاله 
عن )W1۶/W۷1۸(‏ فى لحظة قبل الوفاة كل ثروته (فوق مستوى الكفاف) لتجنب 
لموت» وسيكون له (14) لا نهائية بغض النظر عن حجم 0۸0. المشكلة هى بنت 
عم حمقاء «لتأثيرات الثروة»» تماماً كما هو الحال عندما تقلل ثروة أكبر من المنفعة 
الحدية للنقود. لذا يقللها الموت تقليدياً أكثر إلى الصفر. 

تتجنب طريقة )1١51(‏ المشكلة. بواسطة ترجمة [41 إلى دولارات عند معدل عادي 
قبل الوفاة عنه بعد الوفاة. تخيل أن (2) قد أخبر أن لديه مخاطرة صغيرة واحدة 
ن ال .ا ا 
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في (۲) (مثلاً واحد في المليون) من تاريخ حياة (,آ)؛ ومن ناحية أخرى سيحصل على 
E‏ وتم سؤاله عن (۷1۶) لتجنب تلك المخاطرة الصغيرة (,1) والحصول على 
(,آ) بالتأكيد. افترض أن المنفعة الحدية للنقود ل (۴)ء في (را)ء هي (1/1). وبتعبير 
آخر: إن تغيراً صغيراً لمنفعة (8) فی( قد حولت إلى دولارات يمعدل 00+ تتح 
رغبة (۴) في الدفع لسلعة تغيراً صغيراً في رفاهيتهء بواسطة *لآة هي .k x AU*‏ 
ماهى )W1۴(‏ لتجنب مخاطرة واحد في (۲) في تاريخ حياته. (1): حيث يموت 
مبكراً؟ إذا تم حساب )W1۴(‏ هنا باستخدام بديهيات نظرية المنفعة المتوقعة - كما 
ينبغي. مادام أن الابتعاد عن نظرية المنفعة المتوفعة هو واحد من تشوه التفضيللات 
الذى ينبغى على (0184)) أن تحاول تنقيته- حينئذ : (۷1۶) ل (۴) لتجنب واحد في 
اهو 10 ١ E8‏ وباتضري فى © تل إثل تفيجة آن اليم بالدولارات لخطر 
الموت المبكر في هذه الحال هو ۸ »اءاء وهو فرق المنافع بين حياة أقصر (11) وحياة 
أطول (1.2) محولة إلى دولارات بمعدل (12). (©) هي بالتحديد المعدل الذي سيحدد 
)W1۴/۷14(‏ ل (1818) (مثل تغيرات صغيرة في الاستهلاك: في تجارب ممتعة أو 
مؤلمة: أو توفير بعض السلع العامة)ء وبافتراض أن (5) ليس غنياً أو فقيراً على نحو 
استتثنائيء لا ينبغي أن تكون بعيدة جداً عن المعدلات التي تحول إليها كميات تأثيرات 
رفاهية عدم طول الحياة التى کعرظن نيا آقراد آخرین الى W1۴7 W147‏ )۹ : 

لذلك فإن طريقة (۷81) ليست وسيلة تحكمية لتجنب تقييمات لا نهائية 
بالدولارات فحسب. لأنها تترجم خسارة المنفعة التي تحدث مع الموت المبكر لفرد 
إلى دولارات بواسطة استخدام معامل تحويل المنافع إلى الدولارات مدا من معامل 
التحويل المتضمن في (14 W/W‏ ) لتأثيرات الرفاهية بخلاف الموت المبكر. تسمح 
هذه الطريقة ل (2084) بتحديد ما إذا كانت المشروع لإنقاذ حياة يزيد في الحقيقة 
الرفاهية العمومية: بدرجة معقولة من الدقة»ء بافتراض تآثيراتها الإضافية على 
الرفاهية (على سبيل المثال: تكاليف الالتزام). 

بالتحول إلى مشكلة تباينات (/17/185/17/1): هذه بالطبع مشكلة تقييم وفاة معينة. 
ستكون كميات (۷1۶) بالضرورة نهائيةء» في حبن قد لا تكون ` كذلك (WTA)‏ . فليا 
تمثل تباينات )¥1۶/W14(‏ صعوبة لطريقة (۷81) أيضاً. وجدت انحرافات كبيرة 
جداً بين W1۶(‏ وW14)‏ في مسوحات الميول نحو الخطرا ''!. لكن (كما هو حال 
تباينات ۷1۴/۷14 بصفة عامة) هذه مشكلة تحفيز وقياس التقييمات غير مشوهة . 
إذا كانت (۲) كبيرة» ويعظم (۶) المنفعة المتوقعة بدلاً من (على سبيل المثال) بيان «عدم 
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الرغبة في الخسارة» ينبغي أن يكون الفرق بين )W1۶(‏ ل () لتجنب واحد في (۲) 
خطر الموت وبين (۷14) له بدوره من أجل واحد في (7) خطر الموت صغيراً. 

للتآكيد. إن تحفيز وقياس كميات )۷1۶/W14(‏ غير المشوهة لمخاطر صغيرة 
للموت هي مهمة صعبة. توجد مشكلة أساسية في تقليل التحيز والتقديرء والتى لا 
ی آن يعم تجاملها هنا ازفا الحالفة9913) مید ينرجه كبيرة على دراسانة 
الآجر - الخطرء والتي تهتم بالأجور الإضافية للمهن الأكثر خطورة. لهذه الدراسات 
مثالب مختلفة. قد تكون أسواق العمل نزيهة جزئياً (على سبيل المثال: قد يقبل عمال 
الوظائف الخطرة مضطرين لتوفير المعاش لأسرهم)؛ قد لا يدرك العمال المخاطر 
اة قد لا يترجمون هذه اللخاطر إلى الدولارات: وفقا لتظرية اللتفعة المتوفعة, 
وكميات (1717”12/1818) للعمال الذين يختارون بأنفسهم الوظائف الخطرة ستكون 
أقل من متوسط السكان. قد تقدم دراسات التقييم المشروط طريقاً للتغلب على 
هذه الصعاب» لكن ريما تحتاج إلى أن يلحق بها معلومات حول نظرية الاحتمالات: أو 
تركز على الأفراد الذين يفهمونها. ينبغي أن تكون كميات (۷۷1۴/W۷1۸)ء‏ إذا لم تكن 
مشوخنة,.حساسة للسجم القن ى الخظر لگن القييبات الملقة قى دراسات التقيية 
الروت تسل اكيم حساسية عور قاقر الط 05 1 

تتضمن مشكلة مختلفة ل (۷81)ء كما تطبق حالياًء عدم التجميع .٠"‏ توظف 
الهيئة تقودياً رخفا ودا ل (VSL)‏ بغض النظر عن عدد سنوات الحياة التى تم 
إنقاذها أو فقدهاء أو السمات الشخصية الأخرى. المقياس الأكمل للعتتقي مذهب 
الرفاهية سيكون أكثر تفصيلاً. يبدو من غير المقبول أن كل تواريخ - الحياة التي 
نقصت بسيب المرض أو الحوادت أو المصادر الأخرى للموت المبكر والتى تم استهدافها 
بواسطة المنظمين لها المنفعة الكلية نفسهاء وأن كل مقارنات تواريخ - الحياة المرتبطة 
بموت الأفراد نتيجة الأسباب الطبيعية تكون متماثلة بصورة مشابهة. 


¿ تقدير كميات غير متجانسة ل (۷81) من النوع الذي يمكن أن يكون مفيداً في 
(084) لمعتنقي مذهب الرفاهية مهمة صعبة. تخيل أنه في أحد مواضع السياسة أن 
قيمة المنفعة لإنقاذ الحياة هي لا ۸؛ وقي وضع آخر. هي []آ/4: وهلم جراً. حينئن: 
(وعلى نحو أمثل) ستكون تقييماتنا الدولارية لإنقاذ الحياة فى هذه الحالات نسيية 
تماماً لتغيرات المتفعة. لا تحتاج أرقا (۷51) أن تكون تنسبية تماماً لتغيرات المتفعة: 
بافتراض تغير في المنفعة الحدية للنقود. أحد هذه المصادر فى التغير- والذى 
أكذن اء قى هذا الكتاب .هو الثروة- يميل الأغراد الأغنياء إلى أن يكون ته (07818) 
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أعلى؛ ولكن هذا قد يعكس فقط منفعتهم الحدية الآقل للنقود. وليست الحقيقة بأنهم 
شم فون تخدمارة هة اقبي عتدها توتو تسيل الأقواد اھر سا أيضاءإلى أن 
يكون لديهم (1751.5) أعلى: وهذا أيضاً منتج إلى حد ما للمنافع الحدية غير المتماثلة. 
فالش خص الأكبر سنا الذي يسأل عن (۷14) لتجنب خطر إضافي للموت يميل لأن 
يوق ا خلفية اكبر لخطن الوك وهنا عند_خظر قير تدرحة آن الأصمول الحالية 
سيتم توريثها بدلاً من إنفاقها على رفاهيته. وهكذا له تكلفة فرصة بديلة أقل في إنفاق 
الوا تقل اللشاظر اة : ۰ 

معظم الأدييات الاقتصادية في )VS[(‏ تأخن وجهة نظر .Kaldor-Hicks‏ ومن 
ثم تكون مرتاحة تماماً لاس تخدام أرقام (:151) التي تم تضخيمها بواسطة الثروة 
أو العمر. توصية ا مختلفة: أولاء ينبغي أن تبدأ (01834)) استخدام (51؟1) غير 
اتا كنس الكل اة و اة سيرع لای فته نقلي "الزقاشية العفموفية:. كانيا, إذا 
أمكن:. ينبغي أن يعكس عدم التجانس في (۷51) تلك العوامل (رسنوات العمر التي 
فقدت أو أنقذت) التي تغير خسارة المنفعة في الموت المبكرء وليست العوامل ( على ما 
يظهرء العمر والثروة) التى قد تغير )۷1۶/W14(‏ ولكن لا تغير الخسارة في المنفعة. 
سيكون هذا في الواقع نوعاً من وضع أوزان توزيعية لتصحيح انحرافات بين )W۲۶/W۲1۸(‏ 
والمنفعة. إن جدوى هذا الأساس الأوسط. بين (17551:5) المتجانسة وعدم التجانس 
الكامل» ليس شيئاً يمكن أن نعالجه هنا. 


ردودنا على الاعتراضات: بعض الأفكار المتواترة: 

اعثير هذا الفصل عدداً من الاعتراضات الكلاسيكية د :)C84(‏ .عدم خساسيتها 
للحقوقء التوزيع: القيم غير المرتبطة بالرفاهية» مختلف الاعتراضات التي تندرج تحت 
غنوان «اللاقياسية» (أولوية 1,6181آ): غير القابلة للمقارنة. صعاب القياس. التأثير 
الترخيصى ل 0848 ذاتها) التباين بين )W1۶(‏ و(W14)؛‏ الحقيقة بأن (/018) تخصم 
التكاليف المستقبلة والمنافع: ونسبتها للقيمة النقدية للحياة. 

ردودنا على هذه الانتقادات كانت متنوعة:. ويصعب تلخيصها بصورة جيدة. لكن ما 
يزال من الممكن عرض بعض الأفكار. بداية ليست (0884) منهجاً أعظم: فينبغي أن 
ينظر إليه على أنه منهج لاتخاذ القرارات من أجل تحقيق الرفاهية العموميةء وليس 
مجموع الاعتبارات الأخلاقية. يعالج هذا الاعتراض العام من الحقوق: التوزيع» القيم 
غير المرتبطة بالرفاهية. يتناول أيضاً الادعاء بأن (08.4©) تتجاهل توفير الحقوق 
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الأخلاقية: كما يتناول وبدرجة أقل وضوحاً جزءاً من الاهتمام بمسآلة الخصم. ينبغي 
اختيار معدل الخصم المستخدم في (084) ليعظم الدقة في تتبع الرفاهية العمومية: 
وأي عدم عدالة ناجمة بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلة ينبغي اعتبارها في 
تحليل توزيعي مستقل. 

علاوة على ذلك ينبغي أن تنقح (01/5)) إلى حد ماء كما تم وصفها بتفصيل في 
الفصل الخامسسر. لازالة التفضيلات النزيهة وغير المثلى. التفضيلات الأخلاقية 
مسئولة عن بعض أولوية [1.675163 التى تظهر عندما يسأل الأفراد عن تقييماتهم: على 
سبيل المثال» عندما يصرحون ب (۷14) للسلع البيئية. كراهية الخسارة هي تشوه 
للتفضيلات المرتبطة بالمصلحة الذاتيةء والتي ينسب إليها معظم تباين .)W۲۶/W14(‏ 
فى أن اول كراسات الثقيي الصسيمنة سيدا [13لق. قف زيل التشيلاك اة 
آيقنا سركي التشخيل الوط الفردص» الح اسن اتش اعلى الرظوهو آنا توق 
آنه ليس الوحيد؛ تكلفة الفرصة البديلة هي أساس متميز). 

إضافة إلى ذلك» حقيقة أن الرفاهية العمومية تفشل في إنتاج ترتيب كامل للنتائج 
(بعض النتائج لا يمكن مقارنتها بعضهامع بعض) وقد تفشل أيضاً (.08) في إنتاج 
ترتيب كامل (على سبيل المثال بسبب تباينات ۷1۶/۷1۸ التي يستمر وجودها بعد 
التقيع)ء ليست أغتراهات خطيرة الأنضار مته التقعة الضهيت أو (خاقلة). 
للمعايير الأخلاقية ثفرات غير قايلة للمقارنة: وإن إمكانية (84©) زاتها أن تفشل 
في ترتيب خيارات السياسة المقدمة إلى متخذ القرار- والذي سيتطلب في النهاية 
استخدام منهج آخر مكل التوازن الحدسى = لا يظهرباي حال آنه يثيغي أن يتجنب 
(8©) في المواضع الأخرىء التي يعطي فيها توجيهاً محدداً. 

ينبفي أن ندرك أيضاً أن (08/84) هو مجموعة طرق مرنة وعملية لإلحاق قيمة 
نقدية لتأثيرات الرفاهية (كما تم التأكيد عليه في الفصل الثالث) وليس صيغة وحيدة 
وجامدة. على الرغم من أن منهج التحويل إلى نقود الذي يعتمد كلية على الأسعار 
السوفية للوصول إلى تقييماته سيبخس أهمية الرفاهة المتعلقة بالسلع غير التجارية 
(وهكذا واحد من اعتراضات اللاقياسية): (084)) ليست هذا المنهج. تستخدم الآن 
مسوحات التقييم المشروط والبراهين السلوكية غير السعرية للتقييمات بصورة كبيرة 
بواسطة محللي تحليل التكلفة - المنفعة. أشرنا في مناقشة تسعير الحياةء إلى طريقة 
مختلفة تكون عندها )C84(‏ مستجيبة لصعوبات التقييم. وعلى الرغم من أن الحياة 
نفسها مرتبة 1.6181 بالنسبة للنقود (بمعنى أن ۷14 المرتبطة بالمصلحة الذاتية 
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للموت الفوري عمتكون 2 نهائيةء في غياب مناسبة توريث) التأثير المنفعي للموت 
تمكن قباسه يدر حه معقولة بواسطة استتياط وتجميع (WTP! ۸W TA)‏ ملخاطر صغيرة 

شترا نحن عير مقتنعين بالادعاء فان أي مرسوح باستخدام (CBA)‏ لمياس تأثير 
الرفاهية لسلع معينة يرخص تلك السلع. قد يكون هذا الادعاء ادعاء عملياً بأن 
(84©) تنتج محناً أو قلقاً سيكولوجياً. 


لكننا لا نعلم بوجود أدلة على آنه يقوم بذلك عموماًء أو أنه يمكن أن يكون ادعاء 
تقييمياً بأن طبيعة سلع معينة تمنع الحكومة من التفكير حولها بأرقام نقدية. في 
الواقع: لن يفضل الافراد العارفون بصورة كاملة التحويل إلى نقود . لكن هذه الصيغة 
من الادعاء تفشل في مواجهة الحقيقة بأن (08/4) نفسه هو منهج مبرر أخلاقياًء وأن 
سؤال الحكومة لتسعير السلع ليس هو الشيء نفسه مثل سؤال الأفراد لتسعيرها على 
أساس تام» وأن معظم المناهج الجذابة المنافسة ل (08.48) ستتطلب أيضا تقديرات 
حكومية صريحة حول أهمية الرفاهية لتأثيرات السياسة. 
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خاتمك: 

اقترحنا أن الدفاع الاقتصادي التقليدي لتحليل التكلفة - المنفعة ليس مرضياً 
(الفصل الأول). فشلت الأدبيات الاقتصادية الأكثر فنية فى بناء (084)) فى معيار 
باريتو - الجذاب من الناحية المعيارية, لكنه محدود النطاق جداً؛ ما دام لا يوفر توجيهاً 
لخيارات الحكومة التي يكون لها مس تفيدون ومتضررون» أو حتى في معيار -21001؟1 
ئن والذي يكون: على آي حال؛: مشكوكاً فيه بشدة کمبداً أخلاقى. على الرغع من 
أن كل هذا يمكن أن يتحرر (084) أو صيغة معدلة هنها من اقتصاديات الرقافية. 

اقترحنا في الفصول (”1-7) آنه يمكن الدفاع عن (084) باعتباره منهجاً لاتخاذ 
القرار ينجم عنه نتائج مرغوب فيها ضد معايير نظرية أخلاقية مقبولة» والذى يدعم 
أيضاً الشفافية حتى يمكن للمسئولين المنتخبين والجمهور أن يراقبوا عمل الهيئة. 
تعتبر النظرية الأخلاقية المقبولة في رأينا (مذهب الرفاهية الضعيف) أن الحكومية 
مسئولة أخلاقياً عن زيادة الرفاهية العمومية لمواطنيها. قد لا يكون هذا هو الالتزام 
الأخلاقي الوحيد للحكومةء ما دامت» الحقوق والاعتبارات التوزيعية قد تكون هي 
أيضا جزءاً من الصورة الأخلاقية. لكن مما هو جدير بالتصديق التفكير بأن الرفاهية 
العمومية هي واحد من المعايير الأخلاقية الأساسية التي ينبغي أن تشكل اختيار 
الحكومة: وملازماً لذلك» أن مقارنات الرفاهية الشخصية تكون ممكنة.. الرفاهية 
العمومية مفهوم له مغزى حتى في مواضع الخيار التي يكون فيها معيار باريتو غير 
قابل للتطبيق. نعني بالرفاهية إشباع التفضيلات» مع التحذير بأن التفضيلات ينبغي 
أن تكون مرتبطة بالمصلحة الذاتية وتجتاز اختبار الأمثلية. تنبنى وجهة النظر هذه 
للرفاهية على تبصر العلوم الاقتصادية والفلس فية: ولها متضمنات مهمة للتطبيق 
الفعلى د (18.48©) (الفصل الخامس). 

الهيئات مؤسسات تلعب دوراً داخل الحكومة: دورها ليس بالضرورة هو دور 
الحكومة نفسه؛ في الحقيقة يقترح التوزيع المؤسسي للعمل العكس. ليست مهمة 
كل هيئة زيادة الرفاهية العموميةء وإنما للعب الدور الصحيح في الحكومة التي 
تزيد الرفاهية العمومية. أوجدت الهيئات وحددت أدوارها يقوانين تحدد أغراضها 
القانونية وتحد من قواها وإجراءاتها. ينبغي أن تزيد الهيتات الرفاهية فقط إلى 
الحد الدى يكون عنده القيام بذلك يتضمن وماك وخبرات خاصة. ينبغى أن تزيد 
(884) الرقاهية بتنظيم الصناعات التى تلوكا الييتية: (0854) بتنظيم المزارعين: 
والهيئة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بواسطة ردود الأفعال للكوارث. فضلاً عن ذلك 
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على الهيئات إنفاق موارد للقيام بتحليلات التكلفة - المنفعةء ويجب أن تعتمد معيار 
تحليل التكلفة - المنفعة لتقييم المشروع: فقط إلى الحد الذي يكون عنده القيام بذلك 
مسموحاً به قانوناً. وفى الحقيقةء تسمح كثير من المراسيم للإدارة بتطبيق )٥8۸(‏ 
إما صراحةء عن طريق وضع معيار تحليل تكلفة - منفعة: أو ضمنياً بواسطة استخدام 
كلمات مثل «معقولة» أو «ملائمة» والتى توجه الهيئة لتكون حساسة لمختلف تآثيرات 
الرفاهية لخياراتها بدلاً من التركيز على جانب ضيق من الرفاهية. تقترح مناقشتنا 
أن المراسيم التي تمنع (084) تطبيقاً حالياً ينبغي أن تعدل لتسمح بها. 

يمكن أن يكون تحليل التكلفة - المنفعة مكلفاً. لذلك أوصينا (الفصل الثالث) أن 
تستخدم الهيئات صيغة كاملة من (08.4)) فقط عندما يحقق المشروع بعض الاختبارات 
الحرجة المرتبطة بالحجم (على سبيل المثالء والتي يظهر على الأرجح أنه يكلف أكثر 
من ٠٠١‏ مليون دولار). كان هذا هو منهج الآوامر الرئاسية لتحليل التكلفة - المنفعة 
منذ بدايتها عام .١9/١‏ تتطلب المشروعات الأصغر مناهج اتخاذ قرار أفل تكلفة: 
إما صور مختصرة من (084)): أو حتى مناهج أرخص. تخرج محاولة تحديد هده 
المناهج عن نطاق هذا الكتاب. 

تحليل التكلفة - المنفعة ليس منهجاً أعظم (الفصل السادس). إنه يتتبع الرفاهية 
العمومية: وليس الحقوق أو الاعتبارات التوزيعيةء أو عوامل أخلاقية مفترضة: تجاوز 
الرفاهية الإنسانية كلية (على سبيل المثال» عوامل بيئية حقيقة مفترضة). قد يثبت 
أن مثل هذه الاعتبارات خادعة. والأخرى قد يمكن عرضها بصورة أفضل عن طريق 
المؤسسات غير الإدارية. على سبيل المثال: المجاكم التي تحمي الحقوق الأخلاقية 
باستخدام أدوات القانون الدستوري. أو النظام الضريبي في حال الأهداف التوزيعية. 
وجدنا أنه من المقبول جداً. وكما يوجد تقسيم مؤسسي للعمل داخل الإدارة الحكومية. 
أن فورض مشتلف الهيئات أنواع قشل اسوق أو قظه مخف انواع الأتغ طة أو 
تحب آتواعاً مختلفة مخ الخبرة لذلك هتاك تق يه منؤسسى للعمل يبن الإذارة 
الحكومية وباقي الحكومة. تركز المؤسسات الإدارية جماعياً. على الرفاهية العمومية 
(باستثناء الهيئات التي تمثل جزءاً من نظام فرض الضريبة - وتمنح الإعانة» مثل 
خدمة الإيرادات الداخلية أو هيئات الرفاهية)؛ يوازن المشرعون والمحاكم الرفاهية 
العمومية مع الاعتبارات الأخلاقية الأخرىء إما قبل عن طريق هيكلة خيار الهيئة. 
وإما بعد عن طريق إسقاط فرارات معينة للهيئة. 


لكن فرضية تقسيم العمل الأخيرة قابلة للجدال. إثارة قضايا مثيرة للنزاع حول 
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محتوى الحقوق الأخلاقيةء دور المحاكم الدستورية؛ وأمثلية تحويل الدخل كآلية لإعادة 
التوزيع. هذه القضايا تتجاوز نطاق هذا الكتاب. لا ندافع في الحقيقة عن فرضية 
تقسيم العمل فى هذا الكتاب. أو نقترح وجهة نظر خاصة حول الاعتبارات الأخلاقية 
غير أن الرفاهية العمومية ينبغي أن تخصص بين الهيئّة والمؤسسات الحكومية 
الأخرى. وما اقترحناه هو: أن (084) لا تعد الوسيلة لتحديد المدى الذى ينبغي 
أن تبلغه الهيئات في تعاملها مع الحقوق واعتبارات التوزيع. يتعقب تحليل التكلفة 
- المنفعة الرفاهية العموميةء وليس أكثر. الحقوق ليست الشيء نفسه كالتفضيلات 
حول الحقوقء والتوزيع العادل ليس الشيء نفسه كالتفضيل حول التوزيع. «إدماج» 
الحقوق والتوزيع في (184-)) بواسطة تحويل التفضيلات المعنية إلى نقود. سيكون 
خاطئاً بصورة مزدوجة: أؤلاًء لن هذه التفضيلات نزيهة: وثانياً: لأن الأدعاءات حول 
الحقوق وماهية التوزيع العادل تحتاج إلى أنه ينبفي أن ثحل من خلال البرهان: وليس 
عن طريق تجميع (0175©). التغيرات المعوضة هي أرقام تقريبية للمنافع الشخصية. 
لكن النقطة المهمة لآأي وجهة نظ ر آخلاقيةء تضع الحقوق أو التوزيع موضع التنفيذ: 
هي في تقديم اعتبارات أخلافية تكون متميزة عن المنفعة العمومية. 

كيف بعدئذء ينبغي أن تتم هيكلة )C84(‏ كما نراهاء باعتبارها منهجاً لاتخاذ قرار 
من أجل تحقيق الرفاهية العمومية؟ 

ليست مدرسة (01848)) هي نظام الحساب الملاتم: ولا نظم الحساب المتضمنة 
للممارسات الفعلية للهيئة التي تنحرف عن مدرسة (284) المدرسية بطرق مختلفة. 
لكن مدرسة (018.4)) توفر نقطة البدء الصحيح. يحتاج تحليل التكلفة - المنفعة تنقيحات 
إضافيةء حتى يمكنه زيادة الرفاهية العمومية بدلاً من إشباع بسيط للتفضيل. 

اقترخنا آنه فى ظل ظروف معينة: يتبفى أن توس (8۸©) على تقضيلات متقسة 
بدلاً من تفضيلات قملية (الفصل الخامس) على سبيل الكثال آضبح اليا غير دلي 
على الأقل: في ممارسة الهيئة. أن التفضيلات السادية والأخلاقية المعترض عليها لا 
تحصل على وزن. التفضيلات غير العليمة يمكن التعامل معها بطرق عدة: وهنا تنشاً 
التعقيدات. عندما تكون التفضيلات وهمية - على سبيل المثال» يرغب الناس في أن 
يكونوا أكثر صحة:؛ ولكنهم يعتقدون أن الفلورايد في الماء يجعلهم مرضىء حينئذ قد 
يمكن للهيئة أن تنجز بالحيلة المشكلة المعلوماتية باس تخدام تقييمات الناس للصحة 
آفضل من تقييماتهم للفلورايد في الماءء المشروع الفعلى. فد يتم الاحتياج للتنظيمات 
الإضافية لتعوق السلوك المعوق أو تعليم الناس (لا يتحول الناس إلى استخدام المياه 
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المعبأة المكلفة إلا إذا تعلموا)» لكن لا يكون هذا ضرورياً عادة لأن الناس فى العادة لا 
يعلمون عن التنظيم شيئاً. عندما تكون التفضيلات حقيقية على سبيل المثال» يفشل 
غير الملائم للهيئة تنقيح التفضيل. 


والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أننا اقترحنا أن الهيئة ينبغي أن توقف استخدام قيم 
وجود: وينبغي أن ترفض بطريقة أخرىء» بقدر اس تطاعتهاء استخدام تقييمات مبنية 
على تفضيلات نزيهة. وكما أن الهيئات لا تسأل الناس تسعير عدم رضاهم الآخلاقي 
من بحث الخلية الوراثيةء فإنه لا ينبغي عليها أن تسال الناس تسعير عدم رضاهم 
الأخلاقي الناجم عن التدهور البيئية الذي لم يعايشوه. 

الاهتمامات الغائية حول الشفافية وتكاليف القرارء قد نقترح أن الهيئة المنشغلة 
بتنقيح إضافي» على سبيل المثال» خصم التفضيلات التي هي تكيف الظروف غير 
عادلة. ولكن من الصعب تخيل خطوط عريضة واضحة ومقبولة للتمييز بين التفضيلات 
المكيفة والأخرى غير المكيفة. وفي كثير من الحالات المرهقة: تكون التفضيلات المكيفة: 
أيضاً. غير عليمة: أو سيئة بصورة موضوعيةء ومن ثم سيتم تنقيتها بواسطة استخدام 
المرشحات التى أوصينا بها. 

تثير الأوزان التوزيعية قضايا صعبة. للتوضح: القضية هنا ليست هي جعل 
(084) أداة لسياسة إعادة التوزيع. اقترحناء بقوة أن (84©) ليس منهجاً لتحديد ما 
سيكون عليه التوزيع العادل للرفاهية أو غير العادل. والمشكلة التي ينبغي أن تنافش؛ 
بالأحرىء هي تناقص المنفعة الحدية للنقود. والتأثير الذي يحدثه في تخفيض درجة 
دقة (26848) كتقريب للرفاهية العمومية. سيكون للأفراد ذوى الدخول والثروات 
الأكبر C۷5‏ آكبرء ليس بسيب أن المشروعات تميل إلى أن يكون لها تأثيرات رقاهية أو 
منفعة آكبر عليهم: لكن بسبب أن التأثير قد فيس عن طريق استخدام ميزان (01/5)) 
والذي تم تضخيمه بواسطة هباتهم النقدية الأكبر. 

ينبغي أن يكون تحليل التكلفة - المنفعة تقريباً جيداً للرفاهية العمومية عندما لا 
يختلف توزيع الثروة أو الدخل بين المستفيدين من المشروع كثيراً عنه بين المتضررين 
منه. ولكن ماذا يمكن عمله عندما تكون توزيعات الثروة. وبعدها توزيع المنافع الحدية 
بين المستفيدن من المشروع مقارنة بالمتضررين مختلفة تماماً؟ أحد الحلول هو أن 
تستخدم الهيئة (0884) معدلة بواسطة اس تخدام أوزان توزيعية. وإمكانية أخرى 
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للهيئثة هي الانتقال من (084) لمنهج غير نقدي لتقدير الرفاهية العمومية: المنهج 
الذي أطلقنا عليه التوازن الحدسي (الفصل الثالث). إحدى مشاكل الخيار الأول 
هي أن الاقتصاديين قد فشلوا حتى الآن في تطوير مشروع جيد قابل للتنفيذ للأوزان 
التوزيعية. مشكلة مختلفة:. هنا لكلا الخيارين. وهي أن الهيتات التي تنحرف عن 
)C84(‏ العادية غير الموزونةء قد تثير تعديلات سوقية كريهة وتخلق حوافز خاطكة 
(الفصل الخامس). وخيار ثالث هو أن تستخدم الهيئة (084) العادية لكن تعطي 
تقريراً للكونجرس وللرتيس أن المستفيدين من المشروع والمتضررين منه لديهم توزيعات 
مختلفة بصورة كبيرة للثروة ة. مما يستدعي التساؤل حول مدى دقة (018.440)) في تتبع 
الرفاهية العمومية. ومشكلة رابعة هى الامتناع عن تنفيذ المشروع في هذا النوع 
سيق اللصالات. تسن تميل إلى أن الهم ارايم هو الأفضيل ,القن توصيةا عا غير 
نهائية. كيفية تعديل (21844)) للمنفعة الحدية المتغيرة للثروة أمر يستأهل دراسة 
فة ست مرا نض ادون وتعليل الما هة امل هى مواسية شف انشظة غير 
مقيدين بالربط التقليدى بين (84©) وكفاءة 1110145-:123100 والقلق التقليدى حول 
مقاوثة ارف امةن الأشخاضص. ْ 

لم تظهر الهيئات دائماً حماسا نحو (184©). الشكل الرئيس للدعم حالياً هو 
سياسي: يوجه الرئيس الهيئات لاستخدام (0848©).: وإذا فشلت في القيام بذلك, 
أو قامت به بصورة غير صحيحة:. للرئيس أدوات مختلفة لتأديبها: إقالة المسثولين. 
تخفيض الموازنة. وهلم جراً. هذا المنهج؛ في أحسن الأحوالء نجح جزثياً فقط. تجرى 
الهيتات وتعد تمارير تحليلات التكلفة - المنفعة أكبر كثيرا مما كان يحدث فى الماضى؛ 
وقد تحسنت توغية (684). لكن لا يذو أن النوصية الالجمالية للقظيع قد تتعسنت: 
هناك أسباب عدة لذلك: قصور الاهتمام من قبل الرتيس وأعضاء مكتبه» القيمة 
المحتدووةه للعقويات السناسية المتاحة تفه :يكل الك تجو القاوسة الببروفراطية 
وقلع جراً. يقترح كل هذا أنه ينبغي أن نوسع من الإلزام القضائي بتطبيق .)C8۸(‏ 
ولو كان على أساس تجريبي. ووجود قانون يحظر على الهيثات إصدار تنظيمات 
تفشل في اختبار تحليل التكلفة - المنفعة سيسمح للمحاكم بمراقبة وتنظيم الهيئات. 
وما دام قد أمكن للمحاكم أن تراجع تحليل التكلقة - المتفعة بصورة ملاكمة: قان هذا 
طريق جيد للمضي فيه. لكننا لا نعلم هل تتوافر الطاقة للمحاكم للقيام بذلك. 

منهج آخر أوصينا القيام به هو تحسين ثقافة الهيثات: بجعل موظفيها أكثر صداقة 
مع التحليلات الاقتصادية ومع (CBA)‏ . قد يحسن إلزام الهيئّات بتوظيف اقتصاديين 
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وإحصائيين وإعطائهم سلطة إدارية من ثقافة الهيئة بهذه الطريقة. سيكون أيضاً 
تدريب الموظفين الموجودين مرغوباً فيه. ويمكن: إضافة إلى ذلك: أن يساعد )0M8(‏ 
هده العملية بتقديم الدعم المالي والفني للهيتات. تحقق هذا إلى درجة كبيرة: ولكن 
ما يزال هناك الكثير مما يمكن عملة فى هذا الإظار. 

هناك توصيتان نهائيتان لزيادة نوعية وتآثير تحليل التكلفة - المنفعة للهيئة. هما 
أنه ينبغي أن يتم إخضاعه لبعض أش كال المراجعة الخارجية المناظرة: وآن تستخدم 
الهيئات التقييمات المعيارية. للتأكيد ينبغي أن تتم هيكلة المراجعة المناظرة مع درجة 
حساسية كبيرة لتكاليف التعطيل الممكنة. كما ينيغي أن يكون التنميط حساسا إلى 
النقطة التي تكون عندها درجة من عدم التجانس مثلي. على سبيل المثالء سيكون 
من غير المقبول» أن تقيم الهيئات كل مشروع يحسن البيثّة (سواء عن طريق دحسين 
الرؤية:؛ أو تخفيض الضوضاء أو إزالة الروائح الكريهة:؛ آو عن طريق دعم مخزون 
الأسماك والحياة البرية) عن طريق استخدام (01/5)) وحيد لنوعية البيئية. أحد مزايا 
)C84(‏ مقارنة بالتوازن الحدسي هي أن (084)) أفضل في أنها تعكس عدم تجانس 
تأثيرات المنفعة للمشروع نتيجة لعدم تجانس التفضيلات الفردية (الفصل الثالث). 
ومن الناحية الأخرى: يمكن أن يعطي (01118) الهيئات توجيهات أوضح حول الدرجة 
التى ينبغي أن تنمط إليها(0175)) (بافتراض تكاليف اتخاذ القرار الهائلة التي يكون 
عندها منهج تحليل التكلفة - المنفعة حساساً بدرجة كاملة لعدم تجانس التفضيلات) 
وإذ أمكن. ما ينبغي أن تكون عليه القيم المنمطة. 

سنكون صادقين إذا قلنا إن كتابنا سيلغي أو سيقلل الجدال حول (018/4). ينبغي 
أن يكون إظارنا الأخلاقى الأساسي مذهب الرفاسية الممومية الضميظ» غير جدلي: 
لكن بعض الاقتصاديين ويعض انفده قم رون قهايا» الأولئ: متب الفاق 
المستمر حول مقارنات الرفاهية بين الأفراد» الثانية: بسبب النظرة الفلسفية للوزن 
الصفرى للرفاهية العمومية في هذه الحالات (الفصل الثاني). وسيقبل آخرون 
الأهمية الأخلاقية للرفاهية العمومية: لكن يصرون على أن بعض المناهج الأخرى 
لاتخاذ القرار - تحليل الجدوى: التوازن الحدسي» منهج ضيق مثل تعظيم الأمن - 
هي الطريقة الأفضل لتعظيم الرفاهية. ينبغي أن يكون منهج اتخاذ القرار بتعظيم 
الرفاهية دقيقاً بدرجة معقولةء ولا ينبغي أن تكون له تكاليف مبالغ فيها لاتخاذ 
القرار: وينبغي أن تتم هيكلته للمجال السياسي حيث تكون الهيثات والمشرفون عليها 
نفعيين في أحيان كثيرة. إنه سؤال عملي. في الصميم: هو. هل تحقق (08/48) هذه 
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الأمنيات؟ سيختلف البعض مع تحليلنا. وسيكون جمع أدلة وتنظير أكثر حول المنهج 
الأمثل حيوياً بدرجة كبيرة. 

علاوة على ذلك سيست ر الخرون في الجدل بان (88©) قير مقكة ,الاق اسية: 
إنمعوخات الرفاهية اليقية الصحية الأفتية. واكواك الأهرغ غير الا يج دي 
ينيغي أو لا يمكن قياسها على المقياس التقدي مع السلع التجارية: تعتقد أن هذا 
الاستراض كير صحيح تماما زالفصل المافسل) ويراهيها هد قيلة التحديات 
5 وای كلوح حول ران «اللأقتات الايد ق ارات یی اغا ی 
خاص. ولكن هنا أيضاً ينبغي أن يستمر الجدل على أي حال» وبالتأكيد سيستمر. 
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الملاحظات 
المقدمة: 
United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947). -١‏ 
AEI-Brookings Joint Center, www.ae1.brookıngs.org. ۴‏ 
کت عا تسيل ا 


Frank Ackerman and Lisa Heinzerling, Priceless: On Knowing the Price of 
Everything and the Value of Nothing (New York: New Press, 2004). 

ولفد نم وضع الخطوط العريضة لالأنتقادات من حادل: 
Steven Kelnian, “Cost- Benefit Analysis: An Ethical Critique,” AEI Journal on‏ 
Government and Society Regulation 5 (1981): 33—40.‏ 


1 
عم 


Stephen Breyer, Regulation and Its Reform (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1982); and Cass Sunstein, Risk and Reason: Safety, Law, and the Environment 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 

©6- كانت بعهن الاسنشاءات: 
David Copp, “The Justice and Rationale of Cost-Benefit Analysis,” Theory and‏ 
Decision 23 (1987): 65—87; Donald ©. Hubin, “The Moral Justification of Benefit/‏ 
Cost Analysis,” Economics and Philosophy 10 (1994): 169—194; and Peter‏ 
Railton, “Benefit-Cost Analysis as a Source of Information about Welfare,” in P.‏ 
Brett Hammond and Rob Coppock, eds., Valuing Health Risks, Costs, and Benefits‏ 
for Environmental Decision Making: Report of a Conference (Washington, D.C.:‏ 
National Academy Press, 1990).‏ 


1 وسوقف به داعيم ووضع تفاصيل تلك 211311015 شي المفصل الأول. 


الفصل الأول: النظرة التقليدية: 

-١‏ انظر: 

Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 
(London: Macmillan, 1932). 


۲- انظر على سييل المثال: 
e.g., J. R. Hicks, “The Foundations of Welfare Economics,” Economic Journal‏ 

49 (1939): 696; Harold Hotelling, “The General Welfare in Relation to Problems of 
Taxation and of Railway and Utility Rates,” Econometrica 6 (1938): 242; Nicholas 
Kaldor, “Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of 
Utility,” Economic Journal 49 (1939): 549. 
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: تد أفقضل اكتاقشات حول لف الاختيارات قن‎ 
lan Malcolm David Little, A Critique of Welfare Economics, 2nd ed. (Oxford: 
Clarendon Press, 1957), 88-06 


اذو على سبيل المثال: 
V. Graaff, Theoretical Welfare Economics (Cambridge: Cambridge University‏ عل J.‏ 
Press, 1957), 169—171.‏ 

انظر على سييل المثال: 
e.g., John Š5. Chipman and James C. Moore, “The New Welfare Economics‏ 
International Economic Review 19 (1978): 547-548‏ ”,1939—1974 

وقد تم مناقشة وجهة النظر تلك باختصار في: 

K. Dasgupta and D. W. Pearce, Cost Benefit Analysis: Theory and Practice‏ ]ارم 
(London: Macmillan, 1972), 15.‏ 

انظر على سبيل المتال: 
D. W. Pearce and C. A. Nash, The Social Appraisal of Projects: A Text in cost-‏ 
Benefit Analysis (London: Macmillan, 1981), 3—4; R. Shep Melnick, “The Politics‏ 
of Benefit-Cost Analysis,” in P. Brett Hammond and Rob Coppock, eds., Valuing‏ 
Health Risks, (“osts, and Benefits for Environmental Decision Making: Report of a‏ 
conference (Washington, D.C.: National Academy Press, 1990), 23.‏ 


See, e.g., “Symposium on Efficiency as a Legal Concern,” Hofstra Law Review 8 
(1980): 485. 
هذا المؤلف محدود فى منفعته فيما نهدف إليه. فهو لا يتناول تحليل التكلفة والمنفعة من كل‎ 
الجوانب ويهتم أكثر بدور قضاة القانون العرفي. وبطريقة أخرى يماثل مؤلفات سابقة في‎ 
الأدبيات الاقتصادية. هناك معالجات حديثة فى مؤلف قانوني يتضمن:‎ 
Mark Kelman, A Guide to Critical Legal Studies (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1987), 114—I 50; David M. Driesen, “The Societal Cost of 
Environmental Regulation: Beyond Administrative Cost-Benefit Analysis,” Ecology 
Law Quarterly 24 (1997): 545; Lewis A. Kornhauser, “Wealth Maximization,” 
In Peter Newman, ed., The New Paigrave Dictionary of Economics and the Law 
(New York: Stockton Press, 1998); and Richard 5. Markovits, “Duncan's Do Nots: 
Cost-Benefit Analysis and the Determination of Legal Entitlements,” Stanford Law 
Review 36 (1984): 1169. 


يمكن ذلك لو غير الشخص (۶) الهبات بشكل رديكالي فإنه لن يحدث أثر السعر. 
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لان ۷ معرف بما يطلق عليه إشباع التفضيلات: فهو ذاته ذلك المقدار الذي يكون الشخص 
على استعداد لدقعة (WTP)‏ مقايل المشروع الدى بعود علية بالنفع أو ذلك الدى على استعداد 
انظر: 
C. Edwin Baker, “The Ideology of the Economic Analysis of Law,” Philosophy and‏ 
public Affairs 5 (1975): 3, 47—48.‏ 
هذا نضا المصدر للتاقضات والجمود النى بوفشت فى مؤلفات افتصادية مثل تنافض بوادواى. 
إن المشكلة السياسية هي أنه لو غير المشروع توزيع الثروةء فإنه أيضاً يغير تقييمات الناس مما 
يؤدى الوم ناتج - الهبات الجديدة للناس متحددة ومن ثم التقييمات - الدى بدوره يؤدى إلن 
الحالة الأصلية التي تكون مفضلة اجتماعياً على أساس تحليل التكلفة والمنفعة. 
الا ااك اة سس 
Sen and Harsanyi. See Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement (Oxford:‏ 
Blackwell, 1982), 84—106; John C. Harsanyi, “Game and Decision Theoretic‏ 
Models in Ethics,” in Robert J. Aumann and Sergiu Hart, eds., Handbook of Game‏ 
Theory with Economic Applications, vol. 1 (New York: North Holland, 1992), 669,‏ 
703-704 
على الرغم من أن العلماء يدعمون تحليل التكلفة والمنفعةء على الأقل في ظل ظروف معينة. 
إلا أنهم لم يحاول أي منهم إعادة توفيق وجهات نظره مع المدخل التقليدى لتحليل التكلفة 
والتقمة: 


ْ تعد وجهة النظر هذه واضحة عند كالدور «افتراحات الرفاهية» التي تقول أنه يجب آلا يهتم 


علماء الاقتصاد باعتبارات التوزيع للمشروع» حيث يعد التوزيع قضية سياسية في الأسناسن: 
إذا أدت سياسة الكفاءة إلى وجود خاسرين: فإنه يمكن للحكومة تعويضهم إذا كان هتاك 
اعتراضات مقبولة توزيعية على الناتج. 
انظر: 
A. Mitchell Polinsky, “Probabilistic Compensation Criteria,” Quarterly Journal of‏ 
Economics 56 (1972): 407.‏ 

يوجد مخرح واحد لهذا الاعتراض وهو افتراض أن الأفراد يختارون مسبقاً بين تحليل التكلفة 
والمنفعة وإجراء آخر تحت مظلة التجاهل - دون معرفة ثرواتهم وتفضيلاتهم والخصاختص 
التي تتأثر بالرفاهية. ولكن من الواضح أن الخيار الرشيد تحت ظروف عدم تأكد واسعة هو 
اختيار حالة تستخدم فيها الحكومة .)C84(‏ ويقول هارزاني أن الخيار الرشيد تحت مثل هذه 
الظروف هو اختيار الحالة التي تكون فيها الرفاهية الشاملة أعلى. انظر: 

Harsanyi, “Game,” 694— 696.‏ 
ولأن تحليل التكلفة والمنفعة والرفاهية الشاملة متباعدان: فإن الريط بين عدم التأكد والمتصور 
المسبق لا يقوى من دفاع باريتو لتحليل التكلفة والمنفعة. 
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انظر على سبيل المثال: 

E. J. Mıishan, cost-Beneflt Analysıs (New York: Praeger, 1976), 382-402: Arnold C. 

Harberger, “Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics: An Interpretive 

Essay,” Journal of Economic Literature 9 (1971): 785. Atextbook discussion can be 
found In Dasgupta and Pearce, cost-Benefit Analysis, 57. 


انظر على سبيل المتال: 
Robin W. Boadway, “The Welfare Foundations of Cost-Benefit Analysis,” Economic‏ 
Journal 84 (1974): 926.‏ 
فحن غ ققخ أن انعايات كالنوت هکی عرزن على انناين عقت اشتراهنا: انظو: 
Richard A. Posner, “The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in‏ 
Common Law Adjudication,” Hofctra Law Review 8 (1980): 487. But see, e.g.,‏ 
Jules L. Coleman, “Efficiency, Utility, and Wealth Maximization," Hofttra Law‏ 
Review 8 (1980): 509. Nor are we persuaded that it is consistent with people’s‏ 
moral Intuitions. See Richard A. Posner, “Utilitarianism, Economics, and Legal‏ 
Theory,” Journal of Legal Studies 8 (1979): 103. But see,e.g., Ronald M. Dworkin,‏ 
“Is Wealth a Value?” Journal of Leqal Studies 9 (1 980): 191. Other contributions to‏ 
debate can he found in “Symposium on Efficiency as a Legal Concern,” Hofstra‏ علطا 
Law Review.‏ 


انظر على سييل المثال: 
Pearce and Nash, Social Appraisal, 26-27‏ 
تويواقى ساو وتاقل ات ماك ةا المبقل: 


الفصل الثاني: الأسس الأخلاقية لتحليل التكلفة المنفعة: 


-١ 


اب 
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انظر على سبيل المثال: 
A. J. Ayer, Language, Truth, and Loqic, 2nd ed. (London: Gollancz. 1946); Charles‏ 
Stevenson, Ethics and Language (New Haven: Yale University Press, 1944); R. M.‏ 
Hare, The Language of Morals (Oxford: Oxford University Press, 1952).‏ 
لخص هيكس ‏ بشكل جميل - الشك الأخلاقى الذى يمثل لعقود اقتصاد الرفاهية الجديدة 
وذلك هى عالت «أنسن اق انات الرفاهية» زوسن ثم انتهل إلى جد ميدأ الصويهن الذي 
في اعتقاده؛ لا يمكن أن يكون عرضه للنقد من جانب الش كوك المتعمدة). ولقد كتب هيكس 
قائلاً: 
«أنه مقبول على نطاق واسع: وما دامت الافتصاديات مهتمة بتقديم التغيرات والتوضيحات؛ 
يمكنها أن تأمل في الوصول إلى النتائج أو الاستنتاجات التي ستقود القبول العالمي؛ ولكنها 
ما إن تذهب أبعد من هذه النقطةء وتحاول أن تصف العلاج على شكل مبادئ السياسية: 
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عندها (في اعتقاد الاقتصاديين) فإن نتائجها واستنتاجاتها لابد أن تعتمد مقياس القيم 
الاجتماعية التي يؤمن بها ذلك المحقق بعينه: ويمكن للاقتصاديات الإيجابية أن تكون هى 
تقس ها بالنسية للجمرى تما مس تقراف اقتطباديات الرطافية العاصية بشخص ما وخا ا 
يعتنقه الفرد من مذاهب وأفكارء سواء كان ليبرالياً أو اشتراكياًء أو قومياً أو من دعاة الدولية: 
أو مسيحيا أو وثنيا. 
J. R. Hicks, ‘The Foundations of Welfare Economics,” Economic Journal 49 (1939):‏ 
6. الكتاب الرائد في مجال اقتصاديات الرفاهيةء الذى أفرز شكاً مماثلاً عن موضوعية 
أو المحتوى الحقيقي للبيانات الأخلاقية. ْ 
إن ترتيب الحالات الاجتماعية هو قطعاً إجراء معياريء إذ يتضمن إصدار أحكام قيمة.ولكل 
مجموعة من الأحكام القيمة التي يتم تبنيهاء فهناك نتائج تربية اجتماعية مختلفةء ولا يعني هذا 
عدم إمكانية فول شىء مفيد: بل العكس: فإن بعض الأحكام الميمة. في الوافع. تقود إلى دعم 
واسع الانتشار. ويعتمد الكثير من التحليل الاقتصادي للرفاهية والمحدد للسياسات العلاجية 
يعتمد على مجموعة محددة من الأحكام القيمة والمقبولة على نطاق واسع من الاقتصاديين 
بما فيهم نحن. 
Robin Boadway and Neil Bruce, Welfare Economics (Oxford: Blackwell, 1984), 2.‏ 
- انظر بضقة عامة: 
Alexander Miller, An Introduction to (Jontemporary Metaethics (Cani. bridge:‏ 
Blackwell, 2003).‏ 
4- انظر: 
Michael Smith, The Moral Problem (Oxford: Blackwelt, 1994).‏ 
ه- هن آجل نظرة شاملة على نظرية الاختار الاجتماغى انظ : 
Boadway and Bruce. Welfare Economics 137— 179.‏ 
1- انظر: 
David 8. Spence, “A Public Choice Progressivism, Continued,’ Cornell Law‏ 


Review 87 (2002): 397: Jonathan Baron, “Value Analysis of Political Behavior 
Self-Interested: Moralistic:: Altruistic: Moral,” University of Pennsylvania Law 


Review 151 (2003): 1135.‏ 
لمناقشة عامة خاصة بأهمية الالتزمات الأخلاقية فى المساعدة فى تفسير السلوك انظر على 

سبيل المثال 
Daniel M. Hausman and Michael 5. McPherson, Economic Analysis and Moral‏ 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).‏ 

اس انظر : 

H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 
1994), 124-16. 
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۸- انظر: 
Cass R. Sunstein, “Cost-Benefit Default Principles,” Michigan Law Review 99‏ 
.1666—1667 ,!165 :)2001( 


۹- من أجل وجهات نظر جيدة حول الكتابات الفلسفية في الرفاهية انظر: 
James Griffin, Well-Being (Oxford: Oxford University Press, 1986), 7—72; Derek‏ 
Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Oxford University Press, 1984), 493—502:T.‏ 
M. Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge, Mass.: Harvard University‏ 
Press, 1998), 108—143; L. W. Sumner, Welfrre, Happiness, and Ethics (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 1996), 45—1 37: Moazaffar Qizilbash, “The Concept of‏ 
Well Being,” Economics and Philosophy 14 (1998): 51.‏ 


Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 83-92 


Fred Feldman, Pleasure and the Good Life: concerning the Nature. Varieties, 
and Plausibility of Hedonism (Oxford: Oxford University Press, 2004); Mark H. 
Bernstein, On Moral Considerability: An Essay on Who Morally Matters (New 
York: Oxford University Press, 1998). 


Bruno 5. Frey and Alois Stutzer, Happiness and Economics: How The Economy 


and Institutions Affect Human Well-Being (Princeton: Princeton University Press, 
2002). 
انظر‎ ۳ 

Daniel Kahneman, “Experienced Utility and Objective Happiness: A Moment 
Based Approach,” in Daniel Kahneman and Amos Tversky, eds., Choices, Values, 

and Frames (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 673: Daniel 
Kahneman, “Objective Happiness,” in Daniel Kahnernan et al., eds., Well-Being: 

Ihe Foundations of Hedonic Psychology (New York: Russell Sage Foundation, 
1999), 3; Daniel Kahneman et al., “Back to Bentham? Explorations of Experienced 
Utility,” Quarterly Journal of Economics 112 (1997): 375. 


Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 106. 4 
س انظر:‎ 0 
see Griffin, Well-Being, 8. 


Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 42— 1 
43. 


Nozick, Anarchy, State, and Utopia, 44. ¥ 
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من أجل وجهة نظر للبحث في محددات الرفاهية انظر: 

Ed Diener et al., “Subjective Well-Being: Three Decades of Progress,” Psychological 

Bulletin 125 (1999): 276. The famous study finding adaptation by lottery winners 

and quadriplegics and paraplegics is Philip Brickman et at., “Lottery Winners 

and Accident Victims: Is Happiness Relative?” Journal of Personality and Social 
Psychology 36 (1978): 917. 


انظر: 
See John Finnis, Natural Lawand Natural Rights (Oxford: Oxford University Press,‏ 
James Griffin, Value Judgment: Improving Our Ethical BelieJs‏ ;59—99 ,)1980 
(Oxford: Oxford University Press, 1 996), 19-36: Thomas Hurka, Perfectionism‏ 
(New York: Oxford University Press, 1993), 9— 143; Martha Nussbaum, Women‏ 
and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 2000), 34—i 10; George Sher, Beyond Neutrality: Perfectionısm‏ 
and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 199-244.‏ 


انظر: 
Finnis, Natural Law and Natural Rights, § 5—90; Nussbaum, Women and Human‏ 
Development, 7 8-80: Parfit, Reasons and Persons, 499; Griffin, Value Judgment,‏ 


29—30. 

انظر: 
Hurka, Perfectionism, 9—3 ٠‏ 
Sher, Beyond Neutrality, 229.‏ 

انظر: 


Qizilbash, “The Concept of Well-Being,” 63. 

تعد الموضوعية مقبولة في حالة الأفراد الذين يفتقدون التفضيلات- مثال على ذلك الفرد فى 

حالة غيبوبة - ولكن في حالة البالغين العاديين نعتقد أن إشباع التفضيلات يعد ضرورياً و 
حالة عدم وجود شرط الكفاية للرفاهية. 

Ronald Dworkin, Foundations of Liberal Equality, Tanner Lectures on Human 

Values, vol. 11 (Salt Lake City: University of Utah Press, 1990), 75—76 


انظر: 
Dworkin, Foundations of Liberal Equality, 77.‏ 
انظر: 


Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 20-2 ٠ 


المالاحظات 








4 لذلك تمد وجهة نظرنا نوعاً من الملذفضب التفضيلى عن الرقاهية: وَعَنَ الكتابات الفلس مية 
التقلقة بالتتصبيلاتية للرهاهية اتشر على سبيل الثال: 

Griffin, Well-Being, 10— 19; Parfir, Reasons and Persons, 494-499: Scanlon, What 

We Owe to Each Other, 113— 123; Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 113— 1 

37; Qizilbash, “The Concept of Well-Being,” 58—6 3. 


- من أجل مناقشة جيدة حول وجهة النظر الاقتصادية للرفاهية انظر: 
Daniel M. Hausman and Michael 5. McPherson, Economic Analysis and Moral‏ 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 7 1—83; Scanlon,‏ 
What We Owe to Each Other, 113—123; Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics,‏ 
Tyler Cowen, “The Scope and Limits of Preference Sovereignty,‏ ;37 113—1 
Economics and Philosophy 9 (1993): 253.‏ 
Amartya Sen, On Ethics and Economics (Oxford: Blackwell, 1987), 45. f‏ 
Parfit, Reasons and Persons, 494. ١‏ 
لقد آشار عديد من الباحثين لهذه المشكلة. مشكلة التفضيلات المحايدة: من أجل التفضيلاتية 
المتعلقة بالرفاهية انظر: 
Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 134-1 35; John Broome, “Choice and‏ 
Value ın Economics,” Oxford Economic Papers 30 (1978): 313; Allan Gibbard,‏ 
“Interpersonal Comparisons: Preference, Good, and the Intrinsic Reward of a‏ 
Life,” in Jon Elster and Aanund Hylland, eds., Foundations of Social Choice‏ 
Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 165, 173-175: Mark‏ 
Carl Overvold, “Self-Interest and the Concept of Self-Sacrifice,” Canadian Journal‏ 
of Philosophy 10 (1980): 105; Arnartya Sen, “Rational Fools: A Critique of the‏ 
Behavioral Foundations of Economic Theory,” Philosophy and Public Affairs 6‏ 
David Sobel, “On the Subjectivity of Welfare,” Ethics 107 (1997):‏ ;317 :)1977( 
.501 
۳ فی طبيعة التقشيلةت انظر: 
On the nature of preferences, see 5. L. Hurley, Natural Reasons (New York:‏ 
Oxford University Press, 1989), 55—83; Christoph Fehige and Ulla Wessels, eds.,‏ 
Preferences (Berlin: de Gruyter, 1998); Richard Arneson, “Liberalism, Distributive‏ 
Subjectivism, and Equal Opportunity for Welfare,” Philosophy and Public Affairs‏ 
Arthur Ripstein, “Preference,” in R. G. Frey and‏ ;161—164 ,158 :)1990( 19 
Christopher W. Morris, eds., Value. Welfare, and Morality (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1993), 93, 93—111.‏ 


۴- التفضيليات المستمرة بعد الوفاة انظر على سبيل المتال: 
Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 126— 127.‏ 
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وعلاوة على ذلك. هناك سيب آخر يستدعيى استحداث فة من التفضيلات التي لا تعتمد 
على المصلحة وهي رؤية جميع التفضيلات باعتيارها عوامل مصلحة شخصية وتعتبر تغيراً 
ومدركاً ذلك من أجل صالح الا خرين ارجع إلى Overvold»‏ « المصلحة الك خصية ومصطلح 
«التضحية بالذات» „«Overvold,» Self-Interest and the Concept of Self-Sacr1fice‏ 
Jon Elster, Ulysses and the Sirens. Studies in Rationality and irrationality‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 65—76.‏ 
في تفضلات البديل التالي انظر: 
Harry 0. Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person,” Journal of‏ 
Philosophy 68 (1971): 3.‏ 
انظر: 
Don Loeb, “Full Information Theories of Individual Good,” Social Theory and‏ 
Practice 21 (1995): 1; Connie S. Rosati, “Persons, Perspectives, and Full Information‏ 
Accounts of the Good,” Ethics 105 (1995): 296; David Sohel, “Full Information‏ 
Accounts of Well-Being,” Ethics 104 (1994): 784.‏ 


انظر: 
Stunner, We/fare, Happiness, and Ethics, 162—171.‏ 
انظر: 
Shelly Kagan, “The Limits of Well-Being,” Social Philosophy and Policy 9 (1992):‏ 
.169 
انظر: 


Mark Carl Overvold, “Morality, Self-Interest, and Reasons for Being Moral, 
Philosophy and Phenomenological Research 44 (1984): 493, 499—50 1; Mark Carl 
Overvold, “Self-Interest and Getting What You Want,” in Harlan B. Mıller and 
William H. Williams, eds., The Limits of Utilitarianism (Minneapolis: University of 
Mmnesota Press, 1982), 186. For criticism of Overvold’s account, see David Sobel, 
“Well-Being as the Object of Moral Consideration,” Economics and Philosophy 14 
(1998): 249, 266-269. 


فيما يتعلق بمقارنات الرقاهية بين الأشخاص انظر بشكل عام: 

Jon Elster and John E. Roemer, eds., Interpersonal comparisons of Well-Being 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1991); Daniel M. Hausman, “The 

Impossibility of Interpersonal Utility Comparisons,” Mind 104 (1995): 473; Ken 

Binmore, Game Theory and the Social Contract, vol. 1, Playing Fair (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1994), 282—296. 
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إن مفهوم «88560» المبني على أساس الأكثر أهمية ونفعاً هو مفهوم غامض وقد يعني: 

-١‏ المخرج الذي يفضله شخص على الأقل على البديل:؛ ولا أحد لا يفضله. 

-٣‏ أو المخرج الدي لا يكون فيه على الأقل شخص واحد أفضل من البديل: ولا يوجد أحد سيءَ 

,0 الركاهية اكات على و هذا اديه ينعم بعنه رر وفي مداخل 

المقيد at.‏ اا أن قصل ا ما دون الاستقادة صك : ولذلك اغا نوضع ذلك . 

وليقية هذا الكتاب . فإن مفهوم «ماع1”85» المبني على أساس الأكثر أهمية ونفعاً يعنى المخرج 

الذي يستفيد منه شخص على الأقل ولا يوجد شخص سيء 

Lionel Rohbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 

(London: Macmillan, 1932). 

اتظر على سيل المثال: 

Robert A. Pollak, “Welfare Comparisons and Situation Comparisons, Journal 

of Econometrics 50 (1991): 31, 31; Yew-Kwang Ng, “A Case for 1-lappiness, 

Cardinalısin, and Interpersonal Comparability,” Economic Journal 107 (1997):1848. 

انظر: 

Norman Daniels, Justice and Justijication: Reflective Equilibrium in Theory and 
Practice (New York: Cambridge University Press, 1996). 


Hausman, “Impossibility of Interpersonal Utility Comparisons,” 489. Or as Harsanyi 
Put ıt: “In everyday life we make, or at least attempt to make, inter See personal 
utılıty comparisons all the time.” John Harsanyi, “Morality and the Theory of 
Rational Behaviour,” in Amartya Sen and Bernard Williams, eds..Utilitarianism and 
Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 39, 49. 
لناقشة إلى أي مدى تتطلب الأنواع المختلفة من دالة الرفاهية المقارنات فيما بين الأشخاص‎ 
: انظر‎ 
Boadway and Bruce, Welfare Economics, 137-169: Claude d’ Aspremont and Louis 
Gevers, “Social Welfare Functional and Interpersonal Comparability,” in Kenneth J. 
Arrow et a!., eds., JJanj hook of Social Choice .and Welfare, vol. 1 (Amsterdam: 
Elsevier, 2002), 459. 
إن المذهب النفعي والرفاهية غير الكاملة هما مدخلان معتدلان لنقل خط إيجابي للمنافع‎ 
الأصلية سوف ترتب المخرجات بطريقه معينةء وجمع انتقال الخط الإيجابى للمناقع ستنظم‎ 
المخرجات بالطريقة نفس ها . ولذلك تكون تلك الطريقة كافية. للآهداف الخاصة بالمذهب‎ 
النفعى والرفاهية غير الكاملة. ولاتباع أسلوب المقارنات بين الأشخاص بحيث يودي إلى إعداد‎ 
11315812[1 المناقع التي تكون مميزه فقط بالنسية إلى تقل الخط الايجابى (مثالء مد خل‎ 
للمقارنات بين الأشخاص. والذي نوقش في الأسفل)‎ 
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ولكن لا ينطبق هذا على مذهب الأولوية. خذ على سبيل المثالء وجهة نظر.. أحد أتباع مذهب 
الأولوية الذي يجمع الجذر التربيعي لمنافع الفرد واستبدال المهمة الأصلية للمنافع بنقل الخط 
الإيجابي . ثم أخد الجدور التربيعية وجمعهاء وهذا يؤدي إلى ترتيب المخرجات بش كل مختلف 
عنه في حال إذا كانت الجذور التربيعية للمنافع الأصلية قد تم طرحها أو أضافتها. 
5- انظر: 
d'Aspremont and Gevers, “Social Welfare Functionals,”’ 469-470 Arnartya‏ 
Sen. “Social Choice Theory,” in Kenneth J. Arrow and Michael Intriligator, eds.,‏ 
1-landhaok of Mathematical Economics, vol. 3 (Amsterdam: North- Holland,‏ 
Philippe Mongin and Claude d’ Aspremont, “Utility‏ ;1115—1121 ,1073 ,)1986 
eds., Handbook of Utility Theozy,‏ ..!ة Theory and Ethics,” in Salvador Barherû et‏ 
vol. 1 (Dordrecht; Kiuwer, 1998), 371, 415-419.‏ 
0- انظر: 
Larry 5. Temkin, Inequality (New York: Oxford University Press, 1993).‏ 
-۵١‏ انظر: 
Kahnenian, the chief contemporary proponent of interpersonal hedonic comparisons,‏ 
points to Bentham and Edgeworth as precursors. See Kahneinan, “Objective‏ 
Happiness,” 4—3. 52.‏ 
OTE‏ 
Ng, “A Case for Happiness,” 1852.‏ 
۲- انظر: 
Kahneman, “Experienced Utility”; Kahneman, “Objective HappiHess”; Kahneınan,‏ 
“Back to Bentharn?”‏ 
غ0- باتباع الطريقة الأساسية نعني أن ترتيب الأعداد المحددة ووضعها في مجموعة من الخيرات 
المريغة يكون شی مميز بيشكل كاف حيك إن الأعداد يمكن اعقارها ممكلاً للإختاذقات 
مايس الخبرات ليس ترتيب الخبرات بحد ذاتها فحسب. أن طريقة تعيين الأعداد إلى 
الخبرات قد يسمح بنقل الأعداد بطرق متعددة؛: على سبيل المثال: ضرب (×]) الجميع برقم 
إيجابيء» أو إضافة (+) عدد ثابت» ولكن أي نقل مسموح به لترتيب الأعداد يكون سيئاً فقط 
على كل من الترتيب والخبرات» وترتيب الاختلافات بين الخيرات. 
وفى الحقيقة يقيس أسلوب Kahne‏ الخبرات السريعة على أساس نسبي انظر: 
Kahneman, “Objective Happiness,” 6.‏ 
ويمكن ضرب هذه الأرقام فقط برقم ثابت إيجابي: ولذلك فإن الطريقة الأساسية هي المفهوم 
آننا ستخدم ذلك المصطلح. 
06- انظر : 


Kahneman, “Objective Happiness,” 5-6. 
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: انظر‎ -73 
Kahnernan, “Experienced Utility,” 4 
انظر:‎ -017 
Griffin, Well-Being, 116-1117 
إذا كان تاريخ الحياة لا يمكن مقارنته فيما يتعلق بأحد أبعاد الرفاهية. أو الأبعاد جميغها. فى‎ -۸ 
هذه الحالة يكون هنالك حاجة إلى خطة ترقيم أكثر تعقيداً لتمثيل المقارنة بين الأش خاص‎ 
الموضوعيين.‎ 
على سبيل المثال: يقترح أحياناً أن الترتيب العددي غير المكتمل للأصناف يمكن تمثيله عن‎ 
طريق استخدام «التعددية» لمهام محدده لأعداد الأصناف. إذن يكون الترتيب غير المكتمل‎ 
عندها «نقطة تقاطع» لهذا الترتيب المحدد.‎ 
: ١ انظر 560 41171311398 وفى عدم إمكانية المقارنة: انظر الفصل‎ 
Amartya Sen. Inequality Reexamined (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1992), 46—49. On incomparability, see Chapter 6. 
أن النظرة العامة الجيدة التي تركز على المداخل التمييزية للمقارنات قيما بين الأشخاص‎ -۹ 
: في‎ 
Peter J. Hammond, “International Comparisons of Utility: Why and How They 
Are and Should Be ade,” in Elster and Roemer, Interpersonal Comparisons of Well- 
Being, 200. 
انظر:‎ -۰ 
John von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic 
Behavior, 3rd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1953), 15—IL, 6 17— 
632. Expected utility theory has, of course, been hugely important for decision 
theory and economics. 
: وللمراجعات انظن على شييل المثال‎ 
David M. Kreps, A course in Microeconomi’ Theory (Princeton; Princeton 
University Press, 1990), 71—131; Michael D. Resnik, Choices: An introduction to 
Decision Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 81 — 120. 
انظر:‎ -1١ 
.ل‎ R. Isbell, “Absolute Games,” in A. W. Tucker and R. D. Luce, ed., contributions 
to the Theory of Games, vol. 4 (Princeton: Princeton University Press, 1959), 357. 
The approach is discussed at length in Hausman, “The Impossibility of Interpersonal 
Utility Comparisons.” 
لقند انتقد عدد من الفلاس فة والاقتصاديين قاعدة صفر - واحد على تلك الأسس التي تم‎ - 
إيجازها في:‎ 
E-lausman, “The Impossibility of Interpersonal Utility Comparisons,” 483-485 
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لقد طور هارزانى مدخله الخاص با مقارنات بين الأشخاص وقدمه في عدد من المطيوعات 
المختلفة وأحد الملخصات المتاحة هى: 
Harsanyi, “Morality and the Theory of Rational Behavior.‏ 
ونم منافشة المد خل باستفاضة فى: 
John A. Weymark, “A Reconsideration of the Harsaiiyi-Sen Debate on Utilitarianism 3‏ 
in Elster and Roemer, Interpersonal comparisons of Well-Being, 255.‏ 
انظر: 
James Griffin, “Against the Taste Model,” in Elster and Roemer, Interpersonal‏ 
comparisons of Well-Being, 45, 52.‏ 
تفترض تحليلات الرفاهية الشاملة ثيات السكان. ونحن لن ندخل المشكلة الصعبة المتعلقة 
بتحديد الرفاهية الشاملة التي تظهر في حالة عدم تماثل الأفراد الموجودين في الناتجين: 
انظر: 
Griffin, “Against the Taste Model,” 53-54: Hausnian. “The Impossibility of‏ 
Interpersonal Utility Coin parisons,” 477—478.‏ 
يبنى هذا الافتراح على عمل مايكل سميث الذى يقول: إن الأسباب الخلاقية محددة بواسطة 
تفضيلات معتمدة على معلومات كاملةء انظر مايكل سميث؛. المشكلة الأخلاقية: 
Geoffrey Scarre, Utilitarianism (London: Routledge, 1996); Sen and Williams,‏ 
Utilitarianism and Beyond; J. J. C. Smart and Bernard Wılliams., Utilitarianism: For‏ 
and Against (Cambridge: Cambridge University Press, 1 973).‏ 
وصف شيللي كاجان وجهة النظر التي نطلق عليها مذهب الرفاهية غير الكاملة في الأخلاقيات 
الطبيعية : 


(Boulder, Cob: Westview Press, 1998), 25— 186, 
والتي وجدنا أنها تساعدنا جداً.‎ 
انظر:‎ 
Andrew Moore and Roger Crisp, “Welfarism in Moral Theory,” Ausiralasian Journal 


of Philosophy 74 (1996): 598; Louis Kaplow and Steven Shavell, Fairness versus 
Welfare (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002). 


انظر: 
Dennis McKerlie, “Equality and Priority,” Utilitas 6 (1994): 25, 26.‏ 
قام 285111 eek‏ بعمل ملاحظات مشابهة: إذا كان اهتمامنا فقط بالمساواة» سوف نكون من 
أتباع مذهب المساواتيين بشكل خاص وإذا كنا نهتم فقط بالمنفعة. فسوف نكون من آتباع المذهب 
النفعي بشكل خالص أو ما يسمى عادة «النفعيين» لكن معظمنا يقبل وجهة نظر «التعديدية» 
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نعتقد أنه من الأفضل لو كان هنالك قدر أكبر من كلا المساواة والمنفعة ]23111 عاع10»5 المساواة أو 
الأولوية من مداخل Clayton, Andrew W112‏ «مثالية المساواة» (انجلترا 2000 Palyraver‏ 
Basing store‏ ۸0-۸۱ أو حتى Evan Larry Temkin‏ أحد أبرز أنصار وجهة النظر التي تقول 
إن نادت الأنفلاقية: المساواة الكاية لا تسناج إلى آن تكون مبتية غلى نظرة قاعملا لا تكون 
غمادئ مساوية خالصة. هل حقا يعتقد أن هنالك بعض الاعتبارات في المكان حيث يوجد 
بعض الأشخاص من عميان أسوآ من المكان الذي يكون فيه الجميع عميان؟ ,تعن هل هذا يعني 
أنه سيكون من الأفضل أن نجعل الجميع عميان؟ لا. إن المساواة لا تعني ذلك كله. 
Derek Parfit, “Equality or Priority?” in Matthew Clayton and Andrew Williams.‏ 
eds., The Ideal of Equality (Basingstoke, England: Palgrave, 2000), 81, 85. Larry‏ 
Ten-ikin, “Equality, Priority, and the Levelling Down Objection,” in Clayton and‏ 
Williams, The Ideal of Equality, 126, 155.‏ 
انظر: 
Shelly Kagan. The Limits of Morality (Oxford: Oxford University Press, 1989),]6—‏ 
.17 
فى مبدأ باريتو من أجل اقتصاديات الرفاهية انظر على سبيل المثال: 
Boadway and Bruce, Welfare Economics. 137-169: Bertil Tungodden, “The Value‏ 
of Equality,” Economics and Philosophy 19 (2003): 1, 8 (“The Pareto Principle is‏ 
the core of normative economics”).‏ 
من أجل المناقشات الفلسفية لمبداً باريتو انظر الكتابات الحديثة عن المذهب المساواتي ومذهب 
الأولوية على سبيل المثال: 
Larry Temkin, Inequality; Clayton and Williams, The ideal of Equality; and the‏ 
articles in Economics and Philosophy 19: 1—134 (2003).‏ 
فى مذهب الأولوية انظر: 
Larry Teinkin, Inequality; McKerlie, “Equality arid Priority”; the articles in Clayton‏ 
and Williams, The Ideal of Equality; the art ides in Economics and Philosophy 19:‏ 
Paul Weirich, “Utility Tempered with Equality,” Nous 17 (1983):‏ ;)2003( 1—134 
Aspremont arid Gevers, “Social Welfare Functionals ”‏ :ل On lexintin, see, e.g.,‏ .423 
Sen. “Social Choice Theory,” ill 5-1 12 1; Mongin and 0 ' Aspremont,‏ ;469—470 
“Utility Theory and Ethics," 415-419‏ 


McKerlie, “Equality and Priority,” 28. For similar complaints about leximin, see 
Weırich, “Utility Tempered with Equality,” 429-430: Partit. “Equality or Priority?” 
121. 76. 

انظر: 
Weirich, “Utility Tempered with Equality,” 430.‏ 
Parfit, “Equality or Priority?”’105.‏ 
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ما مع رفاهية شخص آخرء ولكن مذهب «الأولوية» غير قابل للمقارنة في تركيبته.. 

تخيل مخرجين (0) و (*0) ومثل ذلك (۴) و(0) وكل واحد من هذه المخرجات لدية مستويات 

رفاهية مختلفة في المخرجين. 

ولكن هنالك شخص تالت (2) لديه نفس الرفاهية في كلا المخرجين عندهاء ومن الضروري 

لآن الأولويين يزيدون من وظيفة 48 (111) ومستوى رفاهية (2) في المخرجين غير مترابطين. 

يجب على الأولويين ترتيب (0) و(0*) بنفس الطريقة: بغض النظر عما إذا كانت رفاهية (2) 

أحسن حالا أو أسوأ حالاً أو فقط بنفس حالة (۴) أو (0) فى أحد أو كلا المخرجين ومن ناحية 

فنيةء بينما وظائف المساواتية الحقيقية (قابلة للجدل) ليست كذلك 11107800067 17)... قيمة 

المساواة. من الصعب رؤية دمج عامل أخلافي «يمكن فصله» في هذا المعني (الرفاهية الكلية) 

مع عامل آخر «ليس متساويا» مما ينتج عاملا ويكون من مذهب الأولويين. 

انظر: 

ThomasNagel, “Autonomy and Deontology, in Samuel Sdieffier,ed.,gonsequentialism 
audits Critics (Oxford: Oxford University Press, 1988), 142, 145-146. 80. 

من أجل انتقادات مشابهة لأسلوب ناجيل لهذا الموضوع انظر: 

Griffin, Well-Being, :ك4‎ Kagan, The Limits of Morality, 5 1-55. Cf. Parfit, “Equality 

or Priority?” 101—103. 


يقترح أن الوضع الطبيعي يتطلب تعظيم الاس تحقاق أو الرفاهية المعدلة بالمسؤولية بدلاً من 

تبسيط الرفاهية انظر: 

Fred Feldman, Utilitarianism, Hedonism and Desert (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997), 151—192; Richard Arneson, “Liberalism, Distributive 

Suhjectivism, and Equal opportunity for Welfare,” Philosophy and Public Affairs 19 

(1990): 158, 159. Our response to these suggestions runs along the same lines 5 
our response to Nagel. 


إن المشكلة تتلخص بأن المساواة هي حقيقة مقارنةء وموضوع في كيفية مقارنة رفاهية شخص 


John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1971), 92. 


انظر: 

Ronald Dworkin, “What Is Equality’? Part 1: Equality of Welfare,” Philosophy 

and Public Affairs 10 (1981): 185; Ronald Dworkin, “What Is Equality? Part 2: 
Equality of Resources,” Philosophy and Public Affiirs 10 ( 1981): 283. 


انظر: 
Ainartya Sen, Inequality Reexamined, 39-5 5; Amartya Sen. “Capability and‏ 


WellBeing," in Martha Nusshaum and Amartya Sen. eds., The Quality of Life 
(Oxford: Oxford University Press, 1993), 30; G. A. Cohen, “Equality of What? 


On Welfare, Goods, and Capabilities,” in Nussbaum and Sen. The Quality of 


Lij, 9. Nagel and Scarilon might also be seen as adopting variants of resourcism. 
See Nagel, “Autonomy and Deontology,” 145— 150; Thomas M. Scanlon, “The 
Moral Basis of fnterpersonal Comparisons,” in Jon Elster and John E. Roemer, 
eds., Interpersonal Comparisons of Well-Being (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991), 39—44. 
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Richard J. Arneson, “Welfare Should Be the Currency of Justice,” Canadian Journal Ao 
of Philosophy 30 (2000): 497. 

7- في هذا الموضوع: انظر: 
samuel Scheffler, The Rejection of consequentialism, rev. ed. (Oxford: oxford‏ 
University Press, 1994); Kagan, The Limits of Morality; Kagan, Normative Ethics,‏ 
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۷- انظر: 

Robert F. Goodin, Utilitarianism as a Public Philosophy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995), 8-9 

واتظر انشا المبشحاف: 
PP. 65-68. gan, Normative Ethics (Boulder, Cob: Westview Press, 1998),‏ 
.1—186 


الفصل الثالث: تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاذ القرار: 
-١‏ لسنا أول من جادل بأن (84©) هي منهج لاتخاذ القرار يمكن تبريرة أخلاقياً أفضل من القول 
بأنه معيار آ خلاقی . اقترحت هده النظرة ایشا بواسطة: 
Donald Hubin, “ The Moral Justification of Benefit/Cost Analysis,” Economics and‏ 
Philosophy 10 (1994);169‏ 
۲- يرجع إلى: 
Shelly Kagan, Normative Ethics (Boulder, Colo: Westview Press, 1998. 1-186.‏ 
-٣‏ لا نعلم بوجود أي مثال عكسي. 
David O. Brink, Moral Realism and the Foundation of Ethics (Cambrid ge: Cambridge‏ 
Unıversity Press, 1989), 216-217; R. Eugene Bales, “Act-Utilitarianism: Account‏ 
of right-Making Characteristics or Decision Making Procedures?” American‏ 


Philosophical Quarterly 8 (1971): 257; Robert L. Fraizer,” Act-Utilitarianism and 
Decision Procedures, “Utilitas 6 (1994): 43. 


۵- يرجع على سبيل المتال إلى: 
Frederick E. Schauer, Playing by the rules: A Philosophical Examination of Rule-‏ 
Based Decision making in Law and in Life (Oxford: Clarendon Press, 1991): Louis‏ 
Kaplow, “Rules versus Standards: An Economic Analysis,” Duke Law Journal 42‏ 
Colin S. Diver, “The Optimal Precision of Administrative Rules,” Yale‏ ;557 :)1992( 
Law Journal 93 (1983): 65.‏ 
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a مجبجب‎ 


1- في الواقع: في الحال المبسطةء حيث يكون هدف المشرع هو تعظيم السلامة فقط بدلاً من 
تعظيم السلامة إضافة إلى أهداف أخرى - على سبيل المثال حماية حرية تعاطي الأنشطة 
غير الضارة - فإن المدى الذي تكون عنده الاحتياطات القانونية المختلفة أكثر شمولية بالنسية 
لهدف السلامة لا ينبغي أن تكون مهمة لها. في هذه الحال يكون الأقل شمولية ملائماً. ولكن 
حتى مع الشخص المخلص الذي يركز على الأقل شمولية. تظل النقطة المهمة هي أن خيار 
تعظيم السلامة بالنسية للمشرع يمكن أن (0) تم بسن قانون يصرح بآن «فائدى السيارات ' 
فی تتجاوز سرعتهم )00( میا في الساعة» بدلا من قانون آخر يصرح اقل بأمان» : 

۷- في تحليل قيمة المعلومات يرجع على سبيل المثال إلى: 
Maxine E. Dakins” The Value of the Value of Information,” Human and Ecological‏ 
Assessment 5 (1999): 281 ,Jack Hirshleifer and John G. Riley, The Analysis of Uncertainty‏ 

and Information (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 167-208. 

Herbert Simon الشاهد الكلاسيكى لمناقشات المعقولية المؤكدة هوء بالطبع: المنحة الدراسية ل‎ -۸ 
يرجع إلى:‎ 
Herbert Simon, Models of Bounded Rationality: Economic Analysis and Public 

Policy, vols. 1 and 2 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997). 


وللأعمال الحديثة يرجع على سبيل المثال إلى: 
Ariel Rubenstein, Modeling Bounded Rationality (Cambridge , Mass.: MIT Press,‏ 
Gerd Gigerenzer et al., Simple Heuristics That Make Us Smart (New York:‏ ;)1998 


Oxford University Press1999). 
في نظرية المنفعة المتوفعة يرجع على سبيل المثال إلى:‎ -5 


David M. Kreps, A Course in Microeconomic Theory (Princeton: Princeton 
University Press, 1990), 71 131; and Michael D. Resnik, Choices: An Introduction 
to Decision Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987) 81-120. 


-٠‏ توقشت مشكلة تحديد مجموعة الخيارات التي تطبق على أساسها (0884) أو مناهج تحليل 
سياسية بالتقصيل بواسطة: 

Matthew D. Adler, Rational choice, Rational Agenda- Setting, and Constitutional 

Law: Does the Constitution require Basic or Strengthened Public Rationality? 

In Christoph Engel and Adrienne Heritier, eds.., Linking Politics and law (Baden- 

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003), 109. 


١١‏ يرجع إل 
Robert W. Hahn and Patrick Dudley, “How Well Does the :Government Do‏ 
constitutional?” AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Resource Analys1s‏ 
Working Paper, April 2005, 15-16,www.aei-b2.org; Robert W. Hahn et al., Assessing‏ 
Regulatory Resource Impact Analysis; The Failure of Agencies to Comply with‏ 
Executive Order 12,866,” h2 of Law and Pubic Policy 23 (200); 859, 874-885.‏ 
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A-4, September 17, 2003,” p.7 at www.white تعميم‎ .)0M8( مكتب الادارة والموازنة‎ 
لمنافشات كيفية تنقيح (60717) لتا خذ في الحسيان عدم التآكد حول نتائج الخيار السياسي.‎ 
يرجع على سبيل المثال إلى:‎ 
A. Myrıck Freeman II, The Measurement of Environmental and Resource Value: 
Theory and Methods, 2nd ed., (Whitehouse, D.C.: Resources for the Future, 
2003), 209-257: Richard C. Ready, “Environmental Valuation under Uncertainty,” 
in Daniel W. Bromley, ed., Handbook of Environmental economics (Oxford: 
Blackwell , 1995), 258-293: Lewis A. Kornhauser, “ On Justifying Cost-Benefit 
Analysis,” in Matthew D. Adler and Eric A. Posner, eds., Cost-Benefit Analysis: 
Legal, Economic, and Philosophical Perspectives (Chicago: University of Chicago 
Press, 2001),201, 205-209. 





في استخدام الأسعار السوقية لتقدير التقييمات يرجع إلى: 
Richard E. Just et al., The Welfare Economics of Public Policy: A Practical Approach‏ 
to Project and Policy Evaluation ( Cheltenham, England: Edward Elgar, 2004).‏ 


فى طرق التفضيل المستبان: يرجع إلى: 

Freeman, The Management of Environmental and Resource Value, 95-136, 353- 

452; Nancy E. Bockstael , “Travel Cost Models.” in Bromley, Handbook of 
Environmental economics, 672-686. 


في طرق التفضيل المعلن: يرجع إلى: 
Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values, 161-187; lan J.‏ 
Bateman et al.. Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A Manual‏ 


(Cheltenham, England: Edward Elgar, 2002. 


يرجع إلى: 

lan J. Bateman and Kenneth ©. Willis, eds. Valuing Environmental Preferences: 
Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and 
Developing Countries (Oxford: Oxford University Press, 1999); Jerry A. Hausman, 
ed., Contingent Valuation: A Critical Assessment (Amsterdam: North-Holland, 


1993). 


يرجع إلى: 

Matthew D. Adler, “Against” Individual Risk; A Sympathetic Critique of Risk 

Assessment,” University of ‘Pennsylvania Law Review 153 (2005): 1121, 1193- 

1197. On possible worlds, see Michael J. Loux, Metaphysics: A Contemporary 
Introduction (London: Routledge, 2002), 176-214 
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۸- نافشنا تقييم انقاذ الحياة بتفصيل آكبر فى الفصل السادس. الاستخدام الحكومي لطرق تقدير 
المخاطرة بواسطة: 

Adler, “Against Individual Risk. "Cf. Matthew D. Adler, “Fear Assessment: Cost- 

Benefit Analysis and the Pricing of Fear and Anxiety, Chicago-Kent Law Review 

79 (2004: 977. 


Cf. Matthew D. Adler, “Fear Assessment: Cost-Benefit Analysis and the Pricing of 8 
Fear and Anxiety,” Chicago-Kent Law Review 79 (2004): 977. 


-٠‏ يرجع إلى: 
Cass R. Sunstein, “Valuing Life: A Plea for Disaggregation,” Duke Law Journal‏ 
.385 :)54(2004 

-۲١‏ يرجع على سبيل المثال إلى: 

Freeman. The Measurement of Environmental and Resource Values, 453-450.‏ 
5"- على سييل المثال.؛ وجد Robert Hahn‏ والذي درس بصورة منتظمة ممارسات الهيئات السياسية 
التحليلية أن التأثير التظيمى المقدم إلى (01/18) يفشل عادة فى تحويل أو يفشل كلية فى 
تحويل آثار السياسة إلى قيم نقديةء يرجع على سبيل المثال إلى: ` 1 
Hahn et al., “Assessing Regulatory Impact Analyses,” 868-8 70; Hahn and Dudley,‏ 
“How Well Does the Government Do Cost-Benefit Analysis?” 12-15.‏ 


i‏ برجم على سبيل المثال إلى: 
Matthew D. Adler, “Risk, Death and Harm: The Normative Foundations of Risk‏ 
Regulation,” Minnesota Law Review 87 (2003): 1293, 1414-1417; Cass R. Sunstein,‏ 
“Cost-Benefit Default Principles," Michigan Law Review 99 (2001): 1663-1666.‏ 


21 United States Code §348(c)(3)(A) (2000) 0 
42 United States Code 57409)6()1( (2000) م‎ 
يرجع إلئى:‎ 1 


David M. Driesen, “Distributing the Costs of Environmental, Health, and Safety 
Protection: The Feasibility Principle, Cost-Benefit Analysis, and Regulatory 
Reform.” Boston College Environmental Affairs Law Review 32 (2005): 1. 


33 United States Code §1316(a)(l) (2000) ¥ 
29 United States Code §655(b)(5) (2000) A۸ 
يرجع على سبيل المثال إلى:‎ -5 


Martha C. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 78-80. 
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الاقتصادية إضافة إلى الإمكانية التكنولوجية - بمعنى أن تلك التنظيمات لا يمكن أن تكون 
مكلفة ذا بحيث تؤدى إلى إقلاس الشركات يرجع إلى Driesen, “Distributing the Costs,”‏ 
other words 20-8‏ nآ,‏ وبمعنى آخر تدمج هذه الشروط متطلب الامكانية التكنولوجية مع 
حد أقصى من التكلفة. ستركز مناقشتنا على حالة آبسط من متطلب الإمكانية التكنولوجية 
البحت دون حد أقصى للتكلفة. 
يرجع على سبيل المثال إلى: 
Richard A. Epstein, “The Path to The T. J. Hooper: The Theory and History‏ 
of Custom in the Law of Tort,’ Journal of Legal Studies 21(1992): 1: Steven‏ 
Hetcher, “The Jury’s Out: Social Norms’ Misunderstood Role in Negligence Law/‏ 
Georgetown Law Journal 9\ (2003): 633.‏ 
فى استخدام الهيئة لتدنية حد المخاطرة يرجع إلى: Adler, “Against ‘Individual Risk/”‏ 
1179-9. في تعظيم فترة الاستخدام لتعديلات ائ041 يرجع إلى 1175-١77١‏ في 
46 يرجع إلى عموم Matthew D. Adler, “QALYs and Policy Evaluation: A New‏ 
.Perspective,” Yale Journal of Health Policy, Law and Ethics 6 (2006): 1‏ 
يمكن تصنيف المنهج الذى يجعل الهيئة أكثر تركيزاً على السلامة ولكن يدمج عدم تدنية حد 
المخاطرة على أنه إما منهج تعظيم السلامة أو كنوع من منهج مختلط لاتخاذ القرار. ولا 
كان الحد المستخدم هنا معرفاً كدالة في السلامة (على سبيل المثال نظم الخطر إلى النقطة 
التى يكون عندها خطر الموت للفرد الأكثر تعرضاً للموت تقل عن واحد في المليون). بدلاً منه 
بواسطة التكاليف أو الإمكانية: نضعها في فئة تعظيم السلامة. لكن كما هو الحال بالنسبة 
لحد للتكلفة أو الإمكانية. يمكن النظر إلى الحد غير الأدنى كمحاولة لانتزاع المشروعات التي 
تكون منافعها بالنسبة للرفاهية: في تحسين الأمان: ليس من المرجح أن تبرر تكاليفهاء مع أبعاد 
أخرى للرفاهية. 


: التعليم هو جانب من فيمة 11ت ذا «للادراك والتخيل والمكر». التوعية البيئية - بمعنى 


الحفاظ على النظام البيئي بدلا من السلامة البشري - إضافة إلى الحفاظ على الكائنات 
الحية هى جوانب من قيمة «الكائنات الحية الأخرى». الفنون هي جانب من قيمة «الإدراك 
والتخيل والفكر». حماية الأفراد من التمييز هو جانب من قيمة الانتماء. أخيراً الحرية الدينية 
هی جانب من قيمة المنطق العملي وقيمة «الإدراك والتخيل والفكر». يرجع إلى Nussbaum,‏ 
Women and Human Development, 78-80‏ لعرض مختصر لمحتوى كل قيمة. 
Robert W. Hahn and Cass R. Sunstein, “The Precautionary Principle as a Basis‏ 
for Decision Making,” Economists’ Voice 2 (2005): 1 (quoting Wingspread Dec-‏ 
laration), at www.bepress.com/ev/vol2/iss2/art8.‏ 


-٥‏ لنظرة عامةء راجع: 


۲0٦ 


Bruno 5. Frey and Alois Stutzer, Happiness and Economics: How The Economy and 
Institutions Affect Human Weil-Being (Princeton: Princeton University Press, 2002). 
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Frey and Stutzer, Happiness and Economics, 176. ن‎ 


.Nussbaum, Women and Human Development, 79 يرجع إلى:‎ -۷ 

۸- تحليل فعالية التكلفة بالمعنى الكلاسيكي: كما وصف في المرجع. يعظم أحد الأهداف مع 
اقتراض موازنة محددة. نوع آخر من تحليل فعالية التكلفة يستخدم في مجال السياسة 
الصحيةء يوظف نسب هفمالية التكلفة لتحديد الخيارات الموصى بهاء وهو (بالفعل) شكل 
مخالف لتحليل التكلفة - المتقعة يضع افتراضات معينة حول تجانس التقييمات. يرجع إلى: 
“Adler, “QALYs and Policy Evaluation‏ 

. Adler, “Risk, Death and Harm,” 1391-1392 يرجح إلى‎ -۹ 

-٠‏ هذا قد يكون صحيحاً حتى في حال القوانين التي تتطلب (848©). وكما تم بيانه من قبل وجد 
Robert Hahn‏ أن كثيراً من تحليلات التكلفة - المتفعة المفترضة المقدمة إلى (01/118) بأوامر 
التكلفة - المنفعة الرئاسي تفشل في قياس تأثيرات الرفاهية نقدياً أو نقدياً بصورة كاملة. 

Richard 11. Pildes and Cass R. Sunstein, “Reinventing the Regulatory State,” —i\ 
يبدو أيضاً أن التوازن الحدرسى‎ .niversity of Chicago Law Review 62 (1995): 1, 5 
وهم من أشهر متتتنددى‎ ۴k Ackerrhan and Lisa 11221211188 هو المنهج المقترح بواسطة‎ 
Frank Ackerman and Lisa Heinzerling, تحليل التكلفة - المنفعة الكمى: يرج إلى:‎ 
Priceless: On Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing (New 
.215-York: New Press, 2004), 213 

James Griffin, Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance ~i 

(Oxford: Oxford University Press, 1986), 122-123. 


بالئسية لاقتراح Scanlon ’s‏ يرجع إلى: 


Thomas M. Scanlon, “The Moral Basis of Interpersonal Comparisons,” صا‎ Jon Elster 
and John E. Roemer, eds., Interpersonal Comparisons of Weil-Being (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991), 17,41. 


۴۳“ يرجع على سبيل المتال إلى: 
David M. Driesen, “The Societal Cost of Environmental Regulation: Beyond‏ 
Administrative Cost-Benefit Analysis,” Ecology Law Quarterly 24 (1997): 545, 601-‏ 
Thomas O. McGarity, “A Cost-Benefit State,” Administrative Law Review 50‏ ;605 
Sidney A. Shapiro and Robert L. Glicksman, Risk Regulation at Risk:‏ ;50 ,7 :)1998( 
Restoring a Pragmatic Approach (Stanford: Stanford University Press, 2003), 120-146.‏ 


غ- يرجع إلى: 
Richard D. Morgenstem and Marc K. Landy. “Economic Analysis:‏ 
Benefits, Costs, Implications/ in Richard D. Morgenstem, ed., Economic: Analyses‏ 


at EPA: Assessing Regulatory Impact (Washington, D.C.: Resources for the Future, 
1997), 455, 461-402. 
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يتطلب تقدير المخاطرة تجميع معلومات معقدة وتصميم نماذج. يرجع إلى: 
Dennis J. Paustenbach, ed., Human and Ecological Risk Assessment: Theory and‏ 
Practice (New York: Wiley, 2002).‏ 

أما بالنسية لمتطلبات الإمكاتية يصرح 7ع101165 1033710 أن المحاكم قد عكست وطلبت إعادة 
تأكيدات الهيئّات بأن تنظيماتها ممكنة عادة: على أساس أن الهيئّة قد أدارت بطريقة خاطتة قيد 
التكنولوجيا 13-14 Driesen, “Distributing the Costs/‏ ”. سجم هذه الانفكاسات افتراضاً 
من عدم التأكد حول معنى الإمكانية؛ فإذا كانت قاعدة الخط الساطع: فإن الانعكاسات ستكون 
مثيرة للدهشة. 

Morgenstern and Landy, “Economic Analysis/” 463.‏ 
يتطلب الأمر الإداري 12,291 من الهيئات أن تقدم تحليلات تأثير التنظيمات د(8 )0M‏ 
- لكل القواعد الأساسية: والتي تعرف بأنها أي تنظيم يمكن أن يؤدي إلى: (1) تأثير 
ستوى على الاقتصاد بمقدار ( ٠ ٠‏ مليون 5) أو أكثر. (2) زيادة أساسية فى التكاليف أو 
الأمعار للم هكن والستاعات الفردحة هلط الحكوفية الفيؤزالية أو حكزمات الزات 
أو الحكومات المحلية؛ أو الأقاليم الجغرافيةء أو (3) نتائج سيئة مهمة على المنافسة: العمالة: 
الاستثمارء الانتاحية؛ الابتكارء أو على مقدرة مؤسسات الأعمال بالولايات المتحدة فى المناقسة 
مع مؤسسات الأعمال الأجنبية في أسواق التصدير أو الاستيراد ” 12,291 Executive Order‏ 
.secs. 1 (b), 3, in Code of Federal Regulations 3 (1981): 7‏ 
يتطلب الأمر الإدارى 12,866 من الهيئات أن تقدم تحليلات التكلفة - المنفعة لكل القواعد 
«المهمة»» ولكن تتطلب تحليل كامل فقط لما يسمي القواعد الأكثر أهمية اقتصادياء وهي تلك 
التى «فد ... يكون لها تأثير سنوی على الاقتصاد بمقدار ( ٠٠١‏ مليون 5) أو أكثرء أو تؤثر 
عكسيا في الاقتصاد بصورة أساسية, أو في قطاع اقتصادي: الإنتاجية, المنافسة: الوظائف. 
البيئة: الصحة العامة أو الأمان: أو في حكومات الولايات أو الحكومات المحلية أو القبلية أو 
المجتمعات» Executive Order 12,866 secs. 3(f), 6(a), in Code of Federal Regulations‏ 
8 :(1993) 3. باستخدام مفردات اللغة «قد» أو «على الأرجح» تبين هذه الأوامر الإدارية أن 
على الهيئات أن تطبق قاعدة حد ال ( ٠٠١‏ مليون 5) عن طريق عمل دراسة جدوى أولية وتأثير 
أولى لتأثيرات القاعدةء وليس عمل تحليل (8.4©) كامل ما دامت النقطة المهمة للحد هي 
تحديد هنا إذا كان ينيقي فين تخليل كافل آو لا 
يعرف هذا التطبيق باسم «تحويل المتافع» يرجع على سبيل المثال إلى: 

Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values, 453-456. 
. McGarity, “A Cost-Benefit State,” 50 


يرجع على سبيل المتال إلى: 
Driesen, “The Societal Cost of Environmental Regulation/ 601-605: Shapiro and‏ 
Glicksman, Risk Regulation at Risk, 134-136.‏ 
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-۵١‏ لنويهات حول أديبيات تكوين الجمود يرجع إلى.: 
William 5. Jordan m, “Ossification Revisited: Does Arbitrary and Capricious‏ 
Review Significantly Interfere with Agency Ability to Achieve Regulatory Goals‏ 
through Informal Rulemaking?” Northwestern University Law Review 94 (2000):‏ 
nn. 1,4.‏ 393-394 ,393 


5ت- در خم کے 
Thomas O. McGarity, “Some Thoughts on ‘Deossifyıing’ the Rulemaking Process,”‏ 
Duke Law Journal 41 (1992): 1385; Thomas O. McGarity, “The Courts and the‏ 
Ossification of Rulemaking: A Response to Professor Seldenfeld,”" Texas Law‏ 
Review 75 (1997): 525.‏ 


McGarity, ‘The Courts and the Ossıfication of Rulemaking,’ 528. -07 
يرجع إلى:‎ -۵٤ 
Cary Coglianese, “Empirical Analysis and Admınistratıve Law/’ Unıversıty of 
Ilinois Law Review 2002: 1111,1127. 
Jordan, “Ossificatlon Revisited,” 440 -0 
Cornelius M. Kerwin and Scott R. Furlong, “Time and Rulemaking: An Empirical -65 


Test of Theory/ Journal of Public Administration Research and Theory 2 (1992):‏ 
.126-129 ,113 
لاة- Stuart Shapiro, “Speed Bumps and Roadblocks: Procedural Controls and Regulatory‏ 
Change,” Journal of Public Administration Research and Theory 12 (2002): 29,‏ 
.40 
۸- يرجع على سييل المثال إلى: 
John D. Graham, “Legislative Approaches to Achieving More Protection against‏ 
Risk at Less Cost,” University of Chicago Legal Forum 1997: 13, 50.‏ 
۵۹- أصدر (OMB)‏ فشا وتيمة توجيهية للمراحهة الدفيقة. تعطى تعلیمات للهيتات لتخضع 
معلومات علمية مغينة للمراحعة الدقيقة: مشتتملة على بعض المعلومات الغلمية امس تخدمة 
في إعداد تحليلات التكلفة - المنفعة. لكن هذا التوجيه لا يتطلب أن تخضع تحليلات 
التكلفة -المنفعة ذاتها للمراجعة الدقيقة. يرجع إلى: 
“Final Information Quality Bulletin for Peer Review,” Federal Register 70 (January‏ 
.2664 :)2005 ,14 
ات الآهر الإداري 12.291 صرح بآن غياب آي استجابة من )0M8(‏ في خلال فترة زمنية معينة 
بعد تقديم تحليل آثار التتظيم» تعتبر المراجعة قد تمت: ولكن يمكن أيضاً ل (08) أن تختار 
وبالمقابل يضع الأمر الإداري ۱١١۸١١‏ تواريخ محدد لمراجعة .)0M8(‏ يرجع إلى الأمر الإداري 
(ط)56 12,866 . 
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c6Garity, “A Cost-Benefît State,” 26, 50,‏ والذي يجادل بأن تقدير المخاطرةء مثل تحليل 
التكلفة - المتفعة له تكاليف إبطاء عالية. 

Coglıanese, “EmpıIrical Analysis and Administrative Law,” 1127-1128.‏ 
كما أوضحنا فى النقاط السابقة: تظلبت الأوامر الركاسية بتحليل التكلقة - المنقعة تحليلات 
كاملة للتكلفة والمنفعة. مع مراجعة )0M8(‏ للقواعد الرئيسة (الأمر الإداري 12,291) أو المهمة 
اقتصادياً (الأمر الإداري 12,866). ترتبط مراجعة (0348) بحجم خيار الهيئة وليس بواسطة 
قرارها لتقييم الخيار باس تخدام القيم النقدية مقارنة بالتوازن الحدسي: وفي الحقيقة. كثير 
من التحليلات المقدمة ل )0M8(‏ تحدد التأثيرات نقديا بصورة غير كاملة. 
نفترض أيضاً للتبسيط أن التوزيع الاحتمالي لتأثيرات منفعة المشروع لأي وضع اختياري في 
المجموعة يكون مستقلاً عن السياسات المختارة في المواقع الأخرى. ستواجه الهيئة المنفذة الوضع 
١ء‏ بعدئذ الوضع ۲ء وهلم جرا. يعني افتراض الاستقلالية أن التوزيع للوضع ۲ سيظل هو نفسه 
بغض النظر عما كانت الهيئة ستختار المشروع أو الحال الراهنة في الوضع ١‏ (وهلم جراً). 
وبمعنى آخر سيكون توزيع تأثيرات المنفعة. مشروطاً بظهور صورة العملة: يكون هو نفسه 
التوزيع غير المشروط في الشكل (١,؟).‏ 


٠‏ يرجع على سبيل المتال إلى: 


stephen Breyer, Regulation and Its Reform (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1982), 15-35. Anthony Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory 
(Oxford: Oxford University Press, 1994), 29-54. 


يرجع إلى: 
Robert Ellickson, Order without Law: How Neighbors Settle Disputes (Cambridge,‏ 
Mass.: Harvard University Press, 1991), 167‏ 


يرجع إلى: 
Eric A. Posner, “Law, Economics, and Inefficient Norms/’ University of Penns Ei‏ 
Law Review 144 (1996): 1697.‏ 
يفغترض هذا التحليل: للتيسيط: أن اليعد المستهدف والأبعاد الخلفية تعطى إسهامات متفصلة 
قابلة للإضافة للرفاهية الشاملة. يمكننا وضع أرقام منفعة لتأثيرات المشروع على الأبعاد 
الممستهدفة والخلفية ونحدد منفعتها الكلية: عن طريق جمع الرقمين. كما ستناقش حالاء قد 
لا تتحقق خاصية الانفصالية الإضافية. لكن تظل النقطة الأساسية فى التحليل قوية: أن 
المناهج الضيقة تتجاهل تأثيرات المشروع على الأبعاد الخلفية. ويمكن توقع أن تكون غير دقيقة 
بصورة منزايدة مع تزايد حجم هذه التاثيرات المتوفعة هده. 
يفترض التحليل أيضاًء أن المنظمين يطبقون المنهج الضيق من خلال قياس منفعة المشروع 
على مدى البعد المستهدف. هذا تبسيط مبالغ فيه جداً للمناهج الضيقة؛ في الواقع: يمكن 
للمنظمين قياس تأثيرات المشروع بوحدات قياس طبيعية (على سبيل المثال: سنوات الحياة التي 
تم إنقاذها). وقد يكون للوحدات الطبيعية منفعة حدية متغيرة أكثر منها منفعة حدية ثابتة. 
فإضافة سنة إضافية لحياة فرد طولها ثمانون عاماًء قد لا يكون لها التأثير نفسه على الرفاهية 
الشاملة عندما تضاف هذة الستة الإضافية لحياة فرد ظولها عشرون عاما. 
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توضح هذه النقطة بواسطة فانون الهواء النظيف اء اأ «aعا€.‏ يحكم الفصل )١١١(‏ 
«ملوثات الهواء الخطرة» أساساً مسرطنات معينة. كما وضع في مسودته الأولى: فقد 
وضع مهيار تعظيم السلامة في مكانه: تم إصدار تعليمات لهيتة حماية البيئة (ه88) 
لوضع فقائمة بالملونات. ومن ثم إصدار المعايير لهذه الملوثات التي «تحمي الصحة العامة» 
مع «هامش كبير للأمان». لكن تغظيم السلامة يمكن أن يتضمن تكاليف اقتصادية هائلة: 
لذلك» بدلا من ذلك فسرت (1888) المسودة الأولى للفصل )١١7(‏ مستخدمة منهج الجدوى. 
وقد دعمت دائرة (.€.0) هذا المنهج: وتم تنقيح القانون صراحة ليدمج اعتبارات الإمكانية 
والمخاطرة غير الدنياء بدلاً من من القول ببساطة أن (8284) تعظم الأمان. يرجع إلى: ,0161م 
“Against Individual Risk,” 1150-1152; John 2. Dwyer, “The Pathology of Symbolic‏ 
Ecology Law Quarterly 17 )1990(: 3‏ ”,ationاLeisا‏ الفصل ٠١5‏ الذي يطبق على 
ملوثات غير مسرطنة واسعة الانتشار (معابير): ما يزال يستخدم لغة تركز على الأمان. يرجع 
إلى 64ك ,457 471-Whitman v. American Trucking Assoclatlons, 531 U.S.‏ )2001(. 
الذي يجعل هذا الفصل (۱۰۹) يعوق (۴۴۸) من اعتبار التكلفة. عملياً. قاومت (824) إصدار 
معايير للملوثات يمكن حقيقة أن تخفض الخطر إلى الصفر. يرجع إلى: 
Cary Coglianese and Gary E. Marchant, “Shifting Sands: The Limits of Science‏ 
in Setting Risk Standards,” University of Pennsylvania Law Review 152 (2004):‏ 
.5 . مثال أخر لشرط تعظيم السلامة هو مادة 67١3[ع(‏ والتي تمنع مطلقاً إضافة مواد 
مسرطنة إلى الطعام. لمناقشة متعمقة يرجع على سبيل المثال إلى: ' 
Richard A. Merrill, “FDA's Implementation of the Delaney Clause: Repudiation of‏ 
Congressional Choice or Reasoned Adaptation to Scientific Progress?” Yale Journal‏ 
on Regulation 5 (1998): 1, 74-76.‏ تهربيت ۴(4 من تطبيق مادة “Against ‘Individual‏ 
Risk” 1158-1159, 1164-1167.‏ 
لمعرفة المزيد من برامج الصحة والأمانء التي تبين مختلف الطرق التي تتجنب بها هذه البرامج 
النوع الضيق من تعظيم السلامة والممثل بمادة لإع10132 (مثلاء عن طريق استخدام حدود غير 
دنيا). أو تتجنب تعظيم السلامة كلية (عن طريق دمج متطلبات الإمكانية أو ببساطة بالانتقال 
إلى تحليل التكلففة - المنفعة صراحة): يرجع إلى: 
Adler, ‘Against Individual Risk/” 1147-1183; Adler, “Risk, Death, and Harm/’‏ 
Sunstein, “Cost-Benefit Default Principles/1 663-1667.‏ ;1423 -1389 
Amy Sinden, “In Defense of Absolutes: Combating the Politics of Power In‏ 
Environmental Law,” Iowa Law Review 90 (2005): 1405, 1493, quoting Tennessee‏ 
Valley Authority v. Hill, 437 U.S. 153, 173, 184 (1978).‏ 


Sinden. “In Defense of Absolutes,” 1491-1510. 
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-٤‏ لا تحتوي مادة نإع10613 على حد غير آدنى» ولا على مناهج متعمقة يمكنها موازنة الوفيات 
والتأثيرات الصحية الناجمة عن منع المواد المضافة للغذاء مقابل الوفيات أو الأمراض المسبية 
بواسطة المواد المضافة . يرجع إلى .(1987) 1108 Citizen v. Young, 531 F.2d‏ عتاطناظط. فى 
حال قضية صناعة الشاحتات الأمريكية: أوضحت المحكمة أن الفقصل ١٠١5‏ من قانون الهواء 
النظيف يعوق تحليل الخطر - الخطر. والمناهج الأخرى التي توازن بين التكاليف الصحية 
للتنظيم مقابل التكاليف الصحية للملوت؛ وأيضا المناهج التى تعتبر التكاليف الافتصادية 
صراحة: يرجم إلى ,486458 :118 القصل 1١8‏ والتسخة القديمة من الفصل ٠1۲‏ ك 
يشتمل صراحة على حد غير أدنى: ولكن يمكن تفسيرهما تقريباً بأنهما يتضمنان حداً. يرجع 
إلى : 

Natural Resources Defense Council, Inc. v. EPA, 824 820 1146, 1164-1165 (D.C. 
Circuit 1987) (en banc).. 
لم تناقش المحكمة العليا هذه النقطة فى قضية صناعة الشاحنات الأمريكية.‎ 

0- لزيد من المنافشة ل 5ا041ل.؛ يرجع إلى: Adler, “QALY's and Policy Evaluation."‏ 

7 بصورة أكثر دقة. افترض (1)5 تمثل توزيع منفعة المشروع بشرط أن يحقق منافع نقدية صافية. 
وأن (*)8 التوزيع مشروطاً بأن المشروع لا يحقق منافع نقدية صافية: وأن (م) هي احتمال 
أن يحقق المشروع منافع نقدية صافية. حينئذ تكون: 

43 ) وعد -p J xf (dx + )1- p) Jf‏ 
هي خسارة بالتسبة للإجراء الكامل. 
۷- تم تطوير هذا النموذج بالتفصيل في: 
Adler, “QALYSs and Policy Evaluation.”‏ 

۸- ناقشنا «السلع الأولية» و«الموارد» في الفصل الثاني. ناقش 1881715 «السلع الأولية» فى صفحات 
40-5٠‏ من )1971 .A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 
وعرض 1019011111 1402210 موارديتة ۲۵501۲٥18۳‏ في “What Is Equality? Part 1: Equality‏ 
of Welfare,” Philosophy and Public Affairs 10 (1981): 185; and “What Is Equality?‏ 
Part 2: Equality of Resources,” Philosophy and Public Affairs 10 (1981): 283.‏ 


الفصل الرايع: الإشراف السياسي 
Steve Croley, “Theories of Regulation: Incorporating the Administrative Process, * —\‏ 
Columbia Law Review 98 (1998): 1.‏ 
۲- لاستعراض عام لهذا البحث. يرجع إلى: 
David Epstein and Sharyn O’ Halloran, Delegating Powers: A Transaction Cost‏ 
Politics Approach to Policy Making under Separate Powers (New York: Cambridge‏ 


University Press, 1999), 18-29. 
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Jerry L. Mashaw, Greed, Chaos, and Governance: Using Publıc Choice to Improve 
Public Law (New Haven: Yale University Press, 1997), 118-130. 
David Epstein and Sharyn O’ Halloran, “A Theory of Strategic Oversight: Congress, 
Lobbyists, and the Bureaucracy,” Journal of Law, Economics, and Organization 11 
منهج بديل مقبول بدرجة مساوية أخرى يبين أن المالك يمكنه‎ .)1995(: 227,232-6 
مراحعة الوكيل عند مستوى معين من التكلفة. يرجع إل‎ 
Jeffrey S. Banks and Barry R. Weingast, °’ The Political Control of 15 
under Asymmetric Information/ American Journal of Political Science 36 (1992): 
509, 512-515. 
ولكن يتطلب ذلك نموذجاً أكثر تعقيداً ولا يعطي نتائج مختلفة.‎ 
لا يمتلك الرئيس عادة السلطة القانونية لرفض تنظيم مقترح بواسطة الهيئّة. لاحظ أكناءؤالا‎ 
أن (0118) كانت غير قادرة على الاعتراض على التنظيمات المبنية على تقييمات الحيوات‎ 
الأ حصانية التي تكون أعلئ من المدى المقبول بصووة جوهريةك. يرجع إل‎ 
W. Kip Viscusi, “Risk Equity/ Journal of Legal Studies 29 (2000): 843, 854. 
لكن يستطيع البيت الأبيض دائماً أن يعرقل تطبيق التنظيم فترة من الزمن. يرجع إلى:‎ 
W. Kip Viscusi, Fatal Tradeoffs: Public and Private Responsibilities for Risk (New 
York: Oxford University Press, 1992), 265-270 (giving examples drawn mostly 
from automobile regulations in the 1980s); Thomas O. McGarity, Reinventing 
Rationality: The Role of Regulatory Analysis صا‎ the Federal Bureaucracy (New 
York: Cambridge University Press, 1991), 282-288. 
وكما سنناقش فيما يلي قد يكون من سلطة الرئيس استخدام طرق أخرى لعقاب الهيئة التي‎ 
تمترح تنظيما غير مرغوب فيه.‎ 
القيمة (۷) موزعة بصورة منتظمة يمتوسط صفرى. لكن القيمة (۷) تكون محددة بمجرد أن‎ 
تيدأ المياراة.‎ 
U, = -(r+w دالة منفعة الهيثة ”(ح-‎ U, = - (r+ ww). : تظاميا: دالة متفعة الرئيس شي‎ 
حيث تكون النقطة المثلى للرئيس هي 0 = ۴. والنقطة المثلى للهيئة هي .۴ <4. يتضمن تربيع‎ 
المقادير السايقة أن هذين الرئيس والوكيل لا يضعان أهمية خاصة لما إذا كانت نتيحة السياسة‎ 
سلبية أو موجبة؛ إنها أيضاً توجد كراهية للمخاطرة.‎ 
لتفصيلات أكثر يرجع إلى:‎ 
Eric Posner, “Controlling Agencies with Cost-Benefit Analysis: A Positive Political 
Theory Perspective/ University of Chicago Law Review 68 (2001): 1137. 
فنياً. سيحدد عادة تحليل التكلفة - المنفعة فقط ما إذا كان المشروع يمثل تحسناً. وليس ما إذا‎ 
كان أمثل.‎ 





سس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة ۰ ۳ 


الما حظات 


-٠‏ تم أخذ وصف توازن المعلومات الكامل من: 
Epstein and O°’ Halloran, “A Theory of Strategic Oversight’/ 234-236;‏ 
وتم اشنتفاقةه امسا من 
Thomas Romer and Howard Rosenthal, “Political Resource Allocation, Controlled‏ 
Agendas, and the Status Quo/ Public Choice 33 (1978): 27, 29-35.‏ 
-١١‏ يرجع أيضاً في المساواة والعدالة إلى: 
W. Kip Viscusi, “Risk Equity,” 843; and Shi-Ling Hsu, “Fairness versus Efficiency‏ 
in Environmental Law,” Ecology Law Quarterly 31 (2004): 303,‏ 
Comprehensive Regulatory Reform Act of1995, S 343, 104th Cong. $623 (1995) 1١‏ 


Comprehensive Regulatory Reform Act of 1995, 5624)0( 1۳ 
Regulatory Improvement Act of1999, 5 746, 106th Cong. 5623)0()2( (1999) ٤ 
Regulatory Improvement Act of 1999, 5627)0( -06 


7- للنماذج التي تستكشف تأثير الأيدولوجيا القانوني على النتائج السياسيةء يرجع إلى: 
Richard L. Revesz, “Environmental Regulation, Ideology, and the D.C. Circuit,”‏ 
Virginia Law Review 83 (1997): 1717; Pablo T. Spiller and Matthew L. Spitzer,‏ 
“Where Is the Sin in Sincere? Sophisticated Manipulation of Sincere Judicial Voters‏ 
(wıth Applications to Other Voting Environments), Journal of Law, Economics,‏ 
and Organization 11 (1995): 32, 36-51. See also Pablo T. Spiller and Emerson‏ 
H. Tiller, “Decision Costs and the Strategic Deslien of Administrative Process and‏ 


Judicial Review,” Journal of Legal Studies 26 (1997): 348-359. 
يرجع إلى:‎ -۷ 


Jason Scott Johnston, “A Game Theoretic Analysis of Alternative Institutions for 
Regulatory Cost-Benefit Analysis,” University of Pennsylvania Law Review 150 


(2002): 1343. 


-١‏ يرجع إلى: 
Matthew D. Adler and Eric A. Posner, “Implementing Cost-Benefit Analysis When‏ 
Preferences Are Distorted,” Journal of Legal Studies 29 (2000): 1116-1120.‏ 


۹- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Matt Spitzer and Eric Talley, “Judicial Auditing,” Journal of Legal Studies 9‏ 
.679 :)2000( 


«اك کل من المتصععين الات والرابع عرصة لصقيداه اترويطة ينا إذا كان فى على المحكمة أن 
تعتبر الكونجرس الحالي أو التحالف الأصلي. 
ا )1991 F2d 1201 (5th Cır‏ 947 
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947 F2d at 1229-1230 کف‎ 


77- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, 7 USC $136(bb) (2005); Toxic‏ 
Substances Control Act, 15 USC $2605 (ce); Unfunded Mandates Reform Act, 2 USC‏ 


$$1532, 1571 (2003). 

4- ليس هذا غير شائع على الإطلاق. مثال حديث» اختير عشوائياً. هو نقض أو إبطال الكونجرس 
لقواعد 73010 FM‏ 1018-0015 المفترحة بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية . يرجع إلى: 

Stuart Benjamin, Douglas Lichtman, and Howard Shelanskı, Telecommunications 

Law and Policy (Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 2001), 325-332. 


لكن الرفض التشريعي ليس تماماً مثل الرفض الرئاسي (في النموذج). حيث يتطلب عملاً 
جماعياً. وليس عملاً فردياً. وبالطبع أغلبية عظمى,» إلا إذا تعاون الرئيس. وإذا لم يحدث هذا 
قبل أن تصدر القاعدة النهائية. ينبغي على الكونجرس أن يقرر ما إذا كان ينيغي جعل النقض 
فب 5ایا أو تکفا وفي الحال الأخيرة قد تستخدم فيود فانونية عديدة. presidential‏ 
rejection (in the model). It requires collective‏ 
6- سيحتاج الكونجرس إلى أغلبية الثلثين إذاًء كما يبدو على الأرجح» حتى لا يحاول الرئيس نقض 
الهيئة. يرجع إلى 2 .أ ,7 U.S. Constitution, art. 1, sec.‏ . 
7- كثير من الدراسات تركز على لجان الكونجرس: تعاملهم كأنهم الملاك في علاقتهم بالهيثات. 
فى دراسة حديئة ل 5 0112110588 and‏ teinیEpء‏ على سبيل المثالء تكون اللجنة معلومات 
جزتية عن (#)ء وتقدم مشروعاً بقانون لأعضاء المجلس. بعدئذ يقرر أعضاء المجلس. والذين 
ليس لديهم معلومات حول (/1). حول محتوى مشروع القرارء وأيضاً حول ما إذا كان ينبغي 
تفويض الهيئة. وفي الحال الأخيرة. يضع الرئيس النقطة المثلى للهيئّة. وبعدئذ تلاحظ الهيئة 
(1) وتضع السياسة. يرجع إلى -182 Epstein and O’ Halloran, Delegating Powers,‏ 
7 . 
۷- يرجع إلى: 
Elena Kagan, “Presidential Administration,” Harvard Law Review 114 (2001):‏ 
.2245 
۸- في الحقيقة. أخذ الصراع بين الرئيس والكونجرس شكلين: مجهودات غير منظمة من 
الكونجرس لتخفيض فوة مكتب الشئون التنظيمية والمعلوماتية. ووضع تشريع أساسي جديد 
يفرض فيودا آكبر مياشرة على الهيئات» حنى لا تستطيع أن تطبق تحليلات التكلفة- المنفعة 
دون مخالفة القانون. يرجع إلى: 
Terry M. Moe and Scott A. Wilson, “Presidents and the Politics of Structure,” Law‏ 
and Contemporary Problems 57 (spring 1994): 1, 37-40.‏ 
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5 


TT 


۲1٦ 


يرجع على سبيل المثال إلى: 
Johnston, “A Game Theoretic Analysis," 1343; Amy Sinden, “In Defense of‏ 
Absolutes: Combating the Politics of Power in Environmental Law,” Iowa Law‏ 
Review 90 (2005): 1405.‏ 
يتطلب حالياً من الهيتات إخضاع معلومات علمية معينة للمراجعة الدقيقة. يرجع إلى: 
Office of Management and Budget, “Final Information Quality Bulletin for Peer‏ 
Review,” Federal Register 70 (January 14, 20035): 2664.‏ 


لكنها لا تتظلب المراجغة الدقيقة لتحليلات التكلفة-المنفعة. 


- آخذت هذه البيانات من: 


Scott Farrow, “Improving Regulatory Performance: Does Executive Office Oversight 
Matter?” unpublished manuscript, July 26, 2000. 
إن تنظيماً بيثياً يكلف (1) ملايين $ ؤيتقذ إخصائياً حي اة واحدة: وأيضا يدعم القيفة‎ 
الاستجمامية للحيوانات البرية بمقدار (۲) مليون 5 هو تنظيم معظم للرفاهية: على الرغم من‎ 
أنه يكلف (1) ملايين 5 لكل حياة تم إنقاذها. وطريقة حساب أكثر دقة ستأخذ في الحسبان‎ 
المنافع الأخرى غير تخفيض الوفيات. لكن يبدو من غير المرجح أن تنظيمات ما بعد ۱۹۸۱ لها‎ 
يرجع إلى:‎ 
W. Kip Viscusi, “The Value of Risks to Life and Health,” Journal of Economic 
Literature 31 (1993): 1912, 1930. 
استخدم أ5نات15/ا. أسعار ۱۹۹۰ لكن الأرقام تقريبية على أى حال.‎ 


يرجع إلى: 

Farrow, “Improving Regulatory Performance,” table 4; Robert W. Hahn, “Regulatory 
Reform: Assessing the Government’s Numbers,” working paper, 99-6 AEI- 
كلا المؤلمفسن‎ . Brookings Joint Center for Regulatory Studies (July 1999), 28 table 7 
«Both authorslaدaڊ استخدما تنظيمات الصحة والسلامة التى تم إصدارها قبل ۱۹۸۱ وما‎ 
ووجدا أنه لا توجد علاقة معنوية إحصائياً بين فعالية تكاليفها وبين المتغير الصوري الممثل.‎ 
أو بعدها. (على الرغم من أن المؤلفين قد أسميا‎ ۱۹۸١ سواء كان التنظيم قد تم إصداره قبل‎ 
المتغير الصوري 01114 لأن دراستهم قد ركزت على تلك المؤسسة. لا يمكن لنا قصل تأثير‎ 
والآمر التنقيذى التلفة - المنفعة.)‎ 4 


- وجدت دراسة 1131111 اللاستعراضية للقواعد ال ٠١۸‏ النهائية والمقترحة منذ ١581١‏ وحتى 


منتصف ١۹١۹ء‏ أن (71 /) فقط من هذه القواعد قد صاحيها تقدير للمنافع النقدية (Hahn,‏ 
“Regulatory Reform,” 6 table 1)‏ وأن (7255) من هذه القواعد قد صاحيها عبارة أن المنافع 
تزيد عن التكاليف ( ١ء٤‏ جدول 5) . وتشير حسابات 81۵۲۳ إلى أن )/٤۳(‏ من القواعد ستجتاز 
اختبار التكلقة - المنفعة: اعتماداً على اقتراضات مختلفة. يرجع إلى )٤١(‏ جدول .)٠١(‏ 
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الملا حظات 





استعرض 14۸١‏ والمؤلفون المشتركون معه (48) تقديراً للتأثرات التنظيمية (والتي تشتمل على 
تحليل التكلفة - المنفعة) تم نشرها خلال الفترة :1599-١997‏ ووجدوا أن الهيئات قدمت 
تكاليف ومنافع نقدية لنحو )/١١(‏ فقط من القواعد. يرجع إلى: 
Robert W. Hahn et al., “Assessing Regulatory Impact Analyses: The Failure of‏ 
Agencies to Comply with Executive Order 12,866,” Harvard Journal of Law and‏ 
Public Policy 23 (2000): 859, 871.‏ . يرجع أيضاً إلى Office of Information and‏ 
Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Report to Congress on the‏ 
Costs and Benefits of Federal Regulations (Washington, D.C.: September 30, 1997),‏ 
chap. 3.‏ 
والذى هرر آن )۲١(‏ قاغدة مهمة اقتصادياً تم إصدارها فى السنة اللاضية: غرضت الهيكات 
تكاليف نقدية في ثماني حالات ومنافع نقدية في ست عشرة حالة): 
W. Norton Grubb, Dale Whitting-ton, and Michael Humphries, “The Ambiguities‏ 
of Benefit-Cost Analysis: An Evaluation of Regulatory Impact Analysis under‏ 
Executive Order 12,291/* ın V. Kerry Smith, ed., Environmental Policy under‏ 
Reagan’s Executive Order: The Role of Benefit-Cost Analysis (Chapel Hill:‏ 
University of North Carolina Press, 1984), 154.‏ 


حيث وجدا أن الأفراد فى وزارة الزراعة أجرو تحليلات التكلفة - المنفعة عادية باس تخدام 
أرقاماً غير شاملة قبل الأمر التنفيدى لريجان ويعده: Wınston Harrıngton, Richard D.‏ 
Regulatory Cost Estimates,‏ أن Morgenstern, and Peter Nelson, “On the Accuracy‏ 
Resources for the Future discussion paper 99-18, January 1999, at www.rft.org,‏ 
accessed September 27, 2001‏ وجدوا في تلك الناؤاسشنة أق. خف وک ريق تنظيما من 
تلك التي تميل الهيئات فيه إلى المبالغة في تكاليف التجاوب مع التنظيمات Robert W. Hahn,‏ 
ın Robert W.‏ 57لا “Regulatory Reform: What Do the Government's Numbers Tell‏ 
Hahn,ed., Risks, Costs and Lives Saved (New York: Oxford University Press, (1996)‏ 
8 ,208 وجد أن ۳۸ من ال٣۸‏ قاعدة المقترحة أو المصدرة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹۵ احتازت 
اختيار التكلفة - المنفعة)؛ Arthur Fraas, “The Role of Economic Analysis ın Shap1Ing‏ 
Îyê eEnvironmental Policy,” Law and Contemporary Problems 54 (1991): 114, 124‏ 
إلى الأخطاء في تحليلات التآثير التتظيمي في أشكال مادة الرصاص وتنظيمات الحرير 
الضخرى Maureen L. Cropper et al., “The Determinants of Pesticide Regulation:‏ 
A Statistical Analysis of EPA Decision Making,” in Roger D. Congleton, ed., The‏ 
Political Economy of Environmental Protection: Analysis and Evidence (Ann‏ 
Arbor: University of Michigan Press, 1996, 140‏ (وجد أن تنظيمات المبيدات الحشرية 
ل E۴۸‏ تقيم الحياة الاحصائية فى مدى يتراوح بين $1٠,٠٠٠‏ و٥٣‏ مليوناً) $ + Adler and‏ 
Analysis,” 1146 Edward R. Morrison, “Judicial‏ الع Posner, “Implementing Cost-‏ 
Review of Discount Rates Used in Regulatory Cost-Benefit Analysis,” University of‏ 
Chicago Law Review 65 (1998): 1333, 1364-1369‏ (وجدا أن الھیئات تستخدم مدى 
عريضا من معدلات الخصم) هذه الآدييات كبيرة وما بعرضه هو فقط متال. 
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.Hahn et al., “Assessing Regulator^Impact Analyses,” 561 ةك‎ 
Frank Ackerman and Lisa Heinzeildng, Priceless: On Knowing the Price of -fV 
Everything and the Value of Nothing (New York: New Press, 2004), 
لنظرة مقيدة في تنظيم مادة الزرنيخ: يرجع إلى:‎ 
Cass R. Sunstein, “The Arithmetic of Arsenic, Georgetown Law Journal 90 (2002): 
2293. 
David M. Driesen, “Is Cost-Benefit Analysis Neutral?” unpublished manuscrip A 
2005. 
يرجع أيضاً إلى:‎ -۹ 
Richard W. Parker, “Grading the Government,” University of Chicago La] Review 
10 (2003): 1345. 
Kagan, “Presidential Administration,” 2245. غ-‎ 
يرجع إلى:‎ -:١ 


Harold Seldman and Robert Gilmour, Politics. Position, and Power: From th Positive 
to the Regulatory State, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 1986 130- 


.131 
الفصل الخامس: تفضيلات مشوهة 

Robert Goodin, “Laundering Preferences,” in Jon Elster and Aanund Hylland, eds. -١ 
Foundations of Social Choice Theory (New York: Cambridge University Press, 
1986). 

۲- يرجع إلى: 
Department of the Interior, Natural Resource Damage Assessments, 51 Fee Reg.‏ 
(August 1, 1986).‏ 27,674 

۲ يرجع إلى: 


Environmental Protection Agency, Approval and Promulgation of Implementation 
Plans: Revision of the Visibility FIP for Arizona, 56 Fed. Reg. 517 (February 8, 


1991). 
Environmental Protection Agency, Effluent Limitations Guidelines, Pretreatment —¢ 
Standards, and New Source Performance Standards for the Transportation Equipment 
Cleaning Point Source Category, 63 Fed. Reg. 34,686, 34,72 (June 25, 1998). 
يرجع أيضاً إلى:‎ -4 
Environmental Protection Agency, Lead Fishing Sinkers: Response t Citizens’ 
Petition and Proposed Ban, 59 Fed. Reg. 11,122, 11,135 (March 9, 1994 (endorsing 


use of existence values). 
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استخدام هذه المنهجية نمت الموافقة عليها بواسطة دائرة العاصمة: يرجع إلى: 
Ohio v. U.S. Dep't Interior, 880 F.2d 43: 474-81 (D.C. Cir. 1989).‏ 
يرجع إلى: 
Leland B. Deck, “Visibility at the Grand Canyon and the Navajo Generating Station,”‏ 
in Richard D. Morgenstern, ed., Economic Analyses at EPA: Assessing Regulatory‏ 
Impact (Washington, D.C: Resources for the Future, 1997), 267.‏ 
Department of Agriculture, Nutrition Labeling of Meat and Poultry Products, 56 Fee‏ 
Reg. 60,302 (November 27, 1991).‏ 
للعمال. إذا كان الأمر كذلك. فلن تكون هناك فائدة من تقييم تنظيم العمل من وجهة نظر 
(C84)؛‏ وبدلاً من ذلك يصبح السؤال هو: هل هذا الشكل من التحويلات فعال من جانب 
التكلفة9 يرجع إلى: 
Eric A. Posnei “Transfer Regulations and Cost-Effectiveness Analysis/ Duke Law‏ 
Journal 5°. (2003): 1067.‏ 


يرجع إلى: 
Department of Labor, Occupational Exposure to Ethylene Dibromide, 48 Fed Reg.‏ 
(October 7, 1983).‏ 45,956 


Department of Labor, Occupational Exposure to Blood borne Pathogens, 56 Fed. 
Regs. 64,004, 64,087 (December 6, 1991). 
(والذين يقترحون أن العمال لا يدركون المخاطر العديدة: وأنهم غير فادرين على تحليلها‎ 

بصورة صحيحة) 
Amartya Sen, On Ethics and Economics (New York: Blackwell, 1987), 45.‏ 
Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice (New York: Oxford University‏ 
Press, 1997), 252-253, 256-258; Jon Elster, Sour Grapes: Studies in the Subversion‏ 
of Rationality (New York: Cambridge University Press, 1983).‏ 
Department of Transportation, Anti-Drug Program for Personnel Engaged in‏ 
Specified Aviation Activities, 53 Fed. Reg. 47,024 (November 21, 1988).‏ 

يرجع إلى: 

Department of Transportation, Federal Motor Carrier Safety Regulations; Controlled 


Substances and Alcohol Use and Testing; Commercial Driver’s License Standards, 
Requirements and Penalties; Hours of Service of Drivers, 57 Fed. Reg. 59,567 


(December 15, 1992). 
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Food and Drug Administration, Regulations Restricting the Sale and Distribution —1 o 
of Cigarettes and Smokeless Tobacco to Protect Children and Adolescents, 61 Fed. 
Reg. 44,396, 44,593 (Aug. 28, 1996). 


Department of Transportation, Security of Checked Baggage on Flights within the كل‎ 
United States, 64 Fed. Reg. 19,220 (April 19, 1999). 


۷- يرجع إلى: 
U.S. General Accounting Office, Regulatory Reform: Agencies Could Improve‏ 
Development, Documentation, and Clarity 01 Regulatory Analysis, GAO/RCED 98-‏ 
(May 26, 1998, Washington, D.C.) at 26-27.‏ ,142 


ويصورة أكثر دقة فقد استخدموا نطاقاً. لكتهم لم يجعلوا اختيارهم داخل هذا النطاق يعتمد 
على اکن 

۸- يرجع إلى: 
Department of Health and Human Services, Regulatory Impact Analysis of the‏ 
Proposed Rules to Amend the Food Labeling Regulations, 56 Fed. Reg. 60,850,‏ 

60,871 (November 27, 1991) )** 

الموت بمرض القلب عند سن الثمانين يفترض أنه أقل تآثيراً على المجتمع من الموت فى حادث 
سيارة عند سفن الحكامسة والثلاثين. 

Office of Management and Budget, Draft Report to Congress on the Costs and 44 
Benefits of Federal Regulations, 63 Fed. Reg. 44,034, 44,048 (August 17, 1998); 
.44,052-44,053, on the FDA and other agencies إلى:‎ eR يرجع‎ 


OMB, Draft Report, at 44,048. ۰ 


Louis P. True, Jr. Agricultural Pesticides and Worker Protection” in Morgenstern, -T\ 
Economic Analyses at EPA. Environmental Protection Agency, Lead: Identification 

of Dangerous Levels of Lead, 63 Fed. Reg. 30,302, 30,305 (June 3, 1998); Depart- 
ment of Housing and Urban Development, Office of Lead-Based Paint Abatement 

and Poisoning Prevention; Requirements for Notification, Evaluation and Reduction 

of Lead-Based Paint Hazards in Federally Owned Resıdentıal Property and Housing 
Receiving Federal Assistance, 61 Fed. Reg. 29,170, 29,202 (June 7, 1996). 


۲- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Department of Labor, Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens, 64,082.‏ 
Executive Order 12,866, Regulatory Planning and Review, 58 Fed. Reg. 51, 735 7‏ 
(1993 ,30 #عتانوعامء5) (أضيف التآكيد ) تبين الخطوط العريضة التى أصدرها )0M8(‏ أن 
تحليل التنظيم ينبفي أن يزود 01/18 بوصف مستقل للآثار التوزيعية (أي كيف وزعت كل من 
المنافع والتكاليف بين السكان غير المستهدفين بالمشروع). حتى يمكن أن يعتبرهم متخذو القرار 
بصورة صحيحة مع التأثيرات على الكفاءة الاقتصادية ” Office of Management and Budget,‏ 
available at www.whitehouse.gov/omb.‏ ,14 .م 2003 ,17 Circular A-4, September‏ الأمر 
القضائى البيئى هو الأمر التنفيذى 12,898 الأعمال الفيدرالية المرتبطة بعرض الأمور البيئية 
للأقليات والسكان منخفضي الدخل: )1994 ,11 Fed. Reg. 7629 (February‏ 56. 
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4- يرجع إلى المقالات في: 
lan J. Bateman and Kenneth G. Willis, eds., Valuing Environmental Preferences:‏ 
Theory and Practice of Contingent Valuation in the US, EU, and Developing‏ 
Countries (New York: Oxford University Press, 1999); Robert Cameron Mitchell‏ 
and Richard T. Carson, eds., Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent‏ 
Valuation Method (Washington, D.C.: Resources for the Future, 1989).‏ 


6- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Charles R. Plott, “Contingent Valuation: A View of the Conference and Associated‏ 
Research/ in Jerry A. Hausman, ed,, Contingent Valuation: A Critical Assessment‏ 
(New York: North Holland, 1993) 470-473; Donald H. Rosenthal and Robert H.‏ 
Nelson, “Why Existence Values Should Not Be Used in Cost-Benefit Analysis,”‏ 
Journal ofPolicy Analysis and Management 11 (1992): 116. But compare Gardner‏ 
M. Brown, Jr., “Economics of Natural Resource Damage Assessment: A Critique,”‏ 
in Raymond J. Kopp and V. Kerry Smith, eds., Valuing Natural Assets: The‏ 
Economics of Natural Resource Damage Assessment (Washington, D.C.: Resources‏ 


for the Future, 1993). 


11-— فارن David Sobel, “Weil-Being as the Object of Moral Consideration,’ Economics‏ 
and Phılosophy 14 )1998(: 249,‏ والذي يقدم رؤية عامة نقدية للمحاولات الفلسفية 
للتمييز بين التفضيلات اللامبالية والتفضيلات الملائمة للرفاهية. 

۷- في الفصل الثاني ميزنا بين وجهتي نظر حول السلع الموضوعية: إحداها أن السلع الموضوعية 
ستكون مرغوباً فيها من قبل الأفراد كاملي المعرفة؛ والأخرى هي أنه حتى بالنسبة لكاملي 
المعرفة. قد يفش لون في اختيار السلع الموضوعية. ولا كانت وجهة النظر الأولى قريبة من 
المثالية بسيب القصور فى مشكلة المعلومات؛ والتى ناقشتاها أعلاه. بالئنسية لهذا الممحث 

Harry 0. Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person,” Journal of - 

Philosophy 68 (1971): 5. 

- بالنسبة للحجج بأن القيم الموضوعية هي مكون للرفاهيةء يرجع على سبيل المثال إلى: 
John Fınnis, Natural Law and Natural Rights (New York: Oxford University Press,‏ 
Martha C. Nussbaum, “Nature, Function, and Capability: Aristotle on‏ ;)1980 
Political Distribution,’ in Julia Annas and Robert Grimm, eds., Oxford Studies In‏ 
Ancient Philosophy, supp. vol. (New York: Oxford University Press, 1988), 145;‏ 
George Sher, Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics (New York: Cambridge‏ 

University Press, 1997). 

دعاك كلاهرة مشابهة واشعة الانتشانو توقفت كرا على مل اکال [فكافة أن حط مات الشامة: 
تجعل المستهلكين يهتمون بسلامتهم بدرجة آقل. يرجع على سبيل المثال إلى: 
W. Kip Vıiscusı, Fatal Tradeoffs: Public and Private Responsibilities for Risk (New‏ 

York: Oxford University Press, 1992), 223-227. 
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Louis Kaplow and Steven Shavell, “Why the Legal System Is Less Efficient Than 
the Income Tax in Redistributing Income/ Journal of Legal Studies 23 (1994): 667. 
لاحظء على أي حال: حتى مع وجود مشروع أفضل عن ذلك» قد يكون إنشاء الحديقة العامة‎ 

في الجوار الفقير وتحويل بعض النقود من الأغنياء للفقراء. 
؟؟- 29 Cass Sunstein, “Cognition and Cost-Benefit Analysis,” Journal of Legal Studies‏ 
.1059 :)2000( 

القصل السادسسن: اعتراضات: 

-١‏ في التمييز بين وجهات النظر الأخلاقية والأخرى المترابطة منطقياً. مع إشارة خاصة لسمة 
الآراء اللأخلاقية المؤكد عليهاهنا - وجود المنع الأخلاقي أو «القيود» والتى نطلق عليها 
«حقوق» - يرجع إلى: 

Shelly Kagan, Normative Ethics (Boulder, Colo: Westview Press, 1998), 70-78; 
Shelly Kagan, The Limits of Morality (Oxford: Oxford University Press, 1989), 
1-182; Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 
26-53: Thomas Nagel, “Autonomy and Deontology,” ın Samuel Scheffer, ed., 
Consequentialism and Its Critics (Oxford: Oxford University Press, 1988), 142, 156- 
172; and Samuel Scheffler, The Rejection of Consequentialism, rev. ed. (Oxford: 
Oxford University Press, 1994), 80-114. 

Kagan, The Limits of Morality, 1-46. ۲ 

؟- 114 Jeffrey Brand-Ballard, “Contractualism and Deontic Restrictions,’ Ethics‏ 
.270-71 ,269 :(2004) يجمع كثير من الدراسات الفلسفية التي تدافع عن القيود المرتيطة 
بعلم الأخلاق. مشتملة على إسهامات .Thomas Nagel, Frances Kamm, and others‏ أحد 
الأسماء التي ينبغي إضافتها لقائمة 10101 81310-82113505 هو 1h oms0”‏ . يرجع على 
سبيل المثال إلى: 
Judith Jarvis Thomson, The Realm of Rights (Cambridge, Mass.: Harvard University‏ 

Press, 1990), 
برچ على سیل الكال إلى:‎ -4 
Nagel, “Autonomy and Deontology,” 157; Kagan, Normative Ethics, 70-152. 
يرجع إلى:‎ -۵ 
Kagan, Normative Ethics, 78-84. 

1- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Steven Kelman, “Cost-Benefit Analysis: An Ethical Critique,” Regulation, January/‏ 
February 1981, 33, 33-36; Lester B. Lave, “Benefit-Cost Analysis: Do the Benefits‏ 


Exceed the Costs?” in Robert Hahn, ed., Risks, Costs, and Lives Saved: Getting Better 
Results from Regulation (Oxford: Oxford University Press, 1996), 104, 112-113. 
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ناقشنا مبداً الأولوية بشيء من التفصيل في الفصل الثاني. في الجدل بين الأولوية وأولئك 
الذين يعتقدون أن مبدا المساواة قد يتطلب تحركات باريتية (10ع135) دنياء يرجع إلى: 
Matthew Clayton and Andrew Williams, eds., The Ideal of Equality (Basingstoke,‏ 
England: Palgrave, 2000), and the articles in Economics and Philosophy 19: 1-134‏ 
.)2003 
تأشنا آنا المواردية مع تنويهات في الفصل الثاني. الفرصة المتكافئة للرفاهية تم الدفاع 
Richard J. Arneson, “Equality and Equal Opportunity for Welfare, Philosophical‏ 
Studies 56 (1989): 77.‏ 
للانتقادات المرتبطة بأن غير حساسة للتوزيع» يرجع على سبيل المثال إلى: 
لطا نوع اخ Frank Ackerman and Lisa Heinzerling, Priceless: On Knowing the Price of‏ 
and the Value of Nothing (New York: New Press, 2004), 149-151; Thomas O.‏ 
McGarity, “A Cost-Benefit State/ Administrative Law Review 50 (1998): 7, 72-73;‏ 


and Amy Sinden, “In Defense of Absolutes: Combating the Politics of Power In 
Environmental Law” Iowa Law Review 90 (2005): 1405, 1453. 


L. W. Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics (Oxford: Oxford University Press, 
1996), 20-25, 200-217. 
Moore’s يناقش رأى‎ Sumner, Welfare, Happiness, and Ethics, 50, 
يرجع إلى:‎ 
Robin Attfield. The Ethics of Environmental Concern (Oxford: Blackwell, 1983): 
Holmes Rolston HI, Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural 
World (Philadelphia: Temple University Press, 1988); Paul W. Taylor, Respect for 
Nature (Princeton: Princeton University Press, 1986). 
يرجع على سبيل المثال إلى:‎ 
Elizabeth Anderson. Value in Ethics and Economics (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1993), 203-210; Mark Sagotf, The Economy of the Earth: 
Philosophy, Law, and the Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 
1988), 153-238; Cass Sunstein, “Incommensurability and Valuation in Law,” 
Michigan Law Review 92 (1994): 779, 839-840. 
أستيعد المصل الثاني وحهات النظر المرتبطة بالمساواة «الخالضصة» وتلك المتمحورة حول‎ 
الحقوقء والبيئية التي لا يكون لها مكان للرفاهية العمومية. لم ينتقد الفصل الثاني وجهات‎ 
النظر الأخلاقية المتعددة مدركاً كلاً من عوامل المساواة والأخلاق أو العوامل غير المؤثرة فى‎ 
الرقاهية والرفاهية العمومية هي اعتبارات ملائمة من الناحية الأخلاقية. وعلى النقيض‎ 
من وحهات النظر «الخالصة». هذه الاراء المتعددة الأيعاد نصع بحت عنوان مذهب الرقاهية‎ 
الضعيف.‎ 
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4 


يرجع على سبيل المتال إلى: 
Louıs Kaplow and Steven Shavell,, “Why the Legal System Is Less Efficient Than‏ 
the Income Tax in Redistributing Income,” Journal of Legal Studies 23 (1994): 667:‏ 
Aanund Hylland and Richard Zeckhauser, “Distributional Objectives Should Affect‏ 
Taxes but Not Program Choice or Design,” Scandinavian Journal of Economics 81‏ 
For a different view, see Chris William Sanchirico, “Deconstructing‏ .264 :)1979( 
the New Efficiency Rationale,” Cornell Law Review 86 (2001): 1003.‏ 

نوقشت هذه الإمكانية فى: 
Matthew D. Adler, “Beyond Efficiency and Procedure: A Welfarist Theory of‏ 
Regulation,” Florida State University Law Review 28 (2000): 314-315.‏ 


Ackerman and Heinzerling, Priceless, 39-40. 


: يرجح على سييل اكثال إلى‎ 
Anderson. Value in Ethics and Economics, 190-216; Lave, “Benefit-Cost 
Analysıs: Do the Benefits Exceed the Costs?” 113-114; Kelman, “Cost-Benefit 
Analysıs: An Ethical Critique,” 38-40; Richard H. Pildes and Cass R. Sunstein, 
‘Reinventing the Regulatory State,” University of Chicago Law Review 62 (1995): 
1, 64-72; Margaret Jane Radin, Contested Commodities: The Trouble with Trade in 
Sex, Children, Body Parts, and Other Things (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1996), 115-122; Sinden, “In Defense of Absolutes,”" 1423-1445: Sunstein. 
“Incommensurability and Valuation in Law,” 786-787, 840-843: Laurence Tribe. 
“Policy Science: Analysis or Ideology,” Philosophy and Public Affairs 2 (1972): 66, 
84-94. Martha Nussbaum criticizes CBA for obscuring the “tragic” nature of certain 
choices. Martha C. Nussbaum, “The Costs of Tragedy: Some Moral Limits of 
Cost-Benefit Analysis/ in Matthew D. Adler and Eric A. Posner, eds., Cost-Benefit 
Analysıs: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives (Chicago: University 
1ه يبدو أن هذا الانتعاد مرتيط بقضية تعددية القيم: والتي‎ Chicago Press, 2001), 169. 
تغذى أدبيات اللاقياسية؛ لكن رفضت أن توصف نفس ها أنها مدعمة للاقياسية: يرجع إلى‎ 
2١50-١5: صفحات‎ 
يرجع إلى:‎ 
Donald H. Regan, “Authority and Value: Refleaion on Raz’s Morality of Freedom, 
Southern California Law Review 62 (1989): 995, 1056-1074. 
هناك فى الحقيقة أدبيات اقتصادية أساسية في موضوع | لتفضيلات الترتيبية عنطامة؟ع2160ع1.‎ 
Clive L. Spash and Nick Hanley, “Preferences, Information and Biodiversity 
Preservatıon/ Ecological Economics 12 (1995): 191. 
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Jonathan Baron. “Biases in the Quantitative Measurement of Values for Public 

Decisions,” Psychological Bulletin 122 (1997): 72. 

Ackerman and Heinzerling, Priceless, 9.‏ لإنكار مشابه لترتيب 161081 للسلع الصحية 
والبيئية على مدى النقود يرجع إلى: 

Sagoff, The Economy of the Earth, 50. For a qualified defense of lexical orderıng,. 

see Tribe, “Policy Science,” 90-91. 


امتزج هذا التحليل في هذه الفقرة فى مبحث حول تقييم الحياةء الموجود في نهاية الفصل. 
توثق الأدييات المعاصرة حول تقييم الحياة. والمذكورة هناك. تلك الممارسات واسعة الانتشار 
بوااسطة الافتصاديين التجريبيين حول اسشباط. أو استخدام الاشارات السوقية للتحقق من 
)W۴/W۷14(‏ لمخاطر الموت الصغيرة 


يرجع على سبيل المثال إلى: 
Robin Boadway and Neil Bruce, Welfare Economics (Oxford: Blackwell, 1984),‏ 
.137-138 
توجد أدبيات فلس فية كبيرة حول اللاقياسيةء يركز كثير منها على اللامقارنية أوالظواهر 
المرتيطة بها بشدة («المساواة التقرببية». «التكافتي»). يرجع لی 
Ruth Chang, “The Possibility of Parity/ Ethics 112 (2002): 659; Ruth Chang, ed.,‏ 
Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason (Cambridge, Mass.:‏ 
Harvard University Press, 1997); Ruth Chang, Making Comparisons Count (New‏ 
York: Routledge, 2002); James Griffin, Weil-Being: Its Meaning, Measurement,‏ 
and Moral Importance (Oxford: Oxford University Press, 1986), 75-92; 5. L.‏ 
Hurley, Natural Reasons (New York: Oxford University Press, 1989), 254-270; John‏ 
Kekes, The Morality of Pluralism (Princeton: Princeton University Press 1993) 53-‏ 
Isaac Levi, Hard Choices: Decision Making under Unresolved Conflict (New‏ :75 
York: Cambridge University Press, 1986); Joseph Raz, The Morality of Freedom‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1986), 321-366; Henry Richardson, Practical‏ 
Reasoning about Final Ends (Cambridge: Cambridge Unıversıty Press, 1997), 89-‏ 
Michael Stocker, Plural and Conflicting Values (Oxford: Oxford University‏ :118 
Press. 1990), 211-240: David Wiggins, Needs, Values, Truth (Oxford: Blackwell,‏ 
.239-22 ,)1987 


جادل 560 حول إمكانية اللامقارنية فى أماكن عديدة. على سبيل المثال: 

Amartya Sen, Inequality Reex amined (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1992), 46-49; Amartya Sen, “Interpersonal Aggregation and Partial Comparability/ 

in Choice, Welfare and Measurement (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1982), 203; Amartya Sen, “The Discipline of Cost-Benefit Analysis,” in Adler and 
Posner, Cost-Benefit Analysis, 103-105.. 
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وأخيراً بدا الباحثون القانونيون التركيز على مشكلة اللامقارنية. يرجع إلى مقالات ندوة: 
“Law and Incommensurability”, University of Pennsylvania Law Review 146‏ 
,1169 :(1998) خصوصاً تلك لمقدمة بواسطة كل من Komhauser, Craswell, and Katz,‏ 
Adler‏ وأيضا Posner‏ . 
جع لسن .328 Raz, rhe Morality of Freedom,‏ » المقدمات المنطقية هي (؟) أفضل من 
(۲)» وأن (۲) ليست أفضل ولا أسواً من .)١(‏ وأن (؟) ليست أفضل ولا أسوأ من )١(‏ . إذا 
كانت (۲) جيدة بنفس الدرجة مثل :)١(‏ حينئذ من المقدمة الأولى ينتج أن (۳) أفضل من .)١(‏ 
ولكن تتعارض هذه النتيجة مع المقدمة الثالثة. ويمنطق مشابه يمكن إثبات أن ( ") لا يمكن أن 
تكون جيدة بالدرجة نفسها مثل :)١(‏ بافتراض هذه المقدمات. 
يرجع إلى: 
Matthew Adler, “Incommensurability and Cost-Benefit Analysis’ University of‏ 
Pennsylvania Law Review 146 (1998): 137, 1401-1408.‏ 
أحد الأسباب المهمة يرتبط بعدم التقارب في التفضيلات الممتدة. من المقبول كما نافشنا في 
الفصل التنانى: أن الرقاهية العمومية تحدد وان التقضيلات الممتدة الموجهة للمصلحة 
الذاتية للملاحظين المثاليين: الذين يفكرون ملياً في كل نتيجة على أن اليانصيب مساو في 
الاحتمال على مدى تواريخ الحياة التي تحدث في تلك النتيجة. لکن حتى مع افتراض أن 
التفضيلات الموجهة نحو المصلحة الذاتية والممتدة لكل ملاحظ تحدد رقنا كاملا على مدى 
النتائج. فإن تفضيلات الملاحظين المختلفين ليس من الضروري أن تتقارب كلية؛ وسيؤدي هذا 
إلى عدخ الاكتمال 16167655م17011 في ترتيب الرفاهية العمومية للنتاتج. 
يرجع إلى: 
Maurice Salles, “Fuzzy Utility,” in Salvador Barbera et al,, eds., Handbook of Utility‏ 
Theory, vol. 1, Principles (Dordrecht: Kluwer, 1998), 321, 322.‏ 
Ackerman and Heinzerling, Priceless, 40.‏ يلخص هذا الشكوىي المستمرة من أن °8۸ 
«تقزم المتغيرات الضعيفة» 
“dwarfs soft variables.”‏ انظر على سبيل المثال إلى: 
Tribe, “Policy :Science,” 97; Lave, “Benefit-Cost Analysis: Do the Benefits Exceed‏ 
the Costs?” 114; McGarity, “A Cost-Benefit State,” 58-59.‏ 
نال لسوحات اتش المشروظ يرجح إلى: 
Myrıck Freeman HI, The Measurement of Environmental and Resource Values:‏ 


Theory and Methods, 2nd ed. (Washington, D.C.: Resources for the Future, 
2003), 161-187; Ian J. Bateman et al., Economic Valuation with Stated Preference 


Edward Elgar, 2002)‏ كد A4 Manu‏ :echniquesا‏ . في طرق التقييم المستبان 
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Freeman. The Measurement of Environmental and Resource Values, 95-136, 353-. 

^152; Nancy E. Bockstael, “Travel Cost Models,” in Daniel W. Bromely, ed., 

Handbook of Environmental Economics (Oxford: Blackwell, 1995), 655-671; 

A. Myrick Freeman HI, “Hedonic Pricing Methods,” in Bromely, Handbook of 
Environmental Economics, 672-686. 


؟5- يرجع على سبيل المثال إلى: 
M. Granger Morgan and Max Henrion, Uncertainty: A Guide to Dealing wıth‏ 
Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1990).‏ 
55- يرجع على سبيل المثال إلى: 
Kelman, “Cost-Benefit Analysis: An Ethical Critique,” 38-39; Sunstein,‏ 
“Incommensurability and Valuation in Law,” 805; Radin, Contested Commodities,‏ 
.115-122 
7 يرجع إلى : 
Raz, The Morality of Freedom, 345-356. For a critical analysis of 1225 arguments,‏ 
see Regan, “Authority and Value,” 1067-1075; Chang, Making Comparisons Count,‏ 
.95-119 
ترتبط مقولة اللاقياسية الأساسية بالادعاء بآن تداولات النقعيين أو المنطقيبن سيعرض 
للخطر الصداقات والعلاقات الأخر ى. توجد الأدبيات الفلس فية الأساسية التى تناقش هذا 
الادعاء في: ۰ 


Adler. “Incommensurability and Cost-Benefit Analysis/ nn. 60, 116. 

0- يرجع إلى: 

Matthew D. Adler, “Fear Assessment: Cost-Benefit Analysis and the Pricing of Fear 

and Anxiety/ Chicago-Kent Law Review 79 (2004): 977, 

والذى يناقش بالتفصيل أن الخوف والقلق؛ نوع مختلف من الحالة العقلية السالبةء ينبغي (على 
الأقل في بعض الأوقات) أن تحسب كتكلفة لأغراض تحليل التكلفة والمنفعة. 

1 يضع 14۷8 1.65]61 النقطة بقوة. «نظرياً. ٠‏ هناك بعض الظروف التي قد يضطر فيها الفرد إلى 
أن يبيع فيها الفرد خدمات غير مقبولة في الظروف العادية: لكني لا أعتير التفكير فى هذه 
الظروف على أنها رقي أو تنوير أو رزانة. قليل منا (إن وجد) سيواجه مثل هذه الظروف. لا 
أجد فائدة من تعديب دفسي من خلال رسم منحنى عرض مثل هذه الخدمات -اأاعمع 8“ Lave,‏ 
Cost Analysis: Do the Benefits Exceed the Costs?" 113.‏ لأيوحد لدي شك أن كثير 


ف الاي 3 e‏ افع مت متحض سرس الخدمد ؛ وتنك أن هَن 
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لم استعراض شده الأدييات العملية قى: 
John K. Horowitz and Kenneth E. McConnell, “A Review of WTA/WTP Studies,"‏ 
Journal of Environmental Economics and Management 44 (2002): 426.‏ 
تعتمد انتقادات (684©) المعيارية على حقيقية تباينات (۷1۴/۷14). يرجع على سبيل المثال 
Drıesen, “The Societal Cost of Environmental Regulation,” 589-592: Kelman,‏ 
“Lost-Benefit Analysis: An Ethical Critique,” 37-38; Shapiro and Glicksman, Risk‏ 
Regulatıon at Risk, 97-98; Duncan Kennedy, “Cost-Benefit Analysis of Entitlement‏ 
Problems: A Critique,” Stanford Law Review 33 (1981): 387, 401-421: Sinden, “In‏ 
Defense of Absolutes," 1425-1427; McGarity, “A Cost-Benefit State/ 67-69.‏ 
وخط آخر من الحجج. أقل انتقاداًء هو أن تباينات (۷1۴/۷14) تنادي بالتغيير في الممارسة 
المعاصرة ل (84')). يرجع على سبيل المثال إلى: 
Jack L. Knetsch, “Environniental Policy Implications of Disparities between‏ 
Willingness to Pay and Compensation Demanded Measures of Values,” Journal of‏ 


Environmental Economics and Management 18 (1990): 227, 230. 
مثل الآدبيات العملية. كبيرة . استعراضات عامة‎ .)1۴/W۷14( الأدبيات النظرية فى تباينة‎ 
: مساعدة تشتمل على‎ 
W. Mıchael Hannemann, “The Economic Theory of WTP and WTA/ in Ian J. Bateman 
and Kenneth G. Willis,eds., Valuing Environmental Preferences: Theory and Practice 
of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and Developing Countries 
(Oxford: Oxford University Press, 1999), 42; Robert Sugden, “Alternatives to the 
Neo-Classical Theory of Choice/ in Bateman and Willis, Valuing Environmental 
Preferences, 152; Jonathan Baron, “Biases in the Quantitative Measurement of 
Values for Public Decisions”; Freeman, The Measurement of Environmental and 
Resource Values, 43-94; Bateman et al., Economic Valuation with Stated Preference 
Techniques, 385-391. 
يرجع غلى سيبل المثال إلى:‎ (EVs); (CVS) بالتسبية ل‎ 
Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values, 49-63: Boadway 
and Bruce, Welfare Economics, 195-206. 
)٤۷5(و‎ )©175( بصورة أكثر دقة: يكون کل من (۷1۲) و(۷1۸) دائماً موجیاً؛ بینما كل من‎ 
يمكن أن يكون موجباً أو سالباً. توضح قاعدة مجموع لاتخاذ القرار باختيار المشروع الذي يكون‎ 
(CVS) للمستميدين هن المشروع موحية:‎ (CV5) موحجبا ويمعنى آخر تكون‎ (CVs) مجموع‎ 
للمتضررين منه سالبة. لذا تكون (07)) للمستفيدين من المشروع: لذلك هي (۷1۶) للمشروع؛‎ 
للمستمفيدين من المشروع سالية:‎ )E۷5( لذا تكون‎ E E (EVs) المشروع إذا كان مجموع‎ 
للحال الراهنة. في حين تكون (817) للمتضرر من المشروع هي (197”15) له للحال الراهنة.‎ 
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45- ماذا عن أسباب فشل الرفاهية العمومية في إيجاد ترتيب محدد من خيارات السياسة؟ في 


~۳ 


بعض هذه الحالات. قد تنتج (088) «خطئاً» ترتيباً محدداًء ولكن ذلك الخطاً ليس مهما 
من الناحية العملية: حيث أنه في هذه الحال يمكن للمسئول أن يختار ( كموضوع للرفاهية 
العمومية) أي واحد من الخيارات. لا يوجد خيار أفضل من أي خيار آخر. في حالات أخرى. 
تفشل (0188©) نفسها في إنتاج ترتيب. تلك النتيجة؛ أيضاً. ليست قصوراً فى (18/.8©) يمكن 
أن يوجه مراقبي الهيئة لطلب منهج آخر. بالأحرى. عدم تحديدية (134©) سوف تعيق المسثول 
عن اقخاذ القرار من توظیف طريق ملعق لالختيارأحد الخيارات: آی واحد يكون مسموحاً به 
من وجهة نظر الرفاهية العمومية. 
المقالات الكلاسيكية هنا هي: 
Robert Willig, “Consumer’s Surplus without Apology,” American Economic‏ 
Review 66 (1976): 589; and Alan Randall and John R. Stoll, “Consumer's Surplus‏ 
in Commodity Space,” American Economic Review 70 (1980): 449. W. Michael‏ 
Hanemann challenges the claim that WTP and WTA should not normally differ‏ 
substantially in “Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can‏ 
They Differ?’ American Economic Review 81 (1991): 635.‏ 


الأدبيات حول كم يمكن أن تنحرف )W1۴(‏ و(۷14) بافتراض تفضيلات جيدة (Well behaved)‏ 


تم استعراضها في: 


Freeman, The measurement of Environmental and Resource Values, 63-87; and 
Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice , 155-59. 


Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice, 159. 


Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice,’ 160-163; ***” 
Bateman et al, Economic Valuation with Stated Preference Techniques, 386-387. 


Baron, “Biases in the Quantitative Measurement of Values for Public *#*** Decisions”; 
Bateman et al., Economic Valuation with Stated Preference Techniques,387. 


Amos Tversky and Daniel Kahneman, “Loss Aversion in Riskless Choice: A 
Reference-Dependent Model,” Quarterly Journal of Economics 106 (1991): 1039. 
The theory is reviewed in Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of 
Choice” 163-166; Bateman et al., Economic Valuation with Stated Preference 
Techniques, 389-391; and Hanemann, “The Economic Theory of WTP and WIA, 
73-18. 


يرجع إلى: 
Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice , 160-163.‏ 
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Don L. Coursey et al., “The Disparity Between Willingness to Accept and Willingness 

Pay Measures of Value,” Quarterly Journal of Economics 102 (1987): 679‏ ما وظفا 

انتزاع متكرر لتقيمات (۷1۶) أو (۷14) وصيغة المزاد ل رعا)ء۷ لتقليل تباين )W1۶/W14(‏ 

لاستعراض الأدلة حول تعميمية هذه النتيجةء وبصفة أكثر عمومية حول تآثير تصميم التجارب 

فی اختلاقات ۷1۶/W1۸:؛‏ يرجع إلى: 

Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice,” 171-175; Horowitz 
and McConnell, “A Review of WTA/WTA Studies/ 437-442. 


Knetsch, “Environmental Policy Implications”; Freeman, The Measurement of 


Environmental and Resource Values, 60-61, 90-91. 


Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values, 91. 


يرجع على سبيل المثال إلى: 

Kagan, Normative Ethics, 94-105 
والخصم.ء الذي يعرض بدوره الأدبيات الافتصادية‎ )C84( لمزيد من الثقافة القانونية حول‎ 
والفلسقية؛ يرجع إلى:‎ 
Ackerman and Heinzerling, Priceless, 179-205; John J. Donohue, ‘Why We Should 
Discount the Views of Those Who Discount Discounting/’ Yale Law Journal 108 
(1999): 1901; Daniel A. Farber, “From Here to Eternity: Environmental Law and 
Future Generations/ University of Ilinois Law Review 2003: 289: Lisa Heinzerling, 
“Discounting Our Future,” Land and Water Review 34 (1999); 39: Edward 
Morrison, comment, “Judicial Review of Discount Rates used in Regulatory Cost- 
Benefit Analysis,” University of Chicago Law Review 65 (1998): 1333; Richard L. 
Revesz, “Environmental Regulation, Cost-Benefit Analysis, and the Discounting of 
Human Lives,” Columbia Law Review 99 (1999): 941: Dexter Samida and David 
A. Weısbach, “Paretian Intergenera-tional Discounting,” University of Chicago Law 
and Economics, Olin working paper no. 255, August 2005, at www.ssrn.com: Cass 
Sunstein and Arden Rowell, “On Discounting Regulatory Benefits: Risk, Money, 
and Intergenerational Equity,” AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 


working paper no. 05-08, May 2005, at www.aei-brookings.org. 

يرجع إلى: 
George Loewenstein et al., eds., Time and Decision: Economic and Psychological‏ 
Perspectives on Intertemporal Choice (New York: Russell Sage Foundation, 2003).‏ 


Revesz, “Environmental Regulation,” 983. 


أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


الما حظات 


ااااا تتا ا ا كم 
01- يرجع على سبيل المثال إلى: 


David O. Brink. “Prudence and Authenticity: Intrapersonal Conflicts of Value,’ 
Philosophical Review 112 (2003): 215; John Broome, “Discounting the Future/ in 
Ethics out of Economics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 44-48. 
But see Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Oxford University Press, 1984), 
317-318. 


۷- أحد الاعتراضات الممكنة لهذا الوضع هوء أنه حتى إذا كان الأفراد المعاصرون يحتفظون في 
ظل ظروف مثلي بتفضيل زمني يعطيهم وزناً أكبر لتأثي رات الرفاهية الحالية من التأثيرات 
الممستقبلة. فإن المسئولين الحكوميين ينبغي أن يتجاهلوا هذا التفضيل. فالمسئول الحكومى 
الذي يبحث تعظيم الرفاهية العموميةء والذي لا يوجد لديه مبرر لوضع أوزان مختلفة للرفاهية 
CRE‏ (1) والشخص (0)؛ على أي أساس يمكنه أن يضع أوزاناً مختلفة للشخص () في 
الزمن )١(‏ والشخص (1) في الزمن (9)۲ حقيقة: يهتم (5) في الزمن )١(‏ أكثر حول رفاهيته 
عن درجة اهتمامه بها في المستقيل: ولكن لا يبدو هذا أكثر ملاءمة من القول بأن تفضيل (5) 
يهتم بزيادة رفاهيته على حساب الشخص (0). يرجع إلى: 

Parflt, Reasons and Persons, 318-320. 


- لعرض حجج تكلفة الفرصة من أجل الخصم» يرجع على سبيل المثال إلى: 


Donohue, Why We Should Discount”; Morrison, “Judicial Review of Discount 


Rates”: Sarnida and Weisbach, “Paretian Intergenerational Discounting. 
تشير جدلية مرتبطة بشدة بمشكلة التأثيرات المعوضة: أن التنظيم الذى يفرض تكاليف على‎ -5 
أغراد معينين قد يدفعهم إلى تخفيض مدخراتهم. يخدم الخصم» هناء ليس للإشارة بأن خيارا‎ 
إضافياً أصبح متاحا للحكومةء لكن بالأحرى ليشير إلى أن الحال الراهنة تتضمن اس تثماراً‎ 
خاصا عند معدل موجب للفائدة سينخفض بسيب المشروع.‎ 
لمنافشة الألغاز التى أثيرت بسياسات تغيير السكان: يرجع على سبيل المثال إلى:‎ -٠ 
Parfit, Reasons and Persons, 351-441; John Broome, “Cost-Benefit Analysis and 
Populatio,” in Adler and Posner, Cost-Benefit Analysıis,117. 


Farber. “From Here to Eternity,” 303 (internal quotation omitted). 0 
Sunstein and Rowell, “On Discounting Regulatory Benefits,” 13. 71 
لمنافشة عامة لطريقة (.1/51) التي تستخدمها (084) لتقييم الحياوات التي نم إنقادهاء يرجع‎ -15 


Freeman. The Measurement of Environmentaljand Resource Values. 298-321; W. 
Kip Viscusi, Fatal Tradeoffs: Public and Private Responsibilities forRisk (Newjfork: 
Oxford University Press, 1992^34-74; W. Kip Viscusi, Rational Risk Policy (Oxford: 
Oxford University PressTI998), 45-68; M. W. Jones-Lee, “Safety and the Saving of 
Life: The Economics of Safety and Physical Risk,” in Richard Layard and Stephen 
Glaister. eds.. Cost-Benefit Analysis, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994), 290: David Pearce, “Valuing Risks,’ in PeterCalow, ed., Handbook 
of Environmental Risk Assessment and Management (Oxford: Blackwell Science, 
1998), 345. 
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سس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 1" 


الماذحظات 


يللسلاال ع ل لل لل كب س 


الاستخدام الحكومي لتقييمات (۷51) تم استعراضه في: 
Don Kenkel, “Using Estimates of the Value of a Statistical Life in Evaluating‏ 
Consumer Policy Regulations,” Journal of Consumer Policy 26 (2003): 1, 4-7: and‏ 
W. Kip Viscusi and Joseph Aldy, “The Value of Statistical Life: A Critical Review‏ 
of Market Estimates throughout the World/ Journal of Risk and Uncertainty 27‏ 
.53-56 ,5 :)2003( 
Ackerman and Heinzerling Priceless, 62. ٤‏ 


-٥‏ يرجع على سبيل المثال إلى: 
Ackerman and Heinzerling, Priceless, 61-90; Anderson, Value in Ethics and‏ 
Economics, 195-203; Driesen, “The Societal Cost of Environmental Regulation,”‏ 
Shapiro and Glicksman, Risk Regulation at Risk, 92-105: Sunstein,‏ ;387-589 
“Incommensurability and Valuation in Law,” 837-839.‏ 


1- يرجع لے 


Gary T. Schwartz, “The Myth of the Ford Pinto Case," Rutgers Law Review 43 
(1991): 1013, 1020. 


JohnBroome, “Trying to Value a Life," Journal ofPublic Economics 9 )1978(: 91, 7¥ 
95. 
في دوال الوصيةء التي تسمح لجعل المنفعة حساسة لثروة ما بعد الوفاةء يرجع على سبيل‎ -۸ 
المثال إلى:‎ 
James K. Hammitt “QATVq Vmnc wtp” sfofr Av,nly$j$ oi (2002): 985, 992-994 
لتحليل (.51؟) على مدى هذه الخطوط؛ يرجع إلى:‎ 4 
Matthew D. Adler. “Risk, Death, and Time: A Comment on Judge Williams? 


Defense of Cost-Benefit Analysis,” AdminisTrative Law Review 53 (2001): 271, 
285-286. 


Sugden, “Alternatives to the Neo-Classical Theory of Choice,” 171. 36 

) اتا‎ 
Jack L. Knetsch, “Valuing Statistical Lives: The Choice of Measure Also Matters.” 
Journal of Consumer Policy 27 (2004): 99. 


-۷١‏ يرجع إلى: 
Matthew D. Adler, “QALYs and Policy Evaluation: A New Perspective, “ Yale‏ 
Journal of Health Policy, Law, and Ethics 6 (2006): 1, 35-39.‏ 


۲- يرجع إلى: 
Cass R. Sunstein, “Valuing Life: A Plea for Disaggregation,” Duke Law Journal 54‏ 
Kenkel, “Using Estimates of the Value of a Statistical Life."‏ :385 :)2004( 

۳- يرجع إلى: 
Adler, “QALYs and Policy Evaluation,” 30-35‏ 


لاسي س م ا اا د ت 
YAY‏ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


و نے ا خی س 
المترجمان في سطور 


-١‏ الدكتور يحيى عبدالغني أبو الفتوح 
البريد الإلكتروني: Ghaniy@ hotmail.com‏ 


المؤهل العلمى: 
2 دكتوراه الفلسقة فى الافتصاد العام 17 أه. 


الوظيفة الحاليةف: 
- أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية التجارة - جامعة الإسكندرية. 


الأنشطة العلمية: 
الأيحاث: 


- نشر أكثر من أربعة عشر بحثا في المجلات العلمية العريية بالإضافة إلى تأليف 

العديد من الكتب من أهمها : 1 

- محفزات الاستتثمار في ظل اللإصلاح الافتصادىء. مع دراسة تحليلية للمحفزات 
الضريبية في ظل الإصلاح المالى. 

- التكامل الاقتصادي في الدول العربية (دراسة تحليلية لمعوقاته ووسائل تحقيقه 
في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية). 

- ترشيد الظلب المنزلي على المياه للأغراض المنزلية بالمملكة العربية السعودية: 

هحايرل أكر اخيرات الاقتصادية في أداء صناديق الاستثمار فى سوق الأوراق 
المالية الناشكة. ۰ ۰ 

- تقدير التكاليف الاجتماعية للتلوث الهوائي في الرياض. 

- انعكاسات انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (ملام- 
ونتائج الانضمام - التحديات والفرص). 

- الاستثمار المباشر في المملكة العربية السعودية (الواقع والتحديات). 


الكتب: 
- صريبة المبيعات في مصر. 


س 
لو 


أسس جديدة فى تحليل التكلفة وال YAY‏ 


ا 17اسللتكل سس س ڪڪ 


- الاشتراك فى تأليف كتاب المالية العامة. 
- الاشتراك فى تأليف كتاب الرقابة المالية. 


الأنشطة العملية: 

الاشتراك فى عدة مؤتمرات منها: 

- مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقات التجارة العالميةء كلية الحقوق 
عامط عن TE‏ درسي ةا 

- مؤتمر ما بعد الإصلاح المالي في مصرء رؤية مستقبلية في ضوء تحديات القرن 
الواحد والعشرين ١١-٠١‏ نوفمبر ۱۹۹۸م (الاشتراك ببحث منشور بال مؤتمر). 

- مؤتمر بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجانب الإيطالي بعنوان: 

The Experience of Economic integration in the Arab World and in Western 

Europe, Alexandria 22 -23 February 1999. 

- عضو فى لجنة إعداد ندوة الضريبة على المبيعات: رؤية مستقبلية للقرن الحادي 
والعشرين بكلية التجارة: جامعة الإسكندرية 499 ١م:‏ وتقديم ورقة عمل عن تفعيل 
ضريبة القيمة المضافة في مصر. 

- الاشتراك في مؤتمر واقع وآفاق السياحة والاستثمار في المملكة العربية السعودية 
(بالرياض) بورقة عمل عن دور السياحة في تنمية الصناعات الصغيرة بالمملكة 
العربية السعودية: ۱۷-۱۵ صقر 257 اهء 5١-178‏ أبريل 17١٠1ام.‏ 

- الاشتراك في منتدى التنافسية الدولي المقام في الرياض في عام ٠١8‏ ٠م.‏ 

- المشاركة ببحث ضمن فريق بحثي بمعهد الإدارة العامة في ندوة الاستثمار الوطني 
والأجتيى قن المملكة الغربية السعودية؛ الواقم والتظلعات. ۰ 

- التدريب في الفترة ۲١٠٠-۲٠١١‏ م في مراكز التدريب الحكومية والخاصة في كل 
من مصر والسعودية وبعض دول الخليج العربي في برامج عديدة في مجال إعداد 
دراسات الجدوى الاقتصاديةء وتحليل سياسات مالية ونقديةء وتحليل افتصاديات 
الاستثمار: وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية العامة والتحليل المالي والاقتصادي 
للمشروعات. وإعداد التقارير. بالإضافة إلى العديد من البرامج السلوكية في 
مهارات الاتصال» والتعامل مع المرؤوسين» والرؤساء» وضغوط العمل. 

- القيام بإعداد دراسات جدوى لمشروعات متنوعة داخل مصر وفى المملكة العربية 
السفوؤية فى قجال المسافة واكان والشيي ات السياحية ويعشن مجالات 
الزراعة. 


mm 3 3 537 00‏ 0-37 
ا أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمتنشعكه 


- عضو هيئة تحرير دورية الإدارة العامة العلمية بمعهد الإدارة العامة بالرياض -١47/‏ 
2أاش. 

- عضو هيئة لجنة البحوث العلمية بمعهد الإدارة العامة بالرياض 147/8١-470١اه..‏ 

- المشاركة ضمن فريق بحثي بمركز التنمية الإدارية بجامعة الإسكندرية. في دراسة 
«تقييم تكلفة الخدمات ودورها في رسم السياسات الإدارية والتسعيرية الملائمة» 
مقدمة لوزارة البحث العلمى. 

- المشاركة في تصميم وتنفين العديد من الاستشارات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية 
بمركز التنمية الإدارية بجامعة الإسكندرية منها: «تقييم تكلفة الخدمات ودورها 
في رسم السياسات الإدارية والتسعيرية الملائمة» مقدمة لوزارة البحث العلمي تحت 
سياد د. محمد لاني 


للتآمين - حجدة 5 ١0‏ 1 


mm 5 ةة‎ mm a 5-5 0 9 هه‎ 007 


اسس جديده فى تحليل التكلفة والمنقعة A0‏ 


سبلل لل -ب-بب-ا ‏ ب-ب پپپ ڪڪ 


؟"- الدكتور المرسيا لسيد ححازي 
البريد الإلكتروني: elmorsy @hotmail.com‏ 


المؤهلات العلمية: 
- دكتوراه الفلسفة فى الاقتصادء جامعة كونتكت بالولايات المتحدة الأمريكية: 


0ام. 
الأنشطة العلمية والعملية: 


- نش ر أكثر من عشرين بحثاً في المجلات العلمية العربية: الضرائب» النظام المالي الإسلاميء 
اقتصاديات المشروعات والخدمات العامة واقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة. 
- قام بتأليف العديد من الكتب منها : 
- مذكرات فى اقتصاديات الخدمات العامة 19/47ام. 
- الخصخضة (إعادة ترتيب دور الدولة والقطاع الخاص) ١١٠٣ح‏ 
- مقدمة في الاقتصاد القياسي (مترجم مشترك ومحكم). مركز النشر العلمي 
لجامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية: تأليف هاري كلجان 
وولاس أوتس: الطبعة الثالثة. ١١٠١1م.‏ 
- ميادىّ الافتصاد العام 7١١١م.‏ 
- النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق: 7١٠٠م‏ 
- ضرائب الدخل والثروة والإنفاق في لبنان» 5١٠١م.‏ 
- اقتصاديات المشروعات العامة: النظرية والتطبيق (جدوى المشروعات وتسعير 
منتجاتها وخصخصتها)؛: 4١٠٠م‏ 
- النظام المالى الإسلامي: 0١٠5م.‏ 
- النظم الضريبية (بالإنجليزية) ٠‏ 
- مبادئ الاقتصاد العام (الموازنة العامة - الإيرادات العامة - القروض) /١٠1م.‏ 
تكلم وقضايا رة معاهصرة ۸١١م‏ 
- عمل بالتدريس بقسم المالية العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندريةء وقسم الاقتصاد 
والادارة؛ جامعة الملك سعود فرع القصيم. 
- عمل رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة. جامعة الملك سعود فرع القصيم؛ 
56 -1597: ورئيساً لقسم المالية العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندريةء وعميدا 
كة التحارة حامعة روكت العربية البنات, ۱۹۹۷ - ٠۹۹٩‏ كم رقشا لقبيم المالية 
العامة بكلية التجارة جامعة الاسكندرية ۲۰۰۲ - ۲٠٠۸‏ . 


سسسب سے 


A٦‏ أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة 


ففف مسي 
مراجع الترجمة في سطور 


الدكتور قاسم محمد النعيمى 
البريد الإلكتروني: drkase@scs-ıe.0]g‏ 


المؤهل العلمى: 
ج دكتوراه فى التحليل القياسى (الاقتصاد الكمي)ء حامعة موسكو الحكومية ااه 


الوظيصة الحالة: 
- أستاذ الاقتصاد القياسي فى جامعة دمشق مند ١1155م.‏ 


الأنشطة العلمية: 
الكويية: 


- نائب عميد كلية التجارة والافتصاد فى جامعة صنعاء ۹۹۷ ا 
- رئيس قسم الااحصاء التطبيقي فى كلية الاقتصاد حامعة دمشق ا ا 


حر 2 تت ا م يت 
أسس جديدة فى تحليل التكلفة والمنفعة YAV‏ 


قوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز 
افتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون 


مواقمة كتابية من المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير 
بغرض النقد والتحليل؛ مع وجوب ذكر المصدر. 





لم التصميم والإخراج الفنى والطباعة فى 
الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد |الآدارة العامة - ٤۴۲‏ اه 








هذا الكتاب: 


يعالج تحليل التكاليف - المنافع مشتملا على أسس 
نظرية وواقعية جديدة: حيث يدمج الاعتبارات الاخلاقيه 
والسياسية في دراسة جدوى المشروعات؛ كما يناقش أشكال 
التفضيلات المختلفة المرتبطة بتحقيق المصلحة الذاتية: 
والأخرى غير المرتبطة بهاء والتفضيلات المتطرفةء وتأثير 
كل منها على التحليل. كما يتعرض الكتاب لتفاعل 
الإدارات السياسية والتشريعية والقضائية في الولايات 
المتحدة من أجل وضع قواعد ومعايير يمكن الاسترشاد 
بها لدراسة جدوى المشروعات العامة. وأخيرا يعالج هذا 
الكتاب مختلف الاعتراضات التي تواجه تحليل التكلفة 
والمنفعة باعتباره منهجا لاتخاذ القرار. 


ردمك: ا-15-1945-:10/8-94975؟ 


تصميم وإخراج وطباعة الإدارة العامة للطباعة والنشر - معهد الإدارة العامة - ١١٤٠١ه‏ 


